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؛ دكتوراه في الفلسفة من 1964، دكتوراه في القانون من جامعة متشيغان (Leon E. Irish)" ليون إي آيريش"

 International Center)" االمركز الدولي لقانون المنظمات غير الهادفة للربح"ؤسس ، م1973جامعة أوكسفورد 

for Not-for-Profit Law, ICNL)  المجلـة الدوليـة لقـانون المجتمـع المـدني     "، والمحرر الرئيسي لــ "
(International Journal of Civil Society Law)..  

  
، نائب المدير الـسابق  )1989(القانون من جامعة كولومبيا ، دكتوراه في (Robert Kushen) "روبرت كوشين"

  . ويعمل حالياً مستشاراً لديه،(Open Society Institute, OSI) المنفتحلمعهد المجتمع 
  
 من جامعة L.L.M، 1972، دكتوراه في القانون من جامعة ديوك (Karla W. Simon) "كارلا دبليو سايمون"

المركـز الـدولي للتنميـة    "ركا ومـساعدة مـدير   يون في الجامعة الكاثوليكية بأم، أستاذة القان )1976(نيويورك  
ى واحـد  رئيـسة سـابقة  وهـي  . (Center for International Social Development, CUA)" الاجتماعية
المجلة الدوليـة  ب رئيس تحرير ، وتشغل أيضاً منصاالمركز الدولي لقانون المنظمات غير الهادفة للربح  مؤسسي  

  .قانون المجتمع المدنيل
  
 (International Center for Not-for-Profit Law)" المنظمات غير الهادفة للـربح المركز الدولي لقانون "

كما يقوم  . ربحية تسهل تنمية المجتمع المدني وحرية الاجتماع والمشاركة وتدعمهما        عبارة عن منظمة دولية غير      
سمح للمنظمات المستقلة    ي ابم،   وتحسينها نظم المراقبة والإشراف  نين وإنشاء   دة في سن القوا   المركز بتقديم المساع  

  .الطوعية غير الربحية بالعمل وتشجعها وتُديمها في مختلف بلدان العالم
org.icnl.www 

  
قدم المنح وتهدف إلى رسـم  خاصة ت عمليات  هو مؤسسة(Open Society Institute) نفتحمعهد المجتمع الم

. قراطي وحقوق الإنسان والإصلاح الاجتماعي والقانوني والاقتصادي      وخطوط السياسة العامة لتعزيز الحكم الديم     
جملة مبادرات لدعم حكم القانون والتعليم والصحة العامة ووسائل الإعلام          " المعهد"وعلى المستوى المحلي، ينفِّذ     

 كمحاربـة الفـساد     ،تحالفات عبر الحدود والقارات حول قضايا معينة      " المعهد"بني  وفي الوقت نفسه، ي   . المستقلة
  .وانتهاك الحقوق

  
 George)" جورج سـوروس " على يد المستثمر والمحسن 1993في عام " المنفتحمعهد المجتمع المدني "تأسس 

Soros)وكانت هذه المؤسسات بدأت . اتي السابق لدعم مؤسساته في أوروبا الوسطى والشرقية وفي الاتحاد السوفي
" سوروس"نشاطات شبكة مؤسسات    " المعهد"وقد وسع   .  لمساعدة البلدان في انتقالها من الشيوعية      1984تُنشأ في   

وتشمل شبكة مؤسـسات    . قراطية بكونه هماً خاصاً   ولتشمل مناطق أخرى في العالم، حيث يتَّسم الانتقال إلى الديم         
  .ا فيها الولايات المتحدة بلداً، بم60أكثر من " سوروس"

org.soros.www  
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هي جمعية غيـر سياسـية و لامذهبيـة تتـألف مـن      (Iraqi Al-Amal Association)جمعية الامل العراقية
الجـنس  ين ، بغض االنظر عن العرق أو يمتطوعين منخرطين ، على نحو فاعل في مشاريع لمنفعة ولخير العراق   

  .أو الانتماء السياسي أو الديني 
  

 في خضم الظروف المروعة ، التي سادت في اعقاب حرب الخليج الثانية ، بهدف توفير 1992تاسست الأمل عام 
يف معاناة الشعب العراقي ، و لإقامة مجتمع عادل وديمقراطي ، للعرب والكرد وللقوميات الاخرى في العون لتخف

  .العراق 
  

ا وخدماتها في جميع أنحاء العراق ،وتوجهت نحو إعادة تأهيل الإنسان العراقي ، وللتأثير في الوعي                توفر نشاطه 
الاجتماعي، من خلال برامج تهدف الى مكافحة جميع اشكال العنف والتمييز ، والترويج لثقافة حقـوق الانـسان             

قطاعات الالمساعدة النفسية ،ودورات تدريب ،وتنفيذ برامج للدخل ،بالاظافة الى توفير والتسامح والسلم الاجتماعي 
  .المهمشة ،كي تتمكن من المشاركة على نحو فعال في الحياة العامة الاجتماعية 

  
 تحـت رقـم   –وزارة التخطيط والتعاون الأنمائي   _ الجمعية مسجلة في مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية         

IZ687 فـي 1151رقم السجل  (كومة أقليم كردستان في اربيل  ، وهي مسجلة كذللك في وزارة الداخلية في ح   
17-7-1994.(  

org.alamal-iraqi.www  
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  في دلیل القوانین المؤثرة

  منظمات المجتمع المدني

  
  

  حنفتأعد هذا الدليل لمعهد المجتمع المدني الم
  بالتعاون مع

  المركز الدولي لقانون المنظمات غير الهادفة للربح
  
  
  

  :قام بإعداده
  آيريش. ليون إي

  روبرت كوشين
  سايمون. كارلا دبليو

  
  بمساعدة من كوادر

  المنظمات غير الهادفة للربحالمركز الدولي لقانون 
  
  ترجمة

  محمد أحمد شومان. د
  
  
  

      

   المنفتحمعھد المجتمع 
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  حقوق الطبعة العربية لجمعية الامل العراقية 
  . ،جميع الحقوق محفوظة 2007الطبعة الاولى 

  
  .باللغة  الانكليزية ".عهد المجتمع المنفتحم" لـ ©2004حقوق الطبع 

  . جميع الحقوق محفوظة. 1997صدرت الطبعة الأولى في عام 
  

  .الطبعة الثانية باللغة الانكليزية أعيدت مراجعتها وزيدت ونُقِّحت، وتتضمن مراجع بيبلوغرافية وهوامش وحواشي
ISBN 1.891385.31.3 (pbk)   

. I القانون والتـشريعات؛     –... جمعيات ومؤسسات، إلخ  . 2قانون والتشريعات؛    ال –منظمات غير الربحية    ال. 1
المركز الدولي  . V؛  المنفتحمعهد المجتمع   . IV؛  .سايمون، كارلا دبليو  . IIIكوشين، روبرت؛   . II؛  .آيريش، إي 

  .لقانون المنظمات غير الهادفة للربح 
  

  يمنع إعادة نشر أي جزء من هذه المطبوعة
  نظام استرجاعي، أو نقله بأي شكلٍ أو وسيلةأو خزنه في 

  .من دون الحصول على إذن مسبق من الناشر
  
 

  (Library of Congress)" الكونغرس"صنِّفت في قواعد بيانات النشر في مكتبة 
  

  يـريش آ. ليون إي"كلٌّ من  " المنفتحمعهد المجتمع   "لـ  " دليل القوانين المؤثِّرة في منظمات المجتمع المدني      "أعد" ،
" االمركز الدولي لقانون المنظمات غيـر الهادفـة للـربح         "بالتعاون مع   " كارلا دبليو سايمون  "و" روبرت كوشين "

  .وبمساعدة العاملين فيه
  

  : الغلافتصميم 
 

Cover photograph by Robert Lisak 
 

  محمد أحمد شومان. ترجمة د



 7

  
  مقدمة الطبعة العربية

مدني هو حق طبيعي ومدني وسياسي، يتعلـق بحـق           شرعية عمل منظمات المجتمع ال    
المواطنين بالتجمع والانضمام الى مؤسسات للدفاع عن مصالحهم، وايجاد مجال للعمـل خـارج              

واجمعت على هذا المبدأ معظم المواثيق الدولية  وخاصة اتفاقيات حقـوق الانـسان   . نطاق الدولة 
ر عن الرأي والاجتمـاع والتظـاهر الـسلمي     كما ان الدستور العراقي كفل حرية التعبي      . المختلفة

والاعلام والنشر والاتصالات والتنقل والسفر، وحرية الفكر والضمير والعقيدة والعبادة، وتأسـيس   
الجمعيات والاحزاب السياسية، واكد على ضرورة تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعـم            

  .الدولة لها من اجل تطويرها واحترام استقلاليتها
 اي قانون يساهم في بناء مجتمع مدني ديمقراطي قوي وشفاف ومستقل، يساهم حكماً              ان

في تطوير مشاركة المواطنين، وفي إعادة البناء على اساس صحيح وسليم، ويعزز مساهمتهم في              
  .رسم  الانظمة والقوانين والسياسات العامة للدولة

ي لوجـود مجتمـع مـدني    كما ان استقلالية منظمات المجتمع المدني، هو شرط ضرور 
ويعني ايضاً حق المنظمـات بـصياغة اهـدافها         . قوي وفاعل، يحمي مصالح افراده ومؤسساته     

والاستقلالية لاتعني ان منظمات المجتمع     . ونشاطاتها طبقاً لمصالح واحتياجات الفئات التي تمثلها      
اع الخاص في عمليـة     المدني تقوم بدور تكاملي مع الدولة ، بل تعني الشراكة مع الحكومة والقط            

التنمية بمفهومها الواسع، عبر التخطيط والتنفيذ والتقييم، وهي تعني ايضاً الاسـتقلال التنظيمـي،            
  .وحرية اختيار ادارة وقيادة هذه المنظمات دون تدخل السلطة التنفيذية

وانطلاقاً من حرص منظمات المجتمع المـدني علـى ممارسـة مـسؤولياتها بـشفافية               
ليها احترام مبدأ المساءلة والمحاسـبة ، سـواء امـام اعـضائها او المـستفيدين                ومصداقية، فع 

والمجتمع، وامام القانون والاجهزة الحكومية، والجهات الدولية المانحـة، حيـث لا ديمقراطيـة              
  .حقيقية دون مساءلة ومحاسبة وشفافية

لمجتمـع  ونحن اذ نتطلع الى مشاركة حقيقية في صياغة قانون ينظم علاقـة منظمـات ا     
المدني  بالدولة من جهة، وبالمجتمع من جهة ثانية، على اساس دعم سيادة القانون، واشاعة ثقافة                
حقوق الانسان والحريات العامة، نضع هذا الكتاب تحت تصرف السلطات التشريعية والقانونيـة             

نظمـات  والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، مساهمة منا في اغناء النقاش حول سن قـانون لم             
المجتمع المدني، مستنداً الى خلاصة تجارب علمية وعملية من تطور منظمات المجتمع المـدني              

  .في دول مختلفة، ومساهمتها الفاعلة في بناء مجتمعاتها على اساس من الشراكة الحقيقية
  
  جمعية الامل العراقية
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  المحتويات
  
  

  تمهيد

  ة بالمجتمعدنيعلاقة المنظمات الم  : 1الفصل 

  علاقة قوانين المنظمة المدنية بالقوانين الأخرى  : 2لفصل ا
  علاقة قوانين المنظمات المدنية بالقانون الدولي الضامن للحريات الأساسية  .:1.2القسم الأول 

  مبادئ عامة  .:2.2القسم 
  

  وجود المنظمات المدنية القانوني  :3الفصل 

  نشاءالإ  .:1.3القسم 
  ؤولةوكالة الدولة المس  .:2.3القسم 
  تعديلات الوثائق الناظمة  .:3.3القسم 
  مأزقالتورط أو ال تعديلات في حالة  .:4.3القسم 
  )الرسمي(التسجيل العام   .:5.3القسم 
  الاندماجات والانشقاقات  .:6.3القسم 
  الإنهاء والحل والتصفية  .:7.3القسم 

  
  اكميةالبنية والح  :4الفصل 

   التفويضيةها ومواد)ناظمةال( الوثائق الحاكمة نصوص  .:1.4القسم 
   الاختياريةحاكمةلوثائق الانصوص   .:2.4القسم 
  المؤسسين والمسؤولين وأعضاء الهيئة الإدارية والموظفين القانونية المتعلقة بمسؤوليةال  .:3.4القسم 
  واجبات الولاء والاجتهاد والسرية  .:4.4القسم 
  حظر تنازع المصالح  .:5.4القسم 

  
  المباشرة أو غير المباشرةالخاصة فعة حظر المن  :5الفصل 

  حظر توزيع الأرباح  .:1.5القسم 
  حظر التراكمات الخاصة  .:2.5القسم 
  ق الذاتيافُصحظر التَّ  .:3.5القسم 
  (Reversion of Assets)حظر امتلاك الأصول   .:4.5القسم 
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  أنشطة المنظمات المدنية  :6الفصل 

  أنشطة المنفعة العامة  .:1.6القسم 
  السياسة العامة والأنشطة السياسية  .:2.6م القس

  الأنشطة الاقتصادية  .:3.6القسم 
  منظمات التنمية الاقتصادية  .:4.6القسم 
  ذوناتالتراخيص والأ  .:5.6القسم 

  
  تبرعاتجمع ال  :7الفصل 

  أنشطة جمع التبرعات المسموح بها  .:1.7القسم 
  والتصحيحاتير المعايو  القيود– عاترأنشطة جمع التب  .:2.7القسم 

  
  وضع التقارير والرقابة والتنفيذ  :8الفصل 

  تقديم التقارير داخلياً والرقابة  .:1.8القسم 
   بالتدقيقهاوقيامسؤولة الدولة الموكالة تقديم التقارير إلى   .:2.8القسم 
  بالتدقيقها تقديم التقارير إلى السلطات الضريبية وقيام  .:3.8القسم 
  بالتدقيقها ارير إلى السلطات المرخِّصة وقيامتقديم التق  .:4.8القسم 
  تقديم التقارير إلى المانحين  .:5.8القسم 
  المعلومات أمام العموم وإتاحتها لهم) إفشاء(إظهار   .:6.8القسم 
  عقوبات خاصة  .:7.8القسم 

  
  التفضيلات الضريبية  :9الفصل 

   الأرباحإعفاء المنظمات المدنية من ضريبة الدخل أو ضريبة  .:1.9القسم 
  التفضيلات الضريبية على دخل المانحين أو أرباحهم  .:2.9القسم 
  الأنشطة الاقتصاديةعلى  ةضريبال  .:3.9القسم 
  القيمة المضافة والرسوم الجمركيةالضريبة على   .:4.9القسم 
  ضرائب أخرى  .:5.9القسم 
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  التمويل الأجنبيةصادر المنظمات المدنية الأجنبية وم  :10القسم 

  تأسيس المنظمات المدنية الأجنبية ومراقبتها  .:1.10م القس
  )الخارجي(التمويل الأجنبي   .:2.10القسم 

  
  علاقات الحكومة الأخرى  :11الفصل 

  "المنظمات التي تنظمها أو تُديرها الحكومة"و "المنظمات شبه غير الحكومية"  .:1.11القسم 
  منح الدولة وعقودها  .:2.11القسم 
  أصول الدولة وأنشطتها إلى المنظمات المدنيةنقل   .:3.11القسم 

  
  طرائق التنظيم التطوعي  :12الفصل 

  طرائق التنظيم التطوعي وموضوعاته  .:1.12القسم 
  منظمات المظلة  .:2.12القسم 

  
  :الملحقات

  مسرد المصطلحات

  
  (Affiliate) فرع المشاركال .1
 (Assembly of Members)جمعية الأعضاء  .2

 (Audit Commission)) قابةأو الر(لجنة التدقيق  .3

 (Branch)الفرع  .4

 (Civic Organization)المنظمة المدنية  .5

 (Creation)] أو التأسيس[الإنشاء  .6

 (Order)القرار أو المرسوم أو الأمر  .7

 (Dissolution)الحل  .8

 (Donor)المانح  .9

 (Endowment)الوقف  .10

 (Establishment)] أو الإنشاء[التأسيس  .11

 (Governing Board)المجلس الحاكم  .12

 (Governing Document)] أو الناظمة[الوثائق الحاكمة  .13

 (Law)القانون  .14

 (Legal Person)الشخص القانوني  .15

 (Liquidation)التصفية  .16

 (Management or Management Board)الإدارة أو مجلس الإدارة  .17
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 ]اللاعضوية[والمنظمات غير ذات العضوية ] العضوية[المنظمات ذات العضوية  .18
 (Mutual Benefit and Public Benefit)عة المشتركة والمنفعة العامة المنف .19

 (Responsible State Agency)وكالة الدولة المسؤولة  .20

 (Rule, Regulation or Instruction)) التعليمات( أو التنظيم أو الأمر عدةالقا .21

 (Sponsor)الراعي  .22

 (Subsidiary)الفرع التابع  .23

 (Tax Preference)التفضيل الضريبي  .24

 (Termination)الإنهاء  .25

  
  ملاحظات ختامية
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  تمھید

  

  خلفیة الدلیل

يمكن للبنية السياسية والحكومية في مجتمعٍ مفتوحٍ أن تتَّخذ عدة أشكال، ولكن الأساسـي بالنـسبة         
مـة  إليها كلها هو أن تقوم الدولة القائمة بخدمة الشعب، لا أن يقوم الشعب بخدمة الدولـة أو بخد                 

ويتطلب تحقيق مجتمعٍ كهذا سن قوانين تحمي حقوق الأفراد للتعبير عـن       . الفريق الذي يتحكم بها   
إن حريـات  . آرائهم بحرية والتجمع بحرية لتنظيم جهودهم في سعيهم للوصول إلى هدف مشترك   

ده لا يمكنـه  والقانون وح . ة على مجتمع مفتوح   لتعبير والاجتماع والتجمع السلمي تعتبر معالم دالَّ      ا
أن يخلق مجتمعاً مفتوحاً، ولكن لا يمكن أن يوجد مجتمع مفتوح ما لـم يمـنح القـانون حمايـة                    

وعلى القانون أن يعتـرف بحـق الأفـراد         . جوهرية لتلك الحريات وللحريات الأساسية الأخرى     
أو -لعامـة  للاتحاد معاً سعياً إلى المصالح المشتركة، أو للوصول إلى العقائد المشتركة للمنفعـة ا     

ويجب أن يكون الأفراد قادرين علـى تـشكيل جماعـات           .  من دون تدخُّل الدولة    -الصالح العام 
 أُنشئت لحل (ad hoc neighborhood organizations)تتراوح بين منظمات جوارية خاصة 

الشوارع القذرة وبين تجمعات الأفراد الكبيرة المجتمعين سوية احتجاجاً علـى التـدهور    مشكلات  
التي لا تتمتـع بوجـود   – (informal organizations)وتشكِّل المنظمات غير الرسمية  .لبيئيا

المـستقل،  " غالبية المنظمات التي تتمتع بهيكليات يطلق بعضهم عليها اسم القطاع            -مستقل قانوني 
وعـن  باعتباره قطاعاً يتميز عن القطاعات الحكومية " (غير الربحي"أو القطاع  " الثالث"أو القطاع   

ولأجـل ضـمان   ". مدني" قطاع ه، الأمر الذي يعرفه هذا الدليل بأن )تلك التي تتوخَّى تحقيق الربح    
أن الحريات الأساسية للتعبير والاجتماع والتجمع السلمي تحظى بالحماية، فإن قوانين أي مجتمـع       

  .مفتوح يجب أن يحمي تشكيل مثل هذه الجماعات وعملها
  

فحماية الحريات الأساسية تتطلَّب وجـود إطـار   . قانون الذهاب أبعد من ذلكبيد أنَّه ينبغي على ال   
 غيـر  (legal personalities) عمل قانوني يسمح بإنشاء المنظمات من قبل شخصيات قانونيـة 

 أنشطة هذه   مدىالأشخاص المؤسسين أو الأعضاء أو الموظفين، وتوفير الحماية القانونية لمجمل           
من هـذا  وإن المنظمات المدنية . 1جمعات المستقلة وغيرها من المؤسساتالجمعيات والهيئات والت  

  .2وجوده والمنفتحمجتمع اللخلق النوع ضرورية 
  

يكمن في وضع معايير للقوانين التي تسمح بنشوء المنظمات المدنيـة           " الدليل"إن الغرض من هذا     
هي تقوم علـى تحليـل نظـري    ف.  وتحميها وتضبطها-التي اختارت التمتع بالشخصية القانونية -

فهـو تمكـين   " الدليل"وأما الغرض العملي من . وعلى خبرة عملية واسعة في مختلف بلدان العالم     
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أي فرد مهتم وذي صلة لتقويم قانون قائم يرعى منظمات المجتمـع المـدني أو وضـع مـسودة         
  .لقانون أفضل

  
 القوانين يجب أن تكون موجودة في كـل         هي أن " الدليل"لعلَّ الفذلكة الضمنية التي ينطوي عليها       

وفي .  بغية حماية حرية تعبير جميع المواطنين واجتماعهم وتجمعهم السلمي         ،ةالمنفتحالمجتمعات  
 أن تكون ثمة قوانين تحمي العامة من أي إساءات محتملة قد ترتكبهـا      ، أيضاً ،الوقت نفسه، ينبغي  

الملقـاة   ،)أو الراعيـة  (نونية التنظيمية الـضابطة الأعباء القايجب أن تعكس و. المنظمات المدنية 
 توازناً بين حقوق الأفراد كي يمارسوا حرياتهم وبين الحاجـة إلـى   ،المنظمات المدنيةعاتق  على  

  .حماية العامة
  

وهكـذا،  .  فيضطلع بدورٍ مهـم    -أي الطريقة التي يسوس بها القطاع نفسه      -أما التنظيم الطوعي    
   ؤكد في الوقـت   ييقر بشرعية آليات الضبط الرسمي لحماية العامة، إلا أنه" الدليل"فبالرغم من أن

       ها منظمات المجتمع المدني نفسها    ئُنفسه على الحاجة إلى آلية ضبط طوعي تُنش .  وأخيراً، فإن أي 
أعباء تفرض على منظمات المجتمع المدني يجب أن تتناسب مـع الفوائـد التـي تـسعى هـذه                   

  .الدولةالمنظمات إلى كسبها من 
  

   غرضهو" الدلیل"طبیعة ھذا 

نونية في العالم تختلف بشكل     فالنظم القا . قانوناً نموذجياً لقطاع المجتمع المدني    " الدليل"لا يقدم هذا    
.  نموذجي  قانونٍ  القوانين تتباين هي الأخرى من حيث صياغةُ       ، علماً أن التقاليد المحلية لسن     كبير
 أن ، أيـضاً، لا يحـاول  و ؛3ين منظمات المجتمع المدني الموجودة    يحاول وصف تنوع قوان   لا  كما  

أن يعكس معرفـة العديـد مـن        " الدليل"بدلاً من ذلك، يحاول     و. قليةو الأ يسجل مواقع الأكثرية أ   
قطاع مـدني   إيجاد  المحترفين ذوي الخبرة حول أنواع القوانين والنظم الإدارية التي تساعد على            

  .وتنظيمه وضبطه على نحو سليم
  

 ـ    هذا، ويتَّسم    فالتوجيهـات  . إلـى ذلـك ليـست جوهريـة       ذه  بعض المبادئ بكونه إجرائياً، وه
 تفسر طبيعة المـشكلات المتنوعـة       ،"الدليل" التي يوردها    رشادات، وكذلك النقاشات والأمثلة   والإ

كمـا  وفي العديد من الحالات تتباين الممارسات كثيـراً،         . والطرائق البديلة الممكنة للتعاطي معها    
        موقع واحد، فيما توصف خيـارات      تَّخَذُ  تتباين وجهات نظر الخبراء وآرائهم وتتباعد، بحيث لا ي

  .نه من فضائل ومثالبما تتضمكل مع 
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فغالباً ما تميز القوانين المنظمات التي تخـدم مـصالح          . القطاع المدني بكونه شديد التنوع    ويتميز  
 ـذات  منظمـات   ال"يقـصد بهـا     وعادة ما   -أعضائها الخاصة بشكل أساسي       ـةالمنفع " ةركتش الم

(Mutual Benefit Org., MBOs)    عن تلك المنظمات التي تخدم المصلحة العامـة ويطلـق
 هنـاك  ،ولكن4 . (Public Benefit Org., PBOs)" المنفعة العامةذات منظمات ال"اسم عليها 

ثمـة   وضمن القطـاع المـدني       .تنوع كبير داخل هذه الفئات الواسعة، فضلاً عن بعض التجاوز         
 جماعات مافَدة ونُ عصة تخدم المصالح الضيقة، فضلاً عن تلك التي تخدم شرائح واسـعة مـن              ر
؟ وهناك أيضاً تنـوع   "ةركتشم ذات منفعة    منظمات"فهل المنظمات سابقة الذكر هي حقاً       . المجتمع

مـدمني الاوبـرا،     و دةكبير في القطاع المدني، الذي يشمل جماعات تمثل الـشعوب المـضطه           
بعض منظمات المجتمع المدني توجد أبعـاد  في و. وجماعات حقوق المرأة ونوادي تنسيق الحدائق 

ومنظمات المنفعة العامة، كالجمعيات المهنية التـي تتـابع احتياجـات      فعة المشتركة   منظمات المن 
بعض المنظمـات   ا يتَّسم   كم. قانونية لحماية العامة  -أعضائها بالإضافة إلى قيامها بوظيفة تنظيمية     

ومع ذلك، فهي كلَّهـا تـسهم   . المدنية بكونها كبيرة من الناحية التنظيمية، ولكن العديد منها صغير 
التـي إذا سـنَّت فـي    - والهدف هنا هو اقتراح المبـادئ  5.في خلق مجتمع مفتوح نابض بالحياة 

كون منها القطـاع المـدني      منظمات المتنوعة التي يت    وستضبط الى حدا مناسبا ال     ستسمح -قانون
  .حميهاتشجعها وتالرسمي و

  
ليست طموحة، وهي لا تقدم أي نصيحة عملية حول البقاء فـي نظـام              " الدليل"إن توجيهات هذا    

من الممكن لبعض   وإذا لم يكن    . كما أنها لا تستطيع أن تتخطَّى غياب حكم القانون        . شرعي قمعي 
 علـى   لهمهـا، راهناً، فلربما اسـتطاعت أن ت     " الدليل"ة في   تقبل التوصيات الوارد  المجتمعات أن ت  

  . مفيدحوارٍلخوض  ،الأقل
  

  المصادر والمنھجیة

من خلال استشارات رسمية وغير رسمية مع محامين وقـادة منظمـات مدنيـة    " الدليل"لقد طور  
أو (نتقلـة  مومسؤولين رسميين في مختلف بلدان العالم، والعديد منهم من بلـدان ناميـة وبلـدان       

 مـستنبطة مـن بلـدان تتميـز         ، المنعكسة هنا  ،بيد أن الكثير من المعلومات والخبرات     . )متحولة
 ومن ناحية أخرى، لم يكن هنـاك جهـد واعٍ   . بخبراتها الطويلة والمتواصلة مع المنظمات المدنية     

نبطت قـد اسـتُ   و.  لعكس القوانين والنظم الضابطة لأي بلد أو لأي مجموعة من البلدان           وملموس
  . كما من القانون العام،على نحو خاص، من تقاليد القانون المدني، "الدليل"توجيهات 

  
. هتمـين سهل الاستخدام قدر الإمكان بالنسبة إلـى الم       " الدليل"وقد حاول الكتاب السعي إلى جعل       

وفـي مـا   .  بتسلسل منطقـي ةحاول عرض القضايا الرئيسية التي تؤثر في المنظمات المدني       كما  
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وقـد أدرجـت    .  بمناقشة أكثر تفـصيلاً    عسيقَ أُتبِ  مبدأ أو توجيه عام       فإن أي  ،تعلق بكل عنوان  ي
 ـ"الأمثلة عن البلدان والنقاط الفنية في الملاحظات الختامية الواردة فـي آخـر               وتنبغـي  . "دليلال

 ـ   تكو ي "الدليل"ن عرض   الإشارة إلى أ   ، "التوجيـه والإرشـاد   ": هـي –ت  مـستويا  ةن مـن ثلاث
 الإرشـادات قـراءة  مصمم لتمكين القـارئ مـن     فهو بذا    -"الملاحظات الختامية "، و "ةقشانمال"و

، قـشات انمالمطالعة بسرعة، وأن يأخذ بعين اعتباره المسائل ذات الفائدة الخاصة بعمق أكبر عبر  
" الـدليل "ولم يقصد أن يكون . الملاحظات الختاميةالرجوع إلى أو أن ينقِّب عن تفصيل مسألة ما ب  

 تتَّسم بالتركيـب والتعقيـد      "الدليل" أن مواد الموضوع الذي يتصدى له         والواقع وثيقة استشرافية؛ 
  .العديد من الآراء الموثوقة المتصلة بالمسائل المعروضةبو
  

 ،"االمركز الدولي لقانون المنظمات غير الهادفـة للـربح        "و" المنفتحمعهد المجتمع المدني    "إن كلا   
د والمـساهمات التـي بـذلها العديـد مـن           ولجهن عن امتنانهم الخالص ل    المؤلفين يعبرو  كذلكو

 فْالأشخاص لمنا نجزل الـشكر،  ولكن. ة التوجيهات والإرشادات، ولكثرتهم يتعذر إيراد أسمائهم     لَص
ل بـه مـن     ا تفض م لِ ،ركاي التابع للجامعة الكاثوليكية بأم    ،للقانون" كولومبوس" لمعهد   ،بوجه خاص 

  . الباحثين منومساعديها" سايمون. كارلا دبليو"تمويل للبحوث دعماً لهذا العمل، وللبروفسورة 
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  علاقة المنظمات المدنیة بالمجتمع

  
تسن قوانين تضمن وجـود قطـاع مـدني قـوي        ن  هناك العديد من الأسباب التي تدعو الدول لأ       

ماع والتجمع الـسلمي المعتـرف بهـا        وأهم هذه الأسباب حماية حريات التعبير والاجت      . ومستقل
. فهذه الحريات مضمنة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تربط فـي مـا بـين البلـدان     . دولياً

  . وقوانين العديد من البلدان تحمي الحريات الأساسية المذكورة6وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدساتير
  

انونياً رسمياً وفق قانون منظمات مدنيـة محلـي حتـى           ولا يشترط على الفرد لدى إنشائه كياناً ق       
 بيد أن القوانين التـي تـسمح        7.يكون في إمكانه  ممارسة إحدى الحريات الأساسية أو عدداً منها          

 8.للجماعات بأن تنظم نفسها في كيانات ذات شخصية قانونية من شأنها أن تعزز هذه الحريـات               
 نظـراً لكـون أصـواتهم الفرديـة لا     ،رين بما فيه الكفايةوإن معظم الأفراد ليسوا مهمين أو مؤث    

 كما لا تؤخذ أعمالهم وأنشطتهم الفردية بعين الاعتبار، ولكن حالمـا يـصبحون عـصبة                ،تسمع
       متحدة بما يشكل، على سبيل المثال، منظمة مدافعة أو منظمـة إنـسانية      ، لحماية البيئـة    ونصرة 

ويمكـن القـول إنَّـه بالـسماح        . اعية يمكن أن تحدث فرقاً     فإن أنشطتهم الجم   جئين؛لمساعدة اللا 
للمنظمات المدنية، الرسمية منها وغير الرسمية، وحمايتها، تمنح القوانين في بلد ما معنى حقيقيـاً               

   9.لحريات التعبير والاجتماع والتجمع السلمي
  

وراء ما يـدعو    امنة  الكخرى  الأسباب  من الأ وبالإضافة إلى حماية الحريات الأساسية، هناك عدد        
 حيوياً ومستقلاً مـن المنظمـات المدنيـة         المجتمعات إلى وجوب تبنِّي القوانين التي تساند قطاعاً       

ج لاحترام حكم القانون وتدعم الديموقراطية وتحتضن       وهذه تشمل تشجيع التعددية وترو    . الرسمية
  ".فشل سوق القطاع العام"الكفاءة الاقتصادية وتعالج 

  
يد من الاختلافات بين أعضاء أي مجتمع؛ حيث يتمتـع الأفـراد والجماعـات بمـصالح      ثمة العد 

علـى تحقيـق    ) أفـراداً وجماعـات   (وقوانين المنظمة المدنية تساعد هـؤلاء       . وحاجات متنوعة 
مثلاً، أنواع الرياضة، أو الموسيقى الشعبية، أو الحفاظ علـى لغـة أو ثقافـة      (مصالحهم المتباينة   

ن بـي تع التعددية التي تنجم من السماح للمنظمات المدنية الرسمية بأن توجـد، ي  وبتشجي). خاصتين
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وبكلام آخـر، يلتـصق المجتمـع بمبـدأ         . المجتمع أنَّه يقوم التنوع في أوساط أعضائه ويحترمه       
  .التسامح

  
ففي العديد مـن المجتمعـات      . وليس التنوع مرغوباً فحسب، بل هو ضروري ولا يمكن مجانبته         

 أديانـاً    مختلفة، ويتكلمون لغات مختلفـة، ويمارسـون       (ethnic) لناس إلى خلفيات إتنية   ينتمي ا 
وهـذه  . والأعمـار والمهـن والهوايـات    (*)ةوسالجنُم، إلى ذلك، مختلفون من حيث       وه. مختلفة

 مـا   وبالاختلاف عن دفع مجموعة   . الاختلافات يمكن أن يعبر عنها بطريقة قانونية وغير قانونية        
 بما يؤدي إلى نشوء تناحر اجتماعي، فإن القانون الجيد الذي يرعـى           ،لعمل سراً وفي الخفاء   إلى ا 

 السلوك  معاييرت  قطبلمجموعة قانونياً ويمنحها منافع خاصة، طالما       بوجود ا القطاع المدني يسمح    
 للـضغوط  اًسي وأسااً ضروري أمانٍالمنظمات المدنية صماممثِّل   آخر، ت   وبكلامٍ . الأساسية المسؤول

وعـلاوة علـى ذلـك، تـوفر     . والطاقات الاجتماعية التي تنبني وتنشأ بالضرورة في أي مجتمع      
المشترك لعمل  إتنية أو عرقية أو دينية مختلفة ا      المنظمات المدنية للأشخاص المنتمين إلى خلفيات       

ه بـين مختلـف     عندلايحتَملُ ا عنف  أي  كون حصناً ضد    صالحهم العام، وبذا يمكنها أن ت     بما فيه   
يـشكل سـمة مميـزة      فوأما وجود المنظمات المدنية المتعـددة والمتنوعـة          10.مجتمعال طوائف

 حيث يسود فيها احترام حكم القانون، ويمكنها من أن تكـون كـذلك   ،للمجتمعات السلمية المستقرة  
  .في آن

  
جتماعي واحتـرام حكـم     ن نجاح الديموقراطية مع مرور الزمن يتطلَّب التعددية والاستقرار الا         ا

 والديموقراطية تتميز بكونهـا شـكلا     . القانون الذي يعززه دعم القطاع المدني ومساندته وحمايته       
كما يمكن أن تكون محبطـة وغيـر ذات         .  وغالباً ما يكون فوضوياً    ،ناجز للحكومة متأصلا غير   

بوجه عـام إلـى خدمـة       إنها الشكل الأوحد للحكومة، علماً أن ذلك يضمن حكومة ستعمد           . كفاية
على كل شريحة من المجتمـع  يتوجب قراطية ووكيما تنجح الديم. مصالح الجمهور، وليس العكس  

أن تؤمن بأنه يمكن الوثوق عموماً بمؤسسات الدولة، وأنها ستحظى بفرصة للتأثير في القـرارات           
قطاعاً مدنياً قويـاً    إن  . عبر ممثليها المنتخبين، أو حتى بفرصة حيازة صوت أكثري في الحكومة          

يـساعد فـي بنـاء التعدديـة والاسـتقرار          ) قابلاً للمساءلة والمحاسبة  (نشطاً ومحمياً ومسؤولاً    
ضـرورية لتحقيـق نجـاح      أمـور   الاجتماعي والثقة العامة واحترام حكم القانون، وهذه كلهـا          

  .قراطية على المدى البعيدوالديم
  

                                                
(*)  مصطلح جديد وضالإنكليزيلدلالة على المصطلح  لع: gender) المترجم.( 
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 فهـي تـسمح للأفـراد       .قراطيـة وحيوي آخر في الديم   غير أن المنظمات المدنية تضطلع بدورٍ       
لا يمكـن   لاغلبية والتي يمكن بخلافها تشكيل حكومة ديموقراطية        من نفوذ ا  والجماعات بالتخفيف   
أفكارهـا وقيمهـا فـي    عكس أن تحظى بالدعم الكافي لتة   التي لا تقدر البتَّ    ،تحملها من قبل الأقلية   

عات تشق طريقاً رئيسية لتـتمكن مـن        اسبة إلى هذه الجم   والمنظمات المدنية بالن  . سياسات الدولة 
 دونما تداخل مع رغبات الأغلبيـة أو الوقـوع تحـت     ،خلالها المضي لتحقيق مصالحها وأهدافها    

  .قمعها
  

أي – أن تقدم المنافع والسلع والخدمات العامة علـى نحـو أكفـأ    ، غالباً،ويمكن للمنظمات المدنية  
ولعـلَّ  . وهناك العديد من الأسباب لذلك . سسات الدولة وهيئاتها   من مؤ  -بنوعية أعلى وأسعار أقل   

أحدها حقيقة أن المنظمات المدنية غالباً ما تدفع أقل أو توظف عدداً أقل من الناس، مقارنـة بمـا              
فالأشـخاص  .  ذاتهـا وثمة حقيقة التطوعية فـي حـد   . تفعله وكالة حكومية، لتحقيق الهدف نفسه     

 ـمجاناً  وطاقاتهم عبر المنظمات المدنية لحل المشكلات العامة الخاصون يكرسون وقتهم    اً؛وتطوع
    المنظمـات المدنيـة،           يلاكورات في الت  فُوبذا يكون قد تحققت و أن ف بالنسبة إلى الدولة؛ بل الأهم

 أن تحقـق  هايمكنو توفر المنافع والسلع والخدمات العامة، ،خلافاً لسلطة الدولة الأحادية المتراصة   
التي تنشأ من المنافسة بين المنظمات الـساعية إلـى تقـديم مثـل تلـك                لتكاليف  فورات في ا  الو

 فمنظمة مدنية صغيرة ومحلية لهي على الأرجح        .. وأخيراً، هناك عامل معرفة السوق    . الخدمات
خدمتهم، وهي أعرف بالطريقة الفـضلى التـي      عليهم  ب  جوتيأعرف بحاجات الناس الفعلية ممن      

وهكذا، .  وغالباً نائية  ، خلالها تلبية هذه الحاجات، مقارنة بهيئة أو سلطة حكومية كبيرة          يمكنها من 
بكفاءة المنظمات المدنيـة العاليـة فـي العديـد مـن الحـالات           يعترف  فقد بدأ العديد من الدول      

  11.والمواقف
  

 الأعمـال   قطاعالتي تدور في أوساط     شات  انقالإن ظاهرة إخفاق السوق ظاهرة معروفة جيداً في         
في تقديم ما يحتاج إليه عموماً مـن منـافع وسـلع أو             "  سوق إخفاقَ"بيد أن هناك غالباً     . الخاص

 ومـن أدوار    .12 (highways) أو الطرق الـسريعة      (parks)خدمات عامة، كمرائب السيارات     
 إلى  الحكومة الجوهرية والأساسية تحديد تلك المجالات من إخفاق السوق حيث توجد حاجة فعلية            

ومع ذلك، فهيئات الدولة والكيانات متوخيـة الـربح لا تـستطيع،    . المنافع والسلع العامة ولتلبيتها  
ببساطة، التكهن بمجمل المنافع والسلع والخدمات العامة المرغوبـة مـن المـواطنين وبالتـالي               

  .توفيرها
  

ن يبدون بالغ الاهتمـام     على سبيل المثال، يمكن أن يكون لدى المجر عدد كبير من المواطنين الذي            
 ترمي إلـى إنـشاء      ،بالفن الياباني والذين قد يرغبون في أن تُرصد أموال وتُبذل خدمات معتبرة           
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ومن غير المرجح أن يكون المسؤولون الحكوميون قادرين علـى          . متحف يحتضن مثل هذا الفن    
لبية تلك الحاجـات    تحديد هذه الرغبة، بل وغيرها من آلاف الرغبات والمصالح في المجتمع، وت           

بطريقة مستجيبة وملائمة وفعالة؛ بل وقد لا يكون هناك حوافز اقتصادية كافية للقطـاع الخـاص           
فالقوانين التي تسمح للأفراد والجماعات بالاجتماع بغية إنـشاء منظمـات           . ليدخلها ويستثمر فيها  
اء المجتمـع والتأكيـد   ، تضطلع بدورٍ حيوي في إغن"إخفاق سوق القطاع العام"مدنية للتخفيف من    

على أن تلك المنافع والسلع والخدمات العامة التي يرغب المواطنـون فـي تكـريس مـواردهم                 
  .الخاصة لها ستقدم

  
بالإضافة إلى ذلك، يبذل العديد من البلدان جهوداً مكثفة لإشراك القطاع المدني في تقديم الخدمات               

وفـي بعـض    "). الإيـدز "اية المصابين بمرض    مثلاً، رعاية المسنين ورع   (ضمن مجالات معينة    
 وفـي  .(doctrine of subsidiarity) 13" مبدأ إسداء المعونات"المناطق تتلاءم هذه الحركة مع 

فإن خفض موازنات الدولة تجبر الحكومات على التخلِّي عن البرامج التي يـستمر   مناطق اخرى،   
ة فضائل ومشكلات مرتبطة بهذه التغيـرات،       وثم. القطاع المدني على استكمالها إلى الحد الممكن      

فتلك، على أي حال، وثيقة الـصلة علـى نحـو         . 3.11 مما سيتصدى له بتفصيل أكبر في القسم      
  .متزايد باعتبار وجوب اضطلاع المنظمات المدنية بدور في المجتمع

  
يد التطـور والنمـو     العديد من البلدان إلى اقتصاد السوق، ووجود قطاع مدني ج         يتحول  وأخيراً،  

واقتصاديات السوق تنزع إلى الازدهـار علـى   . قتصادهذا الايؤمن دعماً غير مباشر لنجاح نمو       
نحو أفضل حيث تسود التعددية والاستقرار الاجتماعي والثقة العامة بالمؤسسات واحتـرام حكـم             

  .وإن قوانين ترعى القطاع المدني تزخم هذه القيم المجتمعية. 14القانون
  

 في ما يتعلق بهذه المبادئ الأساسية للتمتع بقـوانين    ،وفي حين أنه لن تشارك كل الدول في الرأي        
لمـاذا مـن    : تسمح بوجود منظمات مدنية رسمية، فإن الأسباب التي وصفت هنا تدل على التالي            

 فـي   حميها من التدخل غير المناسب    يالمفيد لأي مجتمعٍ أن يسمح بنشوء منظمات مدنية رسمية و         
 علـى   أن تنص ، من خلالها،    للنظم القانونية على السبل التي يمكن     " الدليل"باقي  سيركِّز  شؤونها؟  

  .المنظمات المدنية الرسمية وتشجعها، بغية تعزيز الأهداف الآنف وصفها في هذا الفصل
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  المنظمات المدنیةقوانین علاقة 

  قوانین الأخرىبال
  

ات المدنیـة بالقـانون الـدولي الـضامن        علاقـة قـوانین المنظم ـ    . 1.2 سمقال

  للحريات الأساسیة 

  
إن حقوق إنشاء منظمة مدنية رسمية وتشغيلها جزء لا يتجزأ من حقـوق حريـات الاجتمـاع           

  .والتعبير التي يضمنها القانون الدولي
  

  المناقشة

علـى أنَّـه   15)الإعلان العالمي (1948 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 19 المادة   تنص 
الاجتماع " فتحمي حق الأفراد في      20 وأما المادة    ،"لكل فرد الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي       "
 binding) لـزام الإ صـفة أو أثـر  لإعلان العالمي ه لم يكن لوبالرغم من أنَّ". التجمع السلميو

effect)            اكتـسب  ، إلا أنَّه    1948 لدى إقراره بالإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام
  .(normative force)قوة معيارية 

  
 ـكتسب العديد من النصوص وضعية قانونية ملزمة وذلك بإدخالها في م          بالإضافة إلى ذلك، ا    ون تُ

 "الاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنيـة والـسياسية       "الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، بما فيها       
(International Covenant on Civil & Political Rights, ICCPR) ــة ، والاتفاقي

الـشرعة  و، (European Convention)الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
، والإعلان الأميركي حول حقوق (African Charter)الأفريقية حول حقوق الإنسان والشعوب 

قية الأميركية حـول حقـوق الإنـسان    ، والاتفا(American Declaration)الإنسان وواجباته 
(American Convention) . الاتفاقية الدولية حـول الحقـوق   "هذا، ويتركَّز النقاش أدناه على

، باعتبارها الاتفاقية الأكثر إلزاماً واتساعاً ووثاقة صلة بحقوق الإنسان، وإليهـا            "المدنية والسياسية 
 باعتبارها اتفاقية تنطـوي علـى أفـضل تـشريع       ،"الاتفاقية الأوروبية "ز النقاش كذلك على     يتركَّ

  16.متطور
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     التزامات مباشرة ملزمة   " الاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية     "على سبيل المثال توجِد
 تضمن حقوق التعبير والتجمـع      22 و 21 و 19 فموادها الـ    17. بلداً موقعاً عليها   149بالنسبة إلى   

 فإن هذه الاتفاقية لا تكفل ضمنياً الحقـوق         ، وبحسب شروطها  18.ليالسلمي والاجتماع على التوا   
 أو أي إجـراءات     ،التي يتمتع بها الأفراد فحسب، بل تشترط على الدول الموقِّعة تبنـي قـوانين             

  19. تضمن حماية هذه الحريات،أخرى
  

، وسـريان  1966بتبنِّيها فـي عـام    " الاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية     "ولقد تقوت   
مفعول البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية فـي    

وهذا الأخير يسمح للجنة حقوق الإنسان، المنـشأة بقـوة          20).البروتوكول الاختياري  (1976عام  
من الأفـراد الـذين انتهكـت    بتلقِّي الاتصالات  ،"الاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية  "

  21.المعنية والنظر فيها" الاتفاقية"حقوقهم التي ضمنتها 
  

 دولة أعضاء في    44 وصدقت عليها    1953 في عام    22"الاتفاقية الأوروبية "وقد بدأ سريان مفعول     
المـادة  ( وهذه الاتفاقية تضمن حقوق حرية التعبيـر  23.(Council of Europe)مجلس أوروبا 

الاتفاقيـة  " مـن    25أمـا المـادة     ). 11المـادة   (والتجمع السلمي   ) 11المادة   (، والاجتماع )10
إلى المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان،         والالتماسات فتُنشئ إجراء تقديم الشكاوى   " الأوروبية

أي شخص أو منظمة غير حكومية أو مجموعـة أفـراد، باعتبـارهم             "يسمح بتوجيه   وهو إجراء   
 بالمثل، للأشخاص القانونيين، كالمنظمات المدنية الرسـمية والأفـراد          ويمكن،". اتضحايا انتهاك 

وحتى المنظمات المدنية غير الرسمية، أن يتقدموا بادعاءاتهم أمام المحكمة الأوروبية المختـصة             
  ".الاتفاقية الأوروبية" من 11 و10بانتهاكات حقوق الإنسان التي تحميها المادتان 

  
 حقاً يحميـه    أن هناك  ، المتخذة مؤخَّراً  لأوروبية لحقوق الإنسان،   المحكمة ا  قراراتأوضحت  وقد  

 منظمة كهـذه تـصبح متمتعـة        ، وأنَّه ما إن تُنشأ أي     القانون الدولي بإنشاء منظمة مدنية رسمية     
هذه القـرارات تُنـاقش     ( تدخُّل أو قيود من قبل الدولة        بالحماية الكاملة للاتفاقية الأوروبية من أي     

  .)لتالية أدناهاقسام في الأ
  

 Sidiropoulos and") "سيديروبولوس وآخرين ضد اليونـان "  في1998في تطور قرار عام 

Others v. Greece")24     رفـض رت المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان بالإجمـاع أنقر ،
 تدخلاً فـي عمـل مقـدمي الطلـب وعرقلـة      لكَّشالمحاكم اليونانية إنشاء جمعية مقدونية ثقافية    

الحق في تشكيل جمعية هـو     "بجلاء تام أن    وقضت المحكمة   . ممارستهم حقهم في حرية الاجتماع    
على المـواطنين أن  " إنَّه رارها إلىوذهبت المحكمة في ق. من حق حرية الاجتماع" جزء لا يتجزأ 
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ركة، مـشت المصلحة اليكونوا قادرين على تشكيل كيانٍ قانوني ليتسنَّى لهم العمل جماعياً في مجال      
  25".وهذا واحد من أهم مظاهر الحق في حرية الاجتماع، الذي من دونه سيفقد الحقُّ معناه

  
 الحزب الشيوعي الموحـد   "يتعلق بقضية   و 1998وبالأهمية نفسها يتَّسم قرار آخر صدر في عام         

 .United Communist Party of Turkey & Others v") "ا تركيــضــد وآخــرين

Turkey")26  د فـي   العمل الذي قامت به حكومة تركيا بحلِّ    ، وقضى بأنالحزب الشيوعي الموح
الاتفاقيـة  "وجاء فـي قـرار المحكمـة أن         .  من الاتفاقية الأوروبية   11 شكَّل انتهاكاً للمادة     تركيا

الأحـزاب الـسياسية   "وبما أن ". صممت للحفاظ على مثل المجتمع الديموقراطي وقيمه وتعزيزها      
مات لا غنى عنها في عملية النقاش السياسي، الذي يقع في جوهر مفهوم المجتمـع               تضطلع بإسها 
أكثر مـن ذلـك،     ". لا يمكن حلها إلا إذا كانت هناك أسباب مقنعة وإكراهية         "، فإنه   "الديموقراطي

 مـن   10تعتبر الأحزاب السياسية ضرورةً لحماية حرية التعبير والكلام، التي ضـمنتها المـادة              
  .وروبيةالاتفاقية الأ

  
  ضد تركيا  "حزب الحرية والديموقراطية  " ويتعلق بـ    1999وهناك قرار مهم ثالث صدر في عام        

("Freedom & Democracy Party (ÖZDEP), v. Turkey").27 وقد أوضح هذا القرار، 
 مـن   10 وربطها خصوصاً بحرية التعبير فـي المـادة          ، وبوضوح أهمية حرية الاجتماع    ،أيضاً

عمدت حكومة تركيا إلى حلِّ حـزبٍ سياسـي علـى         حزب  هذا ال  ففي قضية . روبيةالاتفاقية الأو 
   28".برنامجه يدعو إلى تقويض وحدة أراضي الدولة والأمة       "خلفية أن       وقد وجـدت المحكمـة أن 

الحزب عوقـب لمجـرد أنـه       "، ملاحظةً أن    "الراديكالية" يتَّسم بـ    العمل الذي قامت به الحكومة    
  .أياً من أنشطتهاشر ، حيث إنَّه حلَّ قبل أن يب"عبيريمارس حرية الت

  
ورأت المحكمة في كلتا قضيتي الحزبين آنفَيِ الذكر أيضاً أن حرية الاجتماع ستكون إلى حد بعيد                

يـنجم أن الحمايـة     . "يمكن للحكومة حلُّها فوراً   قُيدت بإنشاء جمعية، حيث     نظرية ووهمية إذا ما     
 تشمل مجمل حياة الجمعية كلها، وأن حلَّ أي جمعية من قبل سلطات بلد ما               11التي كفلتها المادة    

  29."فقرةلك ال من ت2يجب أن يستوفي شروط الفقرة 
  

 حماية قانونية دولية (Sidiropoulos, UCP, & ÖZDEP)تقدم القضايا الثلاث التي أوردناها 
 وحق تلك المنظمات المدنية فـي       ،وناًقوية في ما يعني حق تأسيس منظمات مدنية معترف بها قان          

كما تُمفصلُ القضايا المذكورة قوانين وقواعـد شـديدة       . العمل مع حد أدنى من القيود والتحديدات      
الوضوح في تحديدها الظروف التي يعمد في ظلها إلى تقييد حرية الاجتمـاع والتـدخل فيهـا أو        

  30.تقييدها
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 11 الاتفاقية الأوروبية تتميز بأهمية عالمية، حيث إن المـادة         هذه القرارات المتَّخذة تحت رعاية    و

الاتفاقية الدولية حول   " من   22من الاتفاقية الأوروبية بحمايتها حرية الاجتماع، تماثل عملياً المادة          
هـذه الاتفاقيـات الـثلاث      وفق  و". الاتفاقية الأميركية " من   16والمادة  " الحقوق المدنية والسياسية  

فقط لما فيه مصلحة الأمن الوطني      ) الفرقاء(ديد حرية الاجتماع من قبل الدول الأطراف        يمكن تح 
، وبهدف منع الاضطراب أو الجريمـة، ولحمايـة الـصحة العامـة أو              أو الأمن العام  ) القومي(

، "ينص عليهـا بالقـانون  "وأي تحديدات ينبغي أن   . الأخلاق، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم     
 وفـي   31.لتحقيق واحد من الأهداف الأربعة المثبتة     " ضرورية في مجتمع ديموقراطي   "ون  وأن تك 

شددت المحكمة علـى أن الاسـتثناءات       " الحزب الشيوعي الموحد  "و" سيديروبولوس "كلتا قضيتي 
ن ، وأن التحديدات يجـب أ     "الأسباب المقنعة والإكراهية  "، وأنَّه يمكن تبرير     "تُؤول بحزم "يجب أن   

وثيق الـصلة  "، وأنَّه يجب أن يكون هناك دليل     "متناسبة مع الهدف الشرعي القانوني المتَّبع     "تكون  
لوقائع وثيقة الصلة  قرارات مبنية على تقويم مقبول للحقائق وا      " كي تُتَّخَذُ    "وكاف "  عمإلى  قبل أن ي د

  32.تبرير تحديد ما
  

 Refah Partisi) " رفاه وآخرين ضد تركيـا حزب"صدر مؤخَّراً في قضية الذي قرار الأما في 

& Others v. Turkey) 33،  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"فقد قضت "(ECHR)  تحـت ،
 11 المادة   ات لحق حرية الاجتماع، وفق مندرج      لم يكن انتهاكا   معارضة قوية من ثلاثة قضاة، أنه     

اسياً اعتمد سياسة طويلة الأمـد لإرسـاء         بحلها حزباً سي   ،، من قبل تركيا   "الاتفاقية الأوروبية "من  
ضمن إطار عمل من نظم قانونية تعددية، وأنـه         ) الإسلامية(أسس نظام يقوم على قانون الشريعة       

 لم يستثنِ في تحقيق أهدافه استخدام القوة لتنفيـذ سياسـته وإقامـة النظـام الـذي       -أي الحزب –
المبادئ التي انتهجتها في القـضايا الـثلاث        من أي من     ،في رأيها ولم تبتعد المحكمة،    . يتصوره

  34. إليهما كانا متناقضينل والتعليل اللذين استندتالسابقة، بالرغم من أن الدلي
  

 صدر عـن الجمعيـة العامـة للأمـم           مهم إن حق الأفراد في تكوين جمعيات أُكِّد عليه في قرارٍ         
لكـل فـرد الحـق،    "لان ينص على أن      فهذا الإع  35".المدافعين عن حقوق الإنسان   "المتحدة حول   

إفرادياً أو بالاشتراك مع آخرين، في أن يروج ويعمل لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية        
 وأخيراً، يطلَب من الدول الموقِّعـة علـى   36".والدولي) القومي(وتحقيقها على المستويين الوطني    

أن تتبنَّـى مثـل هـذا التـشريع وغيـره مـن       " يةالاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياس "
 الإجراءات الضرورية لسيادة حقوق التعبير والاجتماع والتجمع السلمي، ولضمان أن كل شخصٍ           

     هذا، ويمكـن للـدول الموقِّعـة أن تفـرض       37. قد يحصل  يملك الوسائل الفعالة لتقويم أي انتهاك 
 من غيـر  ،، ولكن38دنية التي تمارس هذه الحقوقتحديدات وقيوداً ضيقة معينة على المنظمات الم  
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 وهـذا  39. بالنظر إلى ممارستهم الحقوق نفـسها الأفرادالمقبول أن تمارس هذه الدول التمييز بين       
        من حقوق المواطنين في إيجاد منظمـة مدنيـة أو           يعني، مثلاً، أنه ليس في إمكان الدول أن تحد 

 تعامل جميع الأشخاص ضـمن أراضـيها بالمعـايير    المشاركة في إيجادها، بل يتوجب عليها أن   
 وفي البلدان التي تتركز فيها الموارد تقليدياً بين يدي الدولة، فإن هذا المبدأ اللاتمييـزي                40.نفسها

  .مهأفي هذه الحالة يصبح 
  

  مبادئ عامة . 2.2 القسم

  
لممارسـة  ) prerequisite لازمـاً (شرطاً مسبقاً اكتساب الوضعية القانونية  يجب ألا يكون    . أ

  .حقوق التعبير والتجمع السلمي والاجتماع
  

  المناقشة

إمكان تشكيل منظمة مدنية بوصفها كياناً قانونياً لا يعني أن المطلوب مـن المـواطنين                إن حقيقة 
بـل  . تشكيل كيانات قانونية حتى يتمكنوا من ممارسة حريات التعبير والاجتماع والتجمع السلمي           

فإن معظم المنظمات المدنية هـي فـي الحقيقـة كيانـات غيـر رسـمية             ن ذلك، على العكس م  
(informal entities) . مة في هذاوهي ليست من الناحية التقنية جزءاً من المادة التوجيهية المقد

ولأن المنظمات المدنية غير الرسمية تشكِّل القسم الأكبر مـن القطـاع المـدني، إلا أن                ". الدليل"
ق حقـوق الإنـسان   احقبالأهمية نفسها التي يتَّسم بها إ    سم، على الأقل،    ها من تدخُّل الدولة يتَّ    حمايت

وهذا يتطلَّب توفير حماية قانونية قوية للأفـراد        . الأساسية، كما حماية المنظمات المدنية الرسمية     
تفاقيـة  الا"الضالعين في منظمات مدنية غير رسمية في سياق ممارستهم حقوقهم المضمونة فـي              

  . من الاتفاقيات ذات الصلةهاوغير" الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية
  

باللجوء إلـى   وثمة العديد من المنظمات المدنية الصغيرة التي لا تختار أن تصبح كيانات قانونية              
فبالرغم مـن أن هنـاك مزايـا        . )لمناقشة إجراءات الإنشاء  . 2.3 القسم   أنظر( إنشاء نفسها كذلك  

ليست كبيرة في بعض البلدان بالنسبة      ) أي المزايا (واضحة للحصول على شخصية قانونية، فإنها       
إلى المنظمات الصغيرة، وهذه لا ترغب في تحمل أعباء وضع التقـارير الـسنوية أو إمكانيـة                 

ى، وفي بلدان أخـر .  مما يمكن أن يرافق الوضعية القانونية الرسمية،التدخل القانوني في أنشطتها   
  .فقد لا تسمح الحكومات القمعية لبعض أنواع المنظمات بأن تُنشئ نفسها رسمياً
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إن القوانين التي تحكم إنشاء المنظمات المدنية باعتبارها كيانات قانونية رسـمية تُنـشئ              . ب
 عليها وعلى الأفـراد     (liability)عموماً شخصية قانونية للكيان وتلقي بالمسؤولية القانونية        

 tax preferencesكالوصول إلى تفضيلات ضـريبية  ( أما الامتيازات الأخرى .كين فيهالمشار
  . فيمكن أن تكون مشروطة بإنشاء منظمة مدنية رسميةstate contractsوعقود دولة

  
  المناقشة

إن اكتساب الشخصية القانونية يعني أنه بات للمنظمة المدنية الرسمية القدرة على الـدخول فـي                
فـي  (رات وغير ذلك من العلاقات القانونية، وأنها هي نفسها باتت مـسؤولة قانونـاً               عقود وإيجا 

 وكثيراً ما تكون هذه المـسؤولية القانونيـة ملازمـة        .عن التزاماتها التي تتعهدها   ) حدود أصولها 
 كالمؤسسين، مثلاً، والمـسؤولين  (بتحديد المسؤولية القانونية التي  للأفراد المشتركين في المنظمة          

المنظمـة  – اً جديد اً قانوني اًوالقاعدة العامة هي في أن شخص     ). وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين   
القانونية الناجمة من نشاطه، أمـا الأفـراد         أخذ على عاتقه الحقوق والواجبات     ي -المدنية الرسمية 

 هـؤلاء   مع ذلك، وحتى مع مسؤولية قانونية محدودة، فـإن        . المرتبطون به فلا يكون عليهم ذلك     
 القـسم   أنظـر ( همالهم في ظروف معينة   الأفراد يبقون مسؤولين قانونياً عن أفعالهم الخاصة أو إ        

3.4..(  
  

النَّفاذ (، فيما يناقَش الوصول (tax preferences)في الفصل التاسع تناقش التفضيلات الضريبية 
access ( 2.11إلى عقود الدولة في القسم.  

  
تمتع بها ع بالحقوق والواجبات نفسها التي ي    ية الرسمية عموماً أن تتمت    على المنظمات المدن  . ج
 ، كما يتوجب عليها عموماً أن تكون خاضعة لموجبات وعقوبات          القانونيون الآخرون  صاشخالأ

، مع استثناء مدى مـا يـنص        ينص القانوني اشخالقانون المدني والجرمي التي تطبق على الأ      
إن القواعـد العامـة لإنـشاء الفـروع والتوابـع         . ديدات خاصـة  عليه القانون من قيود وتح    

(subsidiaries)      والممثِّليات وغيرها من لواحق (affiliates)       الكيانات القانونيـة يجـب أن 
  .تطبق على المنظمات المدنية

  
  المناقشة

تـصبح  و" الشخـصية القانونيـة  "، تكتسب منظمة مدنية .)3.2 القسم أنظر(في ما يتعلق بالإنشاء     
وباكتسابها وضعية قانونية رسمية منفصلة عن مؤسسيها، يجب أن يكـون لهـا             ". شخصاً قانونياً "

شـراء  بيـع و  ، واستخدام مـوظفين ، الدخول بعقود: فيفصاعداً،ذاك ذ  ، باسمها الخاص، م   الحق
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 التجهيـزات ، (machinery) وتأجير المكـائن   ،واستثمار الأصول العقارات والملكيات الخاصة،    
 وبالمثل، يجب السماح لمنظمة مدنية أن تـشارك       .ساحة المكتبية، وإدارة الحسابات المصرفية    والم

على سـبيل المثـال تـشكيل رابطـة         (مع أشخاص قانونيين آخرين لتشكيل شخص قانوني آخر         
 طالما أن القيام بهذا (joint venture)، وأن تدخل في علاقة تجارية أو عقود مشتركة )جمعيات

هذه هي الحقوق التي للأشخاص القـانونيين فـي معظـم      . اض المنظمة وسلطاتها  ينسجم مع أغر  
  41.النظم القانونية

  
كما يجب أن تخضع المنظمة المدنية الرسمية أيضاً للواجبات العامة والعقوبات نفسها التي تطبـق       

الة نفـسها   مثلاً، تخضع المنظمات المدنية عموماً لقوانين العم      . على الأشخاص القانونيين الآخرين   
وإذن، ينبغي أن يتقاضى موظفـو المنظمـة المدنيـة    . التي تطبق على الكيانات القانونية الأخرى     

النقابات والقيام بالإضراب، مع خـضوعهم      الحد الأدنى للأجور، وأن يكون لهم الحق في تشكيل          
بـاع قـوانين     كما ينبغي أن يطلب إلى المنظمات المدنية اتِّ        42.لمختلف الضرائب المتعلقة بالعمل   

 وكمثال آخر، يجب أن تخضع المنظمات المدنية للنصوص الواردة في قانون            43.المحاسبة العامة 
ة زائـدة   الإفلاس في البلد المعني، الذي يرعى حلَّ الكيانات القانونية التي تملك مسؤوليات قانوني            

  .)إكراهية (إما طوعاً أو بطريقة غير طوعيةصولها، عن أ
  

  .1.10 القسم أنظر ،لمنظمات المدنية الأجنبيةافروع قواعد المتعلقة بإنشاء ة إلى الوبالنسب
  
كل الأفعال أو القرارات التي تؤثِّر في المنظمات المدنية الرسمية يجب أن تخضع لمراجعـة               . د

  .إدارية وقضائية مناسبة
  

  المناقشة

بمـن فـيهم    –مـع   من الأساسي لتنمية حكم القانون حق جميع الأشخاص القـانونيين فـي المجت            
 الاحتكام إلى القرارات الإدارية التي يمكنها أن تـستأنف بهـا أمـام محـاكم                -المنظمات المدنية 

كالرفض الخـاطئ   –أما القرارات التحكُّمية وغير العادلة التي تؤثِّر في المنظمات المدنية           . مستقلة
ت إدارية يمكن الاسـتئناف   فتنجم أغلب الأحيان في نظامٍ لا يوفر قرارا   -بمنع إنشاء منظمة مدنية   

ويجب ألا تكون هناك حاجة لوجود أي مواد في قانون المنظمات المدنيـة  .  محاكم مستقلة  امبها أم 
الخاص ترعى هذه المسائل، لأن هذه تتوفر في القوانين العامة التي ترعى الاستئنافات القـضائية               

عامة للمراجعة الإدارية والقـضائية     في القوانين ال  وبالرغم من ذلك، فحيث تكون المواد       . الإدارية
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غير كافية، فقد يكون من الضروري بالنسبة إلى قانون المنظمات المدنية أن يحتوي مواد خاصـة       
    44.تنص على مثل هذه المراجعة

  
القواعـد  يأخذ بعين الاعتبار والاهتمام أي جملة من        إذا كان ثمة نظام فيدرالي، ينبغي أن        . هـ

، )القـومي (ية للمنظمات المدنية ينبغي أن تُشرع وتُدار على المستوى الوطني           القانونية الراع 
  .وأيها على مستويي الدولة والمقاطعة أو على المستوى المحلي

  
  المناقشة

عادةً ما تُعين الدساتير بصورة نموذجية مواد الموضوع التي توجد ضمن السلطة القضائية لكـل               
 best) ك أنه من الصعب اقتراح توجيه أو ممارسـة فـضلى  ذل. مستوى وفرع عائدين للحكومة

practice)      السلطة القضائية التي ستتعامل مـع المنظمـات          في ما يتعلق بطريقة تحديد الدستور 
ومـن المهـم، مـع    .  كبيرة من الممارسات الفعلية الحقيقية)تشكيلةأو  (جملة  المدنية، حيث توجد    

ت الحكومية لضمان عدم تفويت الانتباه في مـا يتعلـق       ذلك، أن يقوم تنسيق بين مختلف المستويا      
وفي الوقت نفسه، فإن ضلوع عـدد كبيـر   . بالمجالات التي ينبغي أن يوضع لها تشريع ذو معنى   

من الهيئات الحكومية المختلفة في ضبط المنظمات المدنية قد يسبب أعباء إدارية غير ملائمة ولا               
  .ضرورة لها، وينبغي تجنُّبها
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3 
  

   القانونيالمنظمات المدنیةوجود 
  

   نشاءلإا. 1.3 سمقال

  
  .القوانين التي تتطلَّب مراسيم خاصة معينة يجب أن توجد لإنشاء منظمة مدنيةإن . أ
  

  المناقشة

كي يتسنَّى اكتساب وضعية كيان قانوني والتمتع بمسؤولية قانونية محدودة، فإن الـنظم القانونيـة             
 ولكي تصبح المنظمة المدنية منـشأة بوصـفها كيانـاً           45.نشأ المنظمة رسمياً  تتطلَّب عموماً أن تُ   

 أو  نِّـي وثـائق المنظمـة الحاكمـة       بقانونياً، ينبغي على المؤسسين عادةً عقد اجتماع تأسيسي وت        
 المنظمـة،  شترط كاتباً عدلاً يوثق وثائقوبعض البلدان ي 46.(governing documents)الناظمة

. نـشاء ماع التأسيسي والوثاق الحاكمة التي تبنَّاها، وذلك قبـل أن تُقبـل للإ    بما فيها محضر الاجت   
وفي بلدان أخرى يعتبر التوثيق العدلي كافياً لإنشاء كيان قانوني، بيد أن هذا في حد ذاته، كثيـراً                  

  .ما لا يمنح مسؤولية قانونية محدودة
  
  ط من الوثائق المحددة بوضوحيجب أن يشترط إنشاء منظمة مدنية ملء عدد قليل فق. ب

  المناقشة

كالوثيقة التأسيـسية   (إن الوثائق الرئيسية التي يجب أن تكون مطلوبة هي وثائق المنظمة الحاكمة             
كمـا  –وتلك الوثـائق  ...).  إلخ،صكوك الأئتمان، القانون ال داخلي، بن ود التأس یس     أو النظام الأساسي،  

جب أن تنص على طبيعة المنظمة وغرضها؛ وأن تبين البنية           ي -حددت في قانون المنظمة المدنية    
 boardأو الهيئـة الإداريـة   (مجلـس الإدارة  الحاكمة الملائمة؛ وأن تحدد المؤسسين وأعضاء 

members (              د ممثـلوالمدراء؛ وأن تذكر المركز الرئيسي الذي اعتمدته المنظمـة؛ وأن تحـد
ويجب أن تُطالَب كل المنظمـات المدنيـة الرسـمية،          ). ينأو ممثليها الرئيسي  (المنظمة الرئيسي   

وعنـوان  ) الممثلين العـامين أسماء أو (سم الممثل العام   اً، بتحديث المعلومات الضرورية، كا    دوري
تلقائيـاً، وألا  ...) العنـوان، الممثلـون، إلـخ   (تحديث المواد الإدارية يجب أن يقبل    و 47.المنظمة
  )..3.3 القسم أنظر(  لعملية الإنشاءأو أي تجديدأي مراجعة يشترطُ 
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على نحوٍ يجعلها تتَّسم بالسرعة والـسهولة       تكتب قوانين المنظمة المدنية وتُطبق      يجب أن   . ج
  .إنشاء منظمة مدنية باعتبارها شخصاً قانونياًما يتعلق بوعدم الكلفة في 

  
  المناقشة

تضمن إلا حداً أدنى من الشكليات،      يجب أن تكون عملية الإنشاء سريعة، سهلة، غير مكلفة، ولا ت          
كما يجـب أن    . ن كل الأفراد والمنظمات الراغبين في تشكيل منظمة مدنية من القيام بذلك           بما يمكِّ 

  .(mandatory)يكون إنشاء منظمة مدنية تطوعياً لا تفويضياً 
  

وإذا كـان  . ويسمح العديد من البلدان بإنشاء كيان قانوني عبر البريد، وهو إجراء مرغوب عموماً          
ينبغـي أن يعطـى     الدولة المـسؤولة، ف   وكالة  الحضور شخصياً أمام    على مؤسسي منظمة مدنية     

 وإذا كـان .  تنتشر في الـبلاد الاعتبار لتحديد المكاتب التي تُنجز وظيفة الإنشاء في أماكن مناسبة    
ي إنشاء منظمـة مـا      للإنشاء، فيجب أن تتَّسم الإجراءات المعتمدة ف      ) أو محاكم ( محكمة   يلجأ إلى 

  .بالروتينية وبلا جهد وبإيجاز
  
 القليل نسبياً مـن البيروقراطيـة القـضائية أو          رذْيجب أن يتضمن إنشاء منظمة مدنية النَّ      . د

 أو لجهة الوسائل التي ستسعى المنظمة من        ،الاستنساب حيال الأغراض والغايات المسموح بها     
  .خلالها إلى تحقيق تلك الأغراض

  
  ةالمناقش

بإنشاء أي منظمة تشكَّلت لغـرض قـانوني أو أكثـر، طالمـا أن           أن تسمح قوانين الإنشاء      يجب
الوحيد الأكثر شيوعاً في ما يتعلق      تذمر  وقد يكون ال  . الأوراق الملائمة قد صنِّفت كما هو مطلوب      

فـي  يين  بقوانين المنظمة المدنية هو أنها تستند إلى الكثير من استنـسابات المـسؤولين الحكـوم              
 في بعض الأحيان يحدث هـذا لأن        . أو عدم السماح بذلك     السماح بإنشاء منظمات مدنية    همقريرت

 واضحة لأنواع المنظمات التي يمكـن أن        تعاريفالنصوص القانونية المتعلقة بالإنشاء لا تحتوي       
ن لا يـنص     يحدث هذا لأن القـانو      أخرى وفي أحيان . تُنشأ أو للأغراض التي يسمح لها بتحقيقها      

 .هو متطلبا وليس نسبيابوضوح على أن تسجيل المنظمة المدنية التي تقدمت بطلب الإنشاء 
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إن سلطة صنع القرار في ما يتعلق بالإنشاء يجب أن تُحدد بدقة، بحيـث لا تهـتم إلا بمتطلَّبـات         
ئناف لمعارضـة   الاجتماع القانونية وحسب، كما يجب أن تُمنح المنظمات المدنيـة حـق الاسـت             

بها في تقريـر مـا      صعبة غير قابلة لتجنُّ   ) و تحديدية أ( وثمة مسائل تعريفية     48.القرارات المتَّخذة 
، ومثـل هـذه     )مثلاً، وضعية الإعفاء الـضريبي    (من بعض المنافع    للمنظمة المدنية   ينبغي منحه   

 49.ها وفي حد ذاتهـا التحديدات ينبغي أن تُمنح بوجه عام على نحو مستقل عن عملية الإنشاء نفس       
وللإقلال من الأحكام الاستنسابية، يمكن أن تُوضع أمام السلطة الضريبية معايير واضحة لتحديـد              

ءات يجـب أن  الأهلية للاستفادة من الإعفاءات الضريبية، وإن أي رفض لمنح مثل هـذه الإعفـا         
  .)9 الفصل أنظر(يكون قابلاً للاعتراض 

  
مـن   ينبغـي ألا يكـون    إذ. بات يجب أن تكون كلهـا سـهلة       ة المتطلَّ إن إجراءات الإنشاء وتعبئ   

، أو أي فرع لها، حتـى       (legislature)مدنية اللجوء إلى الهيئة التشريعية      المنظمة   لل ضروريال
والوكالة المسؤولة عن إنشاء المنظمات المدنية يجب أن تنشر القواعد والتنظيمات والنماذج            . تنشأ

 ـكما يتوجب عليها أن تُسدي. شرحهاشاء وتالتي تفسر عملية الإن   ساعية  الدعم للمنظمات المدنية ال
  50.(sample documents)إلى الإنشاء، بما في ذلك الوثائق النموذجية 

  
يجب أن تضع القواعد الخاصة بالإنشاء القانوني مهلاً زمنية قصيرة تعمد خلالها الوكالة             . هـ

، كما يجب أن تنص على أن الفـشل      ) يوماً 60دة أقصاها   مثلاً، م ( الموضوع   المسؤولة إلى بتِّ  
وفـي  . في إتمام الطلبات الكاملة ضمن المهلة الزمنية المحددة يوجب اعتبار الموافقة حاصـلة   

  . الإنشاء بسرعةثَيجب أن يحد) مثلاً، الإغاثة من كارثة(بعض الحالات 
  

  المناقشة

مع كل المواد المطلوبة، بمـا فيهـا الوثـائق           ( أن ينجم عن تصنيف الطلب الكامل للإنشاء       يجب
. تأهب وكالة الدولة المسؤولة للقيام بالعمل فـوراً       ...) الحاكمة ومحاضر الاجتماع التأسيسي، إلخ    

 ينبغـي اعتبـار     - مـثلاً   يوماً 60–وفي غياب مثل هذا العمل ضمن فترة زمنية محددة بالقانون           
دولة المسؤولة إصدار اللازم مـن الأوراق والـشهادات       الإنشاء حاصلاً، بما يوجب على وكالة ال      

  51.المعتادة في عملية إثبات الإنشاء
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 تقديم بيان مكتوب عن الأسباب المؤدية إلـى أي رفـض            إن وكالة الدولة المسؤولة ملزمةٌ    . و
لمراجعة أما قرارات الرفض بإنشاء منظمة مدنية فينبغي أن تكون قابلة ل          . بإنشاء منظمة مدنية  
كما يجب أن تكون هناك مهلة زمنية معقولة يلجـأ خلالهـا إلـى تقـديم         . أمام محكمة مستقلة  

وعند الضرورة يجب أن يعزز قانون المنظمة المدنيـة هـذه الحقـوق             . يةالاعتراضالمراجعة  
   .تحديداً وبوجه خاص

  
  المناقشة
المنـصوص عليهـا، وأن      بالإنشاء خلال المهلة الزمنية المحددة       التصريح يحدث رفض    يجب أن 

تـوفر   52.يتلازم مع إصدار بيان توضيحي مكتوب مع فرصة تصحيح أي من العيوب في الطلب      
العديد من الدول في قانونها الاداري حق الاستئناف في المحكمة مع تسلطها على تلك الاستئنافات               

جـراءات ملائمـة وأن     إلا أنَّه ينبغي أن يلزم جانب الحذر لضمان أن هـذه الإ           الاداري،  لعمل  با
  .المحاكم مستقلة بما فيه الكفاية

  
يجب ألا يكون هناك أي متطلَّبات غير جوهرية للإنشاء، كأن يطلَب توفُّر وقف بحـد أدنـى                 . ز

(minimum endowment)ـ أو أي منظمة أخرى ذات عـضوية، أو تـوفُّر    لجمعية  شرط ال
ن المتطلَّبـات الوقفيـة الـدنيا بالنـسبة إلـى      وإ. العضوية ذات الحد الأدنى  المرهق المتعلق ب  

 يجـب أن تكـون اسـمية    (grantmaking organizations) التي توفر المـنح  المنظمات
(nominal).  

  
  المناقشة

 لإنجـاز أغراضـها     التمويـل الـلازم   منظمة ما   امتلاك   إثبات   من غير الضروري عموماً طلب    
وتُسمى هـذه أيـضاً    [(high minimum endowments)وأوقاف الحد الأدنى الأعلى . المبينة

 يمكـن أن تحـدد الإنـشاء    ،التي تـوفر المـنح   بالنسبة إلى المنظمات  ]"patrimony"" الإرث"
         تمتُّع منظمة ما بأموال كافيـة      شرط  بالأشخاص ذوي العلاقة الجيدة أو بالمؤسسين الأغنياء، وإن

 ما يكون ذريعة من قبل المـسؤولين الحكـوميين          في البداية لإنجاز كل أغراضها وغاياتها كثيراً      
وإذا كانت المنظمـة    . لتقرير ما يعتقدون به من أن المنظمة جديرة بالحصول على رخصة للعمل           

 وإذا لم تكن    قيمتها؛بذلك  قد أثبتت   فإنها تكون    وتوفر السلع والخدمات،     قادرة على جمع التبرعات   
  53.قادرة على القيام بذلك فهي ستفشل
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ن تتضمن الأغراض المنصوص عليها في قانون المنظمات المدنيـة الرسـمية كـل              جب أ ي. ح
  .الأنشطة التي يمكن للأفراد القيام بها قانوناً

  المناقشة

أي غرض سيعتبر قانونياً إن شمل الافـراد وسـمح          ،  ساسي لأي منظمة مدنية   الأنشاء  بالنسبة للإ 
ما يلي أدناه، فقد يكـون مـن المناسـب تحديـد            وكما سيعمد إلى مناقشته بتفصيل أكبر في        . به

تضطلع بالنسبة إلى المنظمات المدنية التي      ) كالمنافع الضريبية مثلاً  (الامتيازات والمنافع الخاصة    
وأي قانون كهذا، مع ذلـك، يجـب أن يتـضمن    . ذات منفعة عامةبصورة رئيسية بأنشطة معينة   

ة أنشطة المنفعة العامة، كما يجب أن تكون هناك سلَّ        عادة قائمة موسعة من الأغراض التي تشكِّل        
  54.بحيث يكون القانون مرناً

  
أو وجود محدود، إذا مـا اختـار   (يجب السماح للمنظمات المدنية بأن يكون لها وجود دائم    . ط

  ).المؤسسون ذلك
  

  المناقشة

فبعض التشريع  . ينإن مرونة فترة الوجود مضمنةٌ في حرية الاجتماع؛ ويمكن أن تترافق بطريقت           
يجيز أن تنص وثائق المنظمات الحاكمة على فترة الوجود، أو أن المنظمة ستوجد حتـى تحقيـق        

 للهيئة الحاكمة في منظمة ما أن تختـار موعـد           ، ببساطة ،وتجيز تشريعات أخرى  . غرض معين 
 ـوقف نشاطها وحلها وتصفيتها عندما تتحقق لها أغراضها، أو لأنها ترغب   هـا   عملفَفي أن تُوق

  .لأي سبب آخر
  
يجب السماح للأشخاص، الطبيعيين والقانونيين، المحليين أو الأجانب، بإنـشاء منظمـات            . ي

للقاصرين بالمشاركة في المنظمات المدنية بوصـفهم  والاعتبار ينبغي أن يعطى للسماح     . مدنية
  . أعضاء

  
  المناقشة

فراد إنشاء منظمات مدنية، ولكن بعض القـوانين        تُجيز قوانين المنظمة المدنية في أنحاء العالم للأ       
لا يجيز للأشخاص القانونيين الآخرين، كالشركات أو الجمعيات أو هيئات الدولة، إنشاء منظمـة              

 فهذا  55.السماح لكل الأشخاص القانونيين إنشاء المنظمات المدنية      كثيراً  ومن المرغوب به    . مدنية
 في تخصيص بعض أرباحهـا   مهتمة مؤسسة من قبل شركة   مما يسمح، على سبيل المثال، بإنشاء       
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المتـشابهة   للكيانات   ، أيضاً ،كما يسمح ذلك  . شركة، أي ال  لتحسين المجتمعات المحلية حيث تعمل    
  :من ذلك على سبيل المثال. بأن تشكِّل مظلَّة من مجموعات تسعى لتحقيق مصالح مشتركة

  
دريبات مفيدة لأعـضائها أو  جمعية من منظمات مدنية تشكِّلت لتوفير خدمات وت       •

 لمفصلة مصالح أعضائها،

 ) المتـرجم  -المقصود حكومات محلية   (نٍلحكومات مد أو جمعية لوكالات فنية      •
 أمـام الحكومـة الوطنيـة بتقـديم الخـدمات           مفصلة مصالح مشتركة  تشكَّلت ل 

 .والتدريب لأعضائها

  
  .1.11 القسم فانظرمة أما بالنسبة إلى المنظمات المدنية المشكَّلة من قبل هيئات عا

  
 يجاز للأجانب تشكيل منظمة مدنية بالمعايير والـشروط نفـسها           هذا، ويشترط القانون الدولي أن    

 ومن ناحية أخرى، من المعقول المطالبة بأن يكون لدى أي           56.المطلوبة من مواطني البلد المعني    
الرسـمية، ويكـون   شعارات ه الإمنظمة مدنية، بما في ذلك أي منظمة أجنبية، ممثل عام توجه إلي  

  .مواطناً أو مقيماً في البلد المعني
  

وبالرغم من أنَّه قد يكون هناك شرط معقول بوجوب بلوغ المؤسسين سن الرشد القانونيـة أو أن                 
تكون غالبية أعضاء المجلس الحاكم راشدين، إلا أن القانون ينبغي أن يتضمن مواد خاصة تجيـز    

وهذا مهم للغاية في المنظمات المدنية التـي  .  احتلالهم بعض مقاعد المجلس القاصرين أو  عضوية
 أما في ما يتعلق بفعاليـة أو إلزاميـة   57.تسعى إلى تحقيق مصالح أو استشرافات خاصة بالشباب   
فيجـب   ،)كتوقيع العقود على سبيل المثال    (المدى والخيار اللذين يجاز ضمنهما للقاصرين العمل        

  .(legal capacity)ع متعلق بقوانين البلد المعين التي ترعى الأهلية القانونية أن يتحددا بمرج
  
يجب أن ينص القانون بوضوح على الحقوق والواجبات التي تتعرض لها المنظمة المدنيـة        . ك

  . خلال فترة وجودها، بما في ذلك مسائل نقل الملكية
  
  

  

  



 34

  المناقشة

 التي تتعرض لها المنظمة المدنية بـين وجودهـا          باتب أن ينص القانون بوضوح على الواج      جي
وفـي  . الحقيقي الفعلي وبين إنشائها الرسمي، وينبغي عليها تحملها ما إن تصبح كيانـاً قانونيـاً              

قواعد خاصة متعلقة بأنشطة المنظمـات فـي عمليـة التـشكيل           انونية  قوانين العديد من النظم الق    
 وهـذه   58.ها أو تنتقل إليها خلال عمليـة التـشكيل        والحقوق والواجبات التي يمكن أن تتعرض ل      

مـن الأهـم أن يكـون القـانون     ا في العديد من مجالات القانون،       القوانين تتباين، ولكن، هنا، كم    
  .واضحاً

  
  ).مثلاً بوصية(وصائي بصك  نشاء منظمة مدنيةسمح للأفراد بإيجب أن ي. ل
  

  المناقشة

عبارة عن طريقة مهمة يـتمكن           السماح بتشكيل منظمات مدنية تطب     إن وصائي يقاً لقرار أو صك
 ففي العديد من البلدان يترك الأفـراد        59.بها القانون من تشجيع ترك الملكية الخاصة لمنفعة عامة        

. الذين يتمتعون بثرواتهم، خلال حياتهم، بعضاً من أصولهم أو كلها لأغراض خيرية بعد ممـاتهم              
هدايا الوصائية يمكن منحها لمنظمات موجودة، إلا أن التجارب فـي           وبالرغم من أن الهبات أو ال     

العديد من البلدان تشير إلى أن بعض الأفراد يفضلون الإيصاء بأصـولهم لمنظمـات ينـشئونها                
– وقد عمد أثرياء معروفون إلى إنشاء منظمات مدنية مـشهورة علـى هـذا الطـراز                  .بأنفسهم

 فضلاً عن أن أشخاصـاً متوسـطي        -على سبيل المثال  " بينكيانغول"أو مؤسسة   " فورد"كمؤسسة  
أن تقدم حـوافز قويـة      وفي إمكان القوانين الضريبية     . الثروات أنشأوا أيضاً مثل هذه المؤسسات     

  )..2.9 القسم أنظر( لهذه الأغراض
  
 يجب السماح بنشوء المنظمات ذات المنفعتين المشتركة والعامة. س

  
  المناقشة

قوانين المنظمة المدنية للأشخاص تشكيل منظمات مدنية تسعى إلى قضايا وأنـشطة            تجيز غالبية   
على سـبيل المثـال، تتـشكَّل       . موجهة أساساً لتحقيق منفعة مشتركة لمجوعة محددة من الأفراد        

غالبية الجمعيات المهنية لتوفير الخدمات أو التسهيلات أو التدريب لأعـضائها، وللمدافعـة عـن        
قوى المجتمـع المـدني أن الأفـراد        ومن إحدى   . م ذاتي يتعلق بالمهنة    لتوفير تنظي  مصالحهم، أو 

أحرار في تشكيل النوادي الرياضية وفرق الغناء، أو سوى ذلك من المنظمات الاجتماعيـة التـي      
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 "المنفعة المـشتركة  ذات  منظمات  ال"و.  على النحو الأفضل   تمكنهم من تحقيق مصالحهم المشتركة    
أو لمنفعـة بعـض     " ذات المنفعـة العامـة    منظمات  ال"كما  وجود القانوني والحماية    هذه تستأهل ال  

  60.الشرائح
  

بالمنـافع والامتيـازات    " المنظمات ذات المنفعة المشتركة   "ب أن تحظى    والسؤال عما إذا كان يج    
 ـ" (المنظمات ذات المنفعة العامة"نفسها التي تحظى بها     ى مثلاً، الحق بتلقي اقتطاعات ضريبية عل

، هذا السؤال يجب ألا يخلط بمسألة ما إذا كان          )مساهماتها والوصول إلى المنح والعقود الحكومية     
 الفصل  أنظر( صول على الشخصية القانونية   يجب أن يسمح للمنظمات ذات المنفعة المشتركة بالح       

  .) لنقاش التفضيلات الضريبية9
 في أنشطة المنفعة العامة إذا اختـارت        يجب أن يسمح للمنظمات ذات المنفعة المشتركة بالضلوع       

عتمد على اعتبار ما إذا كانـت تـستوفي         يجب ألا ي   ذلك، ولكن إنشاء منظمة ذات منفعة مشتركة      
طالما كانت أنشطتها المقترحة    به  فإنشاؤها يجب أن يسمح     . بعض التحديد الخاص بالمنفعة العامة    

يـستخدم  الذي  " الثابتة" البلدان مفهوم العضوية     وبالإضافة إلى ذلك، فإن في قوانين بعض      . قانونية
أو ( وهـذه القاعـدة      .لرفض منح المنظمة ذات العضوية الحق في العمل لمصلحة غير أعضائها          

  ).د1.6 القسم أنظر(رغب به ليست مما يلا تخدم غرضاً قانونياً و) القانون
  
طلب مـن   ال وزيجلا  ية؛ و عطوالعضوية في منظمة مدنية     يجب أن تكون    على وجه العموم،    . ع

 .أو الاستمرار في انتمائه إليهابها الشخص الارتباط 

  
  المناقشة

، فقد يكون من المناسب فـي بعـض الحـالات    "الدليل"على الرغم من المبدأ العام المبين في هذا        
حكومة ما إلى جمعية مهنية     وضت  فعلى سبيل المثال، إذا     . إجباريةجعل العضوية في منظمة ما      

 والمـسؤولية   سلطةال) مثلاً جمعيات قانونية أو طبية أو محاسبية أو غيرها من الجمعيات المهنية           (
، (malpractice) للأعضاء بمزاولة مهنة ما ولتنظيم سوء التـصرف والارتكابـات             للترخيص

بالعضوية في الجمعية المعنية شرطاً لممارسة المهنة موضـوع  ة مطالبالعندئذ يكون من المناسب     
فـي الأحـوال    – العضوية التفويضية في منظمة غيـر حكوميـة       ومع ذلك، ستشكِّل     61.ناقشةالم

  . انتهاكاً لحريتي التعبير والاجتماع-العادية
  

عية بالكامـل، وبالتـالي فهـي    ضعة لشرط الترخيص ليست طو    فالعضوية في منظمات مهنية خا    
ع ذلك، فإن العديد من القواعـد       وم. بالنقاش" الدليل"تختلف عن معظم المنظمات التي تصدى لها        
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ان وفي بعض البلدان، يمكـن      . المضمنة في الإرشادات يمكنها أن تُطبق على مثل هذه المنظمات         
 لم تعالج ضمنياً فـي هـذا    الفقرة وهذه(تكون العضوية إلزامية في مكان العمل ذو الطابع النقابي          

   . ")الدليل"
  

  وكالة الدولة المسؤولة  .:2.3القسم 

إن على وكالة الدولة أو المحكمة المنوطة بها مسؤولية إنشاء منظمـات مدنيـة أن تكـون            . أ
 .مزودة على نحو ملائم بمحترفين قادرين على الاضطلاع بدورهم

  
  المناقشة

هناك تنوعاً ملحوظاً ضمن النظم القانونية في أختيار الدائرة المسوؤلة والتي لديها السلطة لأنـشاء    
 ففي بعض البلدان ينبغي أن تسعى المنظمات المدنية إلى الإنشاء لـدى وزارة              .مدنيةالمنظمات ال 

 وفي بعض البلـدان الأخـرى تكـون         62.مسؤولة وفقاً لاختصاصها من حيث نشاطها المستهدف      
 وفي بلدان أخرى تتـولَّى وزارة وحيـدة         63.مسؤوليات إنشاء المنظمات المدنية منوطة بالمحاكم     

 وثمة بلدان تولج فروعـاً محليـة تابعـة          64 .ات المدنية والإشراف عليها   مسؤولية إنشاء المنظم  
ولكل نظام من هذه النظم     . 65 )كوزارة العدل مثلاً  (لوزارة وحيدة إنجاز وظائف الإنشاء الرئيسية       

  .وعيوبمميزات 
  

فة في ما   فإذا اعتُمد نظام الوزارات المتعددة، فإن الوزارات المختلفة تميل إلى وضع معايير مختل            
 فيما تتسم الأخرى بالـصرامة؛ ولـيس ثمـة وزارة           ،يتعلق بالإنشاء، حيث يبدو بعضها متساهلاً     

 ثـانوي  ولأن إنشاء المنظمات المدنية جانب. تطور خبرة حقيقية في التعامل مع المنظمات المدنية     
ي سـلطة  من نشاط كل وزارة، فإن لدى بعض المنظمات صعوبة في العثور علـى وزارة تـدع               

  . وصخب بازاريينفوضىمر الذي يجعل الموضوع مكتَنَفاً بقضائية على أنشطتها المفترضة، الأ
  

قد تُعتبر المحاكم مرجعية تَفضلُ الوكالات الإدارية بالنسبة إلى إنشاء المنظمـات المدنيـة، لأنَّـه      
إذ س دائماً بـالأمر الحقيقـي،   بيد أن هذا لي. يفترض في القضاة التأنِّي والعدل في تطبيق القوانين      

فبعض المحاكم يتعاطى مع مـسألة      . من الناحية العملية عدة عوائق في استخدام المحاكم       حصلت  
الإنشاء كما لو كانت محاكمة تقع تحت القانون المدني، الأمر الذي ينجم عنـه تـأخير لا يمكـن                 

، ممـا سـيحدث     )المدعي العام (الدولة  ولأن الإنشاء ينجز في محكمة، فقد يتدخَّل محامي         . تجنُّبه
أضف إلى ذلك أنَّه ليس هناك شرط في أن رفض المحكمة إنشاء منظمـة مدنيـة                . كذلك تأخيراً 

وهـذه المـشكلات يمكـن      . يترافق مع بيان الأسباب بما يمكِّن من الاستئناف أمام محكمة أعلى          
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 يـد رِإذا مـا أُ   طة جيدة التوثيـق     إصلاحها بتعديل مناسب للقانون ينص على طلب إجراءات بسي        
فالمحـاكم عمومـاً    . وثمة مشكلة أخرى لا يمكن تصحيحها بالسهولة المرتجاة       . استخدام المحاكم 
، والقضاة ليسوا مدربين لتأمين الإشـراف علـى المنظمـات المدنيـة         (staffed)ليست مكَودرة   

  .ومراقبتها
  

المنظمـات المدنيـة فـي وكالـة        الخبرة في ما يتعلق ب    أما استخدام وزارة وحيدة فيتميز بتمركز       
الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة فيما يخص المنظمات        تكون  في بعض الأحيان،    واحدة، ولكن   

على سبيل المثال، قد تكون وزارة العـدل منخرطـة   .  بمهام الوزارة الرئيسية    متطبعة جداً  المدنية
. ن وزارة الداخلية غارقة على نحو متزايد بالهموم الأمنيـة         كثيراً بالتفاصيل الإدارية، فيما قد تكو     

 ضالعة في موجبات الإنشاء، فـسيكون هنـاك دائمـاً    فإذا كانت الفروع المحلية التابعة لوزارة ما 
وهذا يمكن تحسينه في حـال رفـض الإنـشاء،    . صعوبة في تحقيق تماسك صنع القرار ووحدته    

 إلى مكتب مركزي، ولكـن لا يمكـن الحـصول علـى            وذلك بإجازة اللجوء الاستئنافي الإداري    
  . حدوث الفوضى والصخب البازاريينبما يزيد من إمكانيةإستئنافات ناجمة عن التسيب، 

  
في أي مكانٍ توضع سلطة إنشاء المنظمـات      :  التالي ليس هناك جواب صحيح متَّسق على السؤال      

والوقائع القانونية والسياسية السائدة فـي      اف  والأعر فالنظام المختار سيعتمد على التقاليد       ؟المدنية
 إذا تحلَّى الناس بالقـدرة والإرادة  ، يمكن العمل به  ، الموصفة أعلاه  ، من التدابير  وأي. البلد المعني 

. ه أيضاً أن يطبق على نحو سيء أو منقـوص         نك فإن أياً من تلك التدابير يم      ،ل وفي المقاب  .الطيبة
 ـ الإنشاء يمكن أن تعالج على النحو الأفضل بوضع معايير للإنـشاء          إن مشكلات   فوأخيراً،   سم  تتَّ

  . والبساطة والموضوعية ما أمكن العددقلةب
  
حيثما يفكَّر أنَّه من الملائم إنشاء وكالة حكومية مستقلة لتعيين ما إذا كانت المنظمة مؤهلة               . ب
أو (وكالة هذه مفوضـية     الأن تكون   ينبغي  ف،  "الخيرية"أو  " المنفعة العامة "وضعية  حصل على   لت

 .مستقلة ومختلطة) لجنة

  
  المناقشة

ت السلطات  يطَنإن بعض مشكلات خبرة الوكالة وقدراتها التنظيمية وانحيازها يمكن أن تُحلَّ إذا أُ            
لا يكون أعـضاؤها مـن      ) لجنة(أو مفوضية   الإشرافية على المنظمات المدنية بوكالة متخصصة       

وقـد  . ميين فحسب، بل تشمل كذلك ممثلين للمنظمات العامة والمدنيـة نفـسها           المسؤولين الحكو 
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في إنكلتـرة وويلـز نموذجـاً       " المفوضية الخيرية "مثل هذه المفوضية، محتذيةً     " مولدافيا"أنشأت  
  67. هذا، وتنظر بلدان أخرى في إمكانية إنشاء وكالة كهذه66.لها
  

 هي إنشاء منظمات مدنيـة، وتعيـين وضـعية          كهذهإن الأغراض العامة المتوخَّاة من مفوضية       
منفعتها العامة، ومراقبة مطاوعتها ومراعاتها القانونيتين، وتوفير التثقيـف والتـدريب لـضمان             

 وبتـوطين كـل الوظـائف       .المراعاة، وفرض العقوبات في حالة ارتكاب إي انتهاكات للقـانون         
المنفعة العامة في وكالة واحدة، يصبح مـن        الإشرافية والوضعية المتعلقة بالمنظمات المدنية ذات       

  .الممكن تنمية الخبرة لدى كادر يضطلع بوظيفة وحيدة هي التعاطي مع المنظمات المدنية
  

إن وجود وكالة وحيدة يلغي كل النزاعات المتواترة التي تحدث بين الوزارات وما ينجم عنها من                
مثل هـذه الوكالـة     وإن  ). في المفوضية أي  (فوضى، وخصوصاً إذا كانت كل وزارة ممثلة فيها         

يمكنها أيضاً تحسين فهم القوانين التي تؤثر في المنظمات المدنية ومهنيتها، وذلك بتوفير جلـسات           
وعندما تكون قرارات مثل هذه الوكالة قابلة للمراجعة أمام محكمة، فـإن            . مناهج تثقيفية وتدريبية  

  إذا ما أصبحت مرهقة وكثير التـدخل مـن ناحيـة، أو   )أي الوكالة (ذلك يساعد في حل مشكلتها      
  . من ناحية أخرىبالغة التسيب

  
وحتى إذا أنيطت سلطة الإنشاء بالجهة التقليدية، أي بالمحاكم أو بواحدة أو أكثر من الـوزارات،                

 "المنفعـة العامـة  "فإن الاعتبار ينبغي أن يعطى لإيجاد وكالة أو مفوضية وحيدة لتعيين وضـعية     
ويمكن أن يكون في هذه الوكالة أو المفوضية تمثيل لكل وزارة معنية، وعلـى النحـو        . مراقبتهاو

وبوجود مواطنين  . "المنظمات ذات المنفعة العامة   "الأمثل أن يكون فيها تمثيل أيضاً للقطاع العام و        
ر بـأن   ليسوا بذي وضعية حكومية على رأس الوكالة أو المفوضية، سيكون هناك ضمان عام أكب             

  . على أساس مبدئي ومنسجمالقرارات ستُتَّخذ
  

  )ناظمةال(حاكمة تعديلات الوثائق ال  .:3.3القسم 

يجب السماح للمنظمة المدنية أن تعدل وثائقها الحاكمة، دون إجبارها على إعادة تأسيـسها أو          
 .كما يجب أن تُصنَّف التعديلات لدى وكالة الدولة المسؤولة. إنشائها

  
  ةالمناقش

وفق قوانين بعض البلدان فإنه لمن الضروري إعادة إنشاء المنظمة المدنيـة إذا مـا أُحـدثَ أي                  
، (registered agent) واسم عميلهـا المـسجل   تعديل في اسمها وأغراضها ومركزها الرئيسي



 39

يجب أن يكون من الممكن بالنسبة إلى المنظمة        . وهذا يشكِّل شرطاً مرهقاً وغير ضروري     ... إلخ
لمدنية أن تصنِّف أوراقها ببساطة، بحيث تشير إلى التغييرات الحاصلة وتقديم تعديل في وثائقهـا           ا

  68.الحاكمة أو الناظمة حيث كان ذلك ملائماً
  

كما يجب أن يكون من الممكن للمنظمة المدنية تعـديل وثائقهـا الحاكمـة لتغييـر أنـشطتها أو                   
 بـات    مدنية نشأت لمكافحة شلل الأطفال في بلد       ومثالاً على ذلك، لنفترض أن منظمة     . أغراضها

 فقد ترغب في تعديل وثائقها الحاكمة بحيـث يـصبح غرضـها مكافحـة       .المرضخلواً من هذا    
ويجب في هذه الحالة    . ؛ فمثل هذا التعديل ينبغي أن يكون ممكناً       69الأمراض الوراثية عند الأطفال   

  .ر وكالة الدولة المسؤولةأن تُخطَ
  

مـثلاً، إذا كـان     . ب أن يكون هناك بعض القيود حيال القدرة على تغيير الأغـراض           غير أنَّه يج  
أي منظمـات المنفعـة     (النظام القانوني السائد في بلد ما يمنح منافع خاصة لفئة من المنظمـات              

 إلى أغـراض وأنـشطة     ، فعلى القانون أن يحول دون تغيير أغراض المنظمة أو أنشطتها          )العامة
، إذا ما كانت النتيجة سـتؤدي       )أي منظمات المنفعة المشتركة   (ن المنظمات   تختص بفئة أخرى م   

إلى تحويل مال أو أصول ناجمة من مساهمات عامة أو من منافع ضريبية إلـى منظمـة قـد لا                  
ضافة لـذلك، قـد تـرفض    إ ).أو لأعضاء منظمة كهذه  (تكون عادة مؤهلة لتلقي مثل هذه المنافع        

ال، بالموافقة على التغيير في أهداف منظمة ذات منفعة عامـة إذا كـان         ما، على سبيل المث    وكالةً
التغيير بالرغم من إنه للمصلحة العامة، سيؤثر في تحويل المال المعطى للغرض الاصـلي الـى                

  . غرض آخر مختلف
  

تتحول إلى وضعية المؤسـسة     وأخيراً، يجب ألا يطلق العنان، عموماً، لمنظمة مدنية رسمية كي           
 أن تحل نفسها، بحيث تُوزع أصـولها وفقـاً لمـا             بل ينبغي الطلب إلى المنظمة المدنية      ة؛الربحي

نـت منظمـة مدنيـة      يوجبه القانون، أو أن تعمد إلى استعمال كل أصولها التي تراكمت حين كا            
 وفي إمكان الأفراد الضالعين أن يؤسسوا، عندئذ، كياناً         )..7.3 القسم   أنظر( لأغراض غير ربحية  

  .اً جديداً لإجراء أنشطة ربحيةربحي
  

  مأزقالتورُّط أو تعديلات في حالة ال  .:4.3القسم 

يجب أن تكون هناك إجراءات يمكن لوكالة الدولة المسؤولة أن تقر التعـديلات علـى وثـائق                 
المنظمة الحاكمة، حتى لو لم يكن في وسع المنظمة القيام بذلك، استناداً إلى عملهـا المـستقل      

 .الخاص

  



 40

  اقشةالمن

 في بعض الأحيان تجد منظمـة مـا أنـه لا يمكنهـا القيـام                :(impossibility)الاستحالة  ) أ(
ل، يمكـن لأي    على سبيل المثـا   . بالتعديلات المرغوبة على وثائقها الحاكمة بسبب وفاة مؤسسها       

مؤسسة أُنشئت بوصية أو بوثيقة وصائية أخرى أن تلتزم بتطبيق بعض الأنشطة التـي لـم تعـد       
  . قانونية أوممكنة

  
مجلـس الإدارة أو الهيئـة      (في مثل هذه الحالات يجب أن يكون من الممكن للمجلـس الحـاكم              

متخصـصة أو إلـى محكمـة    ) أو لجنـة (أو لمحامٍ يمثل الدولة اللجوء إلى مفوضـية         ) الإدارية
ى نحـو   ، عل للحصول على إذن بتعديل الوثائق الحاكمة بما يجيز ممارسة الأنشطة الجديدة قانوناً           

         وصأو لتغيير الأغراض المرغوبـة أو       ونأقرب ما يكون لتلك التي رغب بها المؤسسون أو الم ،
 وعندما يكـون البـديل      70.في التغيير أعضاء المنظمة أو مجلسها الحاكم      بنية المنظمة إذا رغب     

ومثل هـذه  . الوحيد هو إعادة الملكية إلى الوريث، فإن مثل هذه التعديلات تعتبر في العادة مناسبة       
  .قانونيالكيان اليمثل من كان مؤسس، أي ال فناء بسبب ينشأ المسائل قد

  
القـوانين  أن تحـدد    إنه لمن الملائم أيضاً     : (deadlock) أو المأزق  (stalemate)تورط  ال) ب(

ط أو المأزق اللجوء إلـى المحكمـة                 إجراءيمكن من خلاله لمنظمة مدنية علقت في وضع التور 
على سبيل المثال، إذا حدث انقسام متساوٍ ضمن المجلس الحاكم حول مسألة مهمـة              . مسألةلحل ال 

تؤثر في بقاء منظمة مدنية ما أو أنشطتها الرئيسية، وباءت محاولات الحلِّ بالفشل تكراراً، يجـب     
باللجوء إلـى المحكمـة أو   ) أو على الأقل لقسم من أعضاء مجلسها الحاكم المنقسم     (أن يسمح لها    

 وعلى نحـو    71.المتخصصة سعياً لتحديد النهج الملائم الذي ستسلكه أفعالها       ) أو اللجنة (المفوضية  
مماثل، إذا كان هناك عدد غير كاف من المدراء لتشكيل أغلبية لفض مسألة نزاع المصالح، فعلى                

المفوضـة  المنظمة أن تكون قادرة على الحصول على التوجيه الملائم من المحكمة أو من اللجنة               
  . المختصة

  
  

  )الرسمي(التسجیل العام   .:5.3القسم 

يجب أن يكون هناك سجل وطني واحد لكل المنظمات المدنية ويكـون وصـول العامـة إليـه                  
 .متوفراً
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  المناقشة

من المهم أن يحتفَظَ بسجل لكل المنظمات المدنية الرسـمية، وأن يكـون لـدى العامـة إمكانيـة       
 ـ           وبغرض .الوصول إليه  ا إذا  حمايتهم، يحتاج المواطنون إلى أن يكونوا قادرين على التحقـق مم

كما سيستفيد العامة أيـضاً مـن       . كانت منظمة مدنية ما أُنشئت في الواقع بوصفها شخصاً قانونياً         
كونهم قادرين على اكتشاف ماهية أغراض المنظمة، وأين تقع مراكزها الرئيسية، ومن يوجد في              

  ...ومن هو ممثلها القانوني، إلخمجلسها الحاكم، 
  

إذا كان للعامة وصول إلى سجل المنظمات المدنية، فإن هذا سـيوفر مراقبـة إضـافية ومفيـدة،      
وبالإضافة إلى ذلـك،  . وسيلقي الضوء على المشكلات الممكنة التي قد تكون سهت عنها الحكومة      

 المنظمات المدنية قد أنـشئت، ومـا   ن تكون قادرة على تعيين أيلأفإن كل وكالات الدولة تحتاج    
  .هي أغراضها وسلطاتها والقيود والتحديدات المفروضة عليها

  
ولتسهيل مصالح كلٍّ من العامة والدولة، يجب أن يكون هناك سـجل وطنـي واحـد للمنظمـات      

د  وقد يكون من المناسب بالنسبة إلى المنظمات المدنية أن تُنشأ في مواقع متنوعة في بل               72.المدنية
وكـذلك الإنهـاءات أو   (أن يحتفَظَ بسجل عام في كل موقع؛ إلا أن كل الإنشاءات المحلية       محدد و 
  73. أمام الجميعالمنفتحيجب أن تُنسق دورياً بضمها إلى السجل الوطني ) terminationsالحلول 

  
 -واضحة تمامـاً  المحدودة ولكن   ال-معلومات  اليجب أن يحتوي السجل الوطني، في الحد الأدنى،         

ون ها وممثلوها العـام   المتعلقة بكل المنظمات المدنية العاملة في البلاد، من حيث أسماؤها وعناوينُ          
ـ،كما يجب أن يتوفر المزيد من المعلومات حول المنظمات     . هاها وأنشطتُ وأغراض  ب الطلـب،   غُ

لـدى الـسجلات المحليـة أو       بما في ذلك المعلومات حول وثائقها الحاكمة وطلبات إنشائها، إما           
  .سجلات المحافظات والمقاطعات، أو لدى السجل الوطني نفسه

  
  

  الاندماجات والانشقاقات  .:6.3القسم 

يجب أن تكون هناك قواعد واضحة تسمح للمنظمـات المدنيـة، دونمـا إكـراه،  بالانـدماج                  
 قد يكون هنـاك،     .لأخرىنات القانونية ا  الكيل شكلها بالطرق المسموح بها ل     والانقسام، أو بتعدي  

مع ذلك، تحديدات تتعلق بقدرة المنظمات المدنية على الاندماج مع كيانات متوخِّيـة للـربح أو        
المنظمـات ذات المنفعـة   "على التحول إلى وضـعية  " المنظمات ذات المنفعة العامة"على قدرة   
 .، إما عبر الاندماج أو عبر الانقسام"المشتركة
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  المناقشة

 74.على وجه العمـوم ) إرادياً(طوعياً  المدنية بالاندماج أو الانقسام قرار المنظماتيجب أن يكون   
 من قبل أعلى هيئة حاكمة فـي المنظمـة المدنيـة            بهذا الحجم اشتراط اتخاذ قرار    ومن المناسب   

 المطلقـة ، واشتراط التصويت عليه مـن قبـل الأغلبيـة     )كالجمعية العمومية أو المجلس الحاكم    (
(supermajority)3/4 أو 2/3مثلاً، (تلك الهيئة  ل.(  

  
  

  الإنھاء والحل والتصفیة  .:7.3القسم 

استناداً إلى طلب تقدمه أعلى هيئة حاكمة في منظمة مدنية يجب أن يـسمح بوقـف أنـشطة                  
 ـفونظمـة   المنظمة طوعاً، والدخول في إجراءات الحل القانوني وتصفية أصول الم           لقـرار   اًاق

هاء المنظمة المدنية غير الطوعي أو حلها فيجب أن تقررهما محـاكم            أما تحديدات إن  . المحكمة
. كما يجب أن تعطى مهلة زمنية معقولة لمثل هذه الاستئنافات         . مستقلة أو يستأنف بهما أمامها    

 علـى وجـه     هـذه الحقـوق    عزز قانون المنظمات المدنية   وحيث توجب الضرورة، يجب أن ي     
 .التخصيص

  
  

  المناقشة

في إنهاء وجود المنظمة المدنية الطوعي وحلها وتصفيتها الإجراءات المعقولـة           يجب أن تراعى    
 المنظمة وأصحاب الشأن المعنيـين بهـا        (creditors)المسموح بها الموضوعة لحماية مقرضي      

(stakeholders) .       حلَّ نفـسها،  "منظمة ذات منفعة عامة   "وفي بعض الحالات، مثلاً عندما تنوي 
 علـى  (state attorney)وكالة الدولة المسؤولة أو المـدعي العـام   خطار إفإن القانون يشترط 

وثائقها الحاكمة أو الشروط التـي يـنص        تفق و بما ي ها،  ، لضمان توزيع ملائم لأصول    أساسٍ معلَّل 
  75.عليها القانون

  
أما بالنسبة إلى الإنهاء والحل غير الطوعيين، إذا أعطيت وزارة أو أكثـر أو وكـالات الدولـة                  

، وكذلك مصادرة أصولها أو تولِّي القيام       إنهاء المنظمة المدنية وحلها   استنساب   المخولة   ،لمفوضةا
ولضمان قطاع مدني حيـوي     .  في استقلالية المنظمات المدنية وأنشطتها     رثِّؤا ي مبعملياتها، فهذا م  

 (intermediate sanctions)ومستقل، ينبغي علـى القـانون أن يـوفر عقوبـات توسـيطية      
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لمزيد من المناقشات التفصيلية حـول      . 7.8 القسم   أنظر(  أنواع الانتهاكات   كلِّ جزاء) كالغرامات(
إذ . إن إنهاء وجود منظمة مدنية القانوني وحلها يجب أن يكون بمثابة الملاذ الأخيـر             . )العقوبات
 ثر جدية وخطـراً كالأكات الصارخة و الانتها حالاتهذا الإجراء فقط فيإلى لدولة تلجأ ايجب أن  

 irreparable)تعـذِّر إصـلاحه   تورط في أكثر المخاطر تهديـداً بـضرر ي  باستثناء حالات ال-

harm)- ،76. بعد إعطاء المنظمة المدنية الفرصة لتصحيح سلوكها، وفقطعندئذ  
  

 إدارياً، فيجب   (establishment)وإذا كانت وكالة الدولة المفوضة قد أعطيت حق إنهاء المنشأة           
ن يكون هناك في المقابل حق اللجوء إلى القضاء بسبب قرار كهذا، والإنهاء يجـب ألا يـصبح                  أ

وثمة حـلٌّ أفـضل     . يةالاعتراضالمراجعة  نافذاً حتى يتم التقاضي أو تنقضي مهلة الاستئناف أو          
 ـ   للإنهاءات ألا وهو أن يشترطَ     ى  في كل الحالات على وكالة الدولة أو المدعي العـام اللجـوء إل

  .المحكمة بطلب إنهاء المنظمة قضائياً
  

 يتوجب أن تُمنح أصول المنظمة إلى منظمة مدنية أخرى تتمتع بـالأغراض نفـسها               ،عند الإنهاء 
، أو وفـق قـرار تتخـذه أعلـى     ى وجودهالمنظمة المنْهالحاكمة العائدة ل  التي تنص عليها وثائق     

 اً ملائم اًأمرمختصة أن تصدر     على محكمة    وفي غياب مثل هذا الاتجاه، يتوجب     . هيئاتها الحاكمة 
وباستثناء حالة المنظمات المدنية التي لم تتلقَّ أموالاً أو منافع عامة ذات أهمية،             . بتوزيع الأصول 

ة لن تُحول إلى مؤسـسيها أو       فإن القانون يجب أن يضمن أيضاً أن أصول المنظمة المدنية المنحلَّ          
وإذا لـم يكـن      )..4.5 القسم   أنظر( جلسها الحاكم أو موظفيها    أعضاء م  أعضائها أو مسؤوليها أو   

هناك منظمة مناسبة لتحويل أصول منظمة مدنية محلولة إليها، يمكن أن يشترط القـانون تحويـل    
 هذه الأصول إلى الدولة التي ينبغي عليها استخدامها في أغراض مشابهة للأغراض التي كانـت              

  77.تسعى إليها المنظمة المنحلة
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4  
  

  بنیة والحاكمیةلا

  

فـي المنظمـات    (internal governance)لحاكمية الداخليـة  قواعد اثمة أربعة أنماط أساسية ل
القواعد المطلوبة مـن قبـل التنظيمـات        ) 2القواعد التي يشترطها القانون؛      )1: المدنية الرسمية 
 القواعـد التـي   )3 أو ما يماثلها؛ (umbrella organizations)مظلة منظمات الالطوعية تحت 

. القواعد التي تتميز بكونها استنـسابية خالـصة       ) 4يشترطها المانحون أو غيرهم من الداعمين؛       
أمـا المظـاهر التفويـضية      . يتصدى هذا الفصل للقواعد التفويضية فقط، التي يشترطها القانون        

فيمـا سـيبحث    ،  .1.8الأخرى المتعلقة بوضع التقارير والإشراف الداخليين فستعالج في القـسم           
هـذا، وتنـشأ قواعـد الحاكميـة     . 12 في الفصل (voluntary regulation)التنظيم الطوعي 

 contractual)، نتيجـة للتـدابير التعاقديـة    الداخلية، التي يشترطها المانحون، بصورة رئيسية

arrangements)5.8القسم سيغطِّيها  و.  
  

    التفويضیةھااد ومو)الناظمة( الوثائق الحاكمة نصوص. 1.4القسم 

.  بالقـانون ةحـدد مكل حقوق المنظمات المدنية الأساسية وحدودها وسـلطاتها  يجب أن تكون  
الحد الأدنى مـن  ) أو الناظمة(أضف إلى ذلك، يجب أن تتضمن وثائق المنظمة المدنية الحاكمة         

لنسبة إلى  وقد تكون المتطلَّبات مختلفة با    . النصوص الضرورية لجهة عمل المنظمة وحاكميتها     
  .المنظمات ذات العضوية وتلك غير ذات العضوية

  
  المناقشة

على سبيل  . يجب أن يشترط القانون حقوقاً وسلطات وتحديدات معينة تلتزم بها المنظمات المدنية           
المثال، على القانون، في معظم الحالات، أن ينص على المسؤولية القانونية المحـدودة المتعلقـة               

يجب أن ينص بوضوح على أنَّه فـي        كما  . وأعضاء مجلسها الحاكم وموظفيها    بمسؤولي المنظمة 
 ـ قاضتُأن  ملكيات خاصة، و  تملُّك  في عقود، و  الدخول  وسع المنظمة المدنية الرسمية      ى، ي وتُقاض

  .القانون حظراً على توزيع الأرباحأن يتضمن   كما يجب.كأي منظمة قانونية رسمية أخرى
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الحاكمة فقرات أو بنـوداً     " المنظمة المدنية الرسمية  "ك، يجب أن تتضمن وثائق      وبالإضافة إلى ذل  
أي تحديدات يمليها القانون، كحظـر توزيـع        فضلاً عن تضمنها     ،78تتصل بشؤون أساسية معينة   

أو (أن تنص الوثـائق علـى غـرض المنظمـة           القانون على   يشترط  كما ينبغي أن     79.الأرباح
مثلاً، يجب أن تُحدد الوثائق الحاكمـة هيئـة         . ن بنيتها الحاكمة الأساسية   ، وأن تعلن ع   )أغراضها

، وأن تبين الحد الأدنى لعدد مـرات        )الجمعية العمومية أو المجلس الحاكم    (المنظمة الحاكمة العليا    
ويمكن تحديد الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئة الحاكمة، مع أن هذا العدد يجـب               .انعقادها كل سنة  

 كما يجب أن تبين السلطات الأساسية التي تتمتع بها أعلى هيئة            80).مثلاً ثلاثة (يظلَّ قليلاً جداً    أن  
حاكمة في المنظمة، مترافقة مع أي تحديدات وقيود تُفرض على هذه السلطة لتفويض الواجبـات               

الحـق  على سبيل المثال، يمكن أن تحفظ الوثائق الحاكمة، على النحـو المناسـب،              . إلى آخرين 
وغالبـاً مـا   . لأعلى هيئة حاكمة في تعديل الوثائق المذكورة أو الحق في دمج المنظمة أو إنهائها             

تكون المنظمات غير ذات العضوية مطالبة بأن يكون لديها هيئات حاكمة إضافية، لأنهـا ليـست               
  .قابلة للمساءلة أمام أعضائها

  
، وخصوصاً للمنظمات الصغرى؛ بل عليه      د القانون بنى حاكمة غير فعالة ومرهقة      ويجب ألا يوجِ  

مجلس الرقابي أو الاستشاري أو مفوضـية أو لجنـة      كال(أن يسمح للمنظمة بإيجاد هيئات إضافية       
 ويمكن أن   )..2.4 القسم   أنظر( أو الهيئة الحاكمة العليا في ذلك     ، إذا ما رغب المؤسسون      )للتدقيق

تبعاً للمنظمات المدنية الكبيـرة، كالمنظمـات        مناسبتُشتَرط بنى حاكمة أكثر تعقيداً على النحو ال       
ذات المنفعة العامة وذات حجم معين، حيث يطلب إليها تشكيل مفوضية أو لجنـة تـدقيق أو أن                  

  .تُعرض تقاريرها المالية للتدقيق من قبل مدقق حسابات مستقل
  

 تـصميم البنيـة   فـي ) discretionأو الاستنـساب  (عادة ما يمنح المؤسسون حرية التـصرف       
دنية بما يناسب حاجاتها ومتطلَّباتها الخاصة، طالمـا تـنص          موالحاكمية الداخليتين في المنظمة ال    

ثلـث الأعـضاء ليتـشكَّل    مثلاً، يمكن للمؤسسين أن يشترطوا تـوفر    . الوثائق الحاكمة على ذلك   
  مطلقة شترط توفر أغلبيةلاتخـاذ  ) 3/4 أو 2/3ثلاً م(نصاب عقد الجمعية العامة السنوية، أو أن ي

ن الوثائق الحاكمة للمنظمـة     شترط، أيضاً، تضم  كما يجب أن ي   . قرار إنهاء وجود المنظمة طوعياً    
 قواعد ترعى العضوية، كالشروط التي ينبغي توفرها للعـضوية، وكـذلك قواعـد           ذات العضوية 

  ...تعليقها أو طرد الأعضاء، إلخ
  

لقانونية العامة، قد يكون من الضروري، على الأغلب، تـضمين          وبعيداً من المتطلَّبات والشروط ا    
الوثائق الحاكمة تحديدات أو محظورات معينة، بغية الحصول على منافع ضريبية أو تلقي المـنح          
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على سبيل المثال، قد يحتاج إلى تحديد الأغـراض بإطـار أنـشطة      . والهبات من مانحين معينين   
  . المنظمةلضروري تقييد توزيع الأرباح أو الأصول عند حلِّالنفع العام، كما قد يكون من ا

   الاختیارية حاكمةلوثائق الانصوص   .:2.4القسم 

مـن  من خلال مؤسـسيها أو      (واسع   التصرف ال  قرسمية بح المدنية  المنظمة  يجب أن تتمتع ال   
ذلك، ضمن   في ما يتعلق بإرساء بنيتها الحاكمة وعملياتها وتغيير          )أعلى هيئاتها الحاكمة  خلال  

  .الحدود التي نص عليها القانون
  

  المناقشة

 وأن تبين الـشؤون الأساسـية المتعلقـة    (structure) أن تنص الوثائق الحاكمة على البنية     يجب
  .بأغراض المنظمة وحاكميتها

  
ومن ناحية أخرى، ولأن المنظمات تتغير وتنمو بمرور الزمن، فهي تحتاج أيضاً إلـى أن تكـون      

إذ لن يكون من الضروري تعديل الوثـائق الحاكمـة          . ة في ما يتعلق بالشؤون غير الأساسية      مرن
وإذن، يجـب أن   ). مثلاً، إنشاء لجنة مالية   (بغية إحداث تغييرات طفيفة صغيرة نسبياً في المنظمة         

بنِّي بت -بما ينسجم مع معايير القانون ومع وثائقها الحاكمة       –يسمح لأعلى هيئة حاكمة في المنظمة       
 نيـة تفاصـيل العملا الأو القـرارات التـي ترعـى    ) regulationsالنظم (القواعد أو التنظيمات  

(operation).81                  كما ينبغي لها أن تكون قادرةً على زيادة عدد المدراء أو إنقاصه مـن وقـت 
   سمح لها أيضاً باستح           لآخر، وربما ضمن حدودعليها القانون أو الوثائق الحاكمة، وأن ي داث  نص

ويجب أن تكون للهيئة الحاكمة العليا الـسلطة لاسـتحداث هيئـات           . مناصب مسؤولين أو إلغائها   
وتفويضها ببعض الواجبات والسلطات، بمـا ينـسجم مـع          ) كاللجان مثلاً (حاكمة فرعية مساندة    

  .القانون، طالما اعتُبر ذلك ضرورياً
  

   القانونیة المتعلقةمسؤولیةال  .:3.4القسم 
  المسؤولین وأعضاء الھیئة الإدارية والموظفینالمؤسسین وب

  

يجب ألا يكون مؤسسو المنظمة المدنية المنشأة رسـمياً ومـسؤولوها وأعـضاء هيئاتهـا               . أ
الحاكمة أو الإدارية وموظفوها مسؤولين قانوناً مسؤولية شخصية حيـال التزامـات المنظمـة     

  .المدنية وواجباتها
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  المناقشة

مسؤولين شخصياً عن واجبات المنظمة المدنية المنشأة رسـمياً         سوا، عادةً،   إن المذكورين أعلاه لي   
 بل إنهـم يـصبحون بـالطبع        لقانونية أو عن أي التزامات أخرى؛     ولا عن ديونها ومسؤولياتها ا    

مسؤولين قانونياً تجاه أي عقد خاص يجرونه، كأن يضمن أحد أعـضاء مجلـس الإدارة قرضـاً         
  مختلـف؛   على وجه العموم شأن آخر     و فه (trust) "تروستال"ما  أ. عرض على المنظمة المدنية   

 ليس شخصاً قانونياً كما هو عليه الحال، فإن الأمناء مـسؤولون شخـصياً عـن كـل                  هفطالما أنَّ 
والأمر نفسه يصح غالباً على أعـضاء أي جمعيـة أو            .هالأفعال أو الإهمالات التي اقتُرفت باسم     

  .ياًرابطة لا تُعتبر شخصاً قانون
  

ويظل الأفراد مسؤولين عن أفعالهم الفردية حتى عنـدما تتمتـع المنظمـة التـي يعملـون لهـا               
 في منظمة مدنيـة  مثلاً، إذا جرح موظفٌ. (derivative liability)بالمسؤولية القانونية المشتقة 

بعـض الـنظم    فـي   -ينبغي على المنظمة    سيارة تابعة للمنظمة،    المتهورة  فريقاً ثالثاً أثناء قيادته     
يؤدي لها عملاً في سـياق      الموظف   إذا كان    ،المسؤولية عن الأذى الحاصل    ل تتحم  أن -القانونية

).  respondent superior"المسؤول الأعـم "أو  ("المسؤول الأشمل"هذا هو مبدأ . عمالته لديها
          وحقيقة أنَّه قد تكون المنظمة المدنية مسؤولة قانونياً بصورة اشتقاقية، فإن عفـي   هذا، أيـضاً، لا ي

  .الفرد من المسؤولية القانونية
  
على الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة أن يضمنوا عملانية المنظمة ضمن الشروط التـي             . ب

، وعليهم، أيـضاً،  )مثلاً، القانون المدني، قانون العمل، القوانين العامة الأخرى      (حددها القانون   
 أداء متعمد أو إهمال أو      أو أي فرقاء ثالثين عن أي     /نظمة و أن يكونوا مسؤولين قانوناً أمام الم     

  .تهاون
  

  المناقشة

تقع على عاتق المنظمات المدنية المسؤولية الأولى والأساسية عـن أفعالهـا الخاصـة، ولكـن                 
، المسؤولية إذا تـصرفوا     أيضاًبدورهم،  المسؤولين وأعضاء المجالس الإدارية يمكن أن يتحملوا        

بيد أن هؤلاء المسؤولين وأعـضاء      . ة ومتعمدة أثناء إشرافهم ورقابتهم على المنظمة      بطريقة مهمل 
 إلا أنَّـه إذا أوقـع      82.المجالس الإدارية لن يكونوا مسؤولين قانونياً إذا تصرفوا بتعقُّل وبنية طيبة          

ن، الإهمال، المأتي من قبل أحـد هـؤلاء المـسؤولي         bi  بحسن النية أو   الفعل المتعمد أو المتصف   
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 ،الأذى على فريق ثالث، فإن في استطاعة هذا الشخص اللجوء إلى مقاضاة الأفـراد المـرتكبين               
  .فضلاً عن مقاضاة المنظمة المدنية نفسها

  
 (ordinary negligence)قاعـدة الإهمـال العـادي    ) كإنكلترة مثلاً(طبق بعض البلدان هذا، وتُ
كالولايات المتحدة فـي معظـم      (لدان أخرى   ؛ في حين توقع ب    (fiduciary)الوكيل  تصرف  على  

 gross)المسؤولية القانونية على الوكيل فقـط فـي حالـة الإهمـال الإجمـالي      ) الولايات مثلاً

negligence) .               من المقاربتين لن يكون الوكيل مسؤولاً قانونياً لأنـه كـان ببـساطة وتحت أي
 business judgement“)" عمـال  قـضاء الأ -أو قاعـدة –قانون "مخطئاً، طالما أنه يستوفي 

rule”) فة في الملاحظة الختامية أدناه رقم82 الموص.  
  

وإذا كانت المنظمة المدنية مطالَبةً بالتعويض عن الأضرار لفريق ثالث بسبب فعل خـاطئ نجـم             
حق في أن تُقاضي المسؤولين أو أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين بـدعوى             العن فرد، فلديها    

تسمح بادعاء المنظمة المدنية على     التي  وثمة العديد من النظم القانونية      . ي أداء الواجب  التقصير ف 
. المسؤولين أو أعضاء مجلس الإدارة ليحاكموا بالتهمة نفسها التي يـدفع بهـا الفريـق الثالـث                

، لمدنية أو أفلـست ولتجنُّب عدم حصول الفريق الثالث على تصحيح للوضع إذا ما حلَّت المنظمة ا 
  .مقاضاة المسؤولين أو أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين المذنبين مباشرةفإن له الحق في 

  
" الأخطـاء والإهمـال  " شراء بوالص تأمين عن  ، غالباً ،وبالرغم من أن المنظمات المدنية تستطيع     

و أعـضاء  لتغطية تكاليف الدفاع، فضلاً عن تغطية المسؤولية القانونية الواقعة على المـسؤولين أ  
مجلس الإدارة أو الموظفين، فإن مثل هذه التأمينات لا تغطي الأفعـال المتعمـدة أو الإهمـال أو                

  .التقصير
  
  

  واجبات الولاء والاجتھاد والسرية  .:4.4القسم 

يطالَب مسؤولو المنظمة المدنية وأعضاء مجلس إدارتها، قانوناً، بممارسة الولاء للمنظمـة            . أ
اتهم تجاهها بعناية واجتهاد، وبالحفاظ على سرية المعلومـات غيـر العامـة             والقيام بمسؤولي 
  .المتعلقة بها
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  المناقشة

. تشبه هذه القاعدة تلك المتعلقة بالمسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة للشخصيات القانونية الأخـرى    
فـي قـانون     المنظمات المدنيـة، أو      وهي، أي القاعدة، يمكن أن تُضمن في القانون الذي يرعى         

  83.منفصل عن هذا الأخير، أو يمكن ببساطة إنشاء مبدأ في النظام القانوني

  
يجب أن يسمح للمنظمة المدنية نفسها، أي لأي شخص متأثِّر فـي المجتمـع، بالمقاضـاة       . ب

  .لتصحيح أي انتهاكات لهذه الواجبات
  

  المناقشة

ماية مـصالحها، بـل إن لـدى        ليست المنظمات المدنية وحدها من يملك حق المقاضاة بهدف ح         
باسـم   الحـق فـي الادعـاء المـدني      ، في بعض النظم القانونية    ،المدعي العام أو محامي الدولة    

 ولأن العديد من المنظمات المدنية تتَّسم بكونها صغيرة وضعيفة وغير قادرة            84.المنظمات المدنية 
لب إقامة دعوى قـضائية ومـا       الحالات التي تتط  على الدفاع عن حقوقها الذاتية، وخصوصاً في        

  .ينتج عنها من نفقات وأعباء، فإن هذا مما يعتبر ميزة مرغوبة
  

إن الدعوى القضائية يمكن أن تُقام من أي شخص يملك الحق في ذلك، الأمر الذي تُحـدده غالبـاً      
 ـ         . درجة مصلحته في النتائج المرتجاة     إلا أن  ر،  ولكن القواعد تختلف من نظام قـانوني إلـى آخ
) أو تـشرع (بيان مصلحته المباشرة والشخصية قبل أن يـشرع  معظم النظم تشترط على المدعي  

  .في إقامة الدعوى
  
  

  حظر تنازع المصالح  .:5.4القسم 

يجب أن يشترط القانون والتنظيمات الداخلية تجنُّب مسؤولي المنظمـة المدنيـة وأعـضاء              . أ
 مصالحهم الشخصية ومصالح الأعمال     علي أو محتمل بين   زع ف انتمجلس إدارتها وموظفيها أي     

  . من جهة أخرىمن جهة وبين مصالح المنظمة المدنية
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  المناقشة

عديد من الاختلافات في بنى المنظمات المدنية وأنشطتها، وبسبب الطرق المتعـددة التـي     ال ببسب
ط بمنظمة مدنيـة بطريقـة أو    ينخرط من خلالها الأفراد في منظمة مدنية ما وفي كيانٍ آخر مرتب           

 .المصالح التي يتوجب تجنُّبها على نحو دقيـق        تحديد أنواع نزاعات  بأخرى، فإنه لمن المستحيل     
 تنازع المصالح في الشروط العامة وترك الأمر للمحكمة لتعيين          p 44منع ل ومن المقاربات الجيدة  

 أن يطلب إلى المنظمات المدنيـة      كما يمكن  85.كل حالة على حدة في ما إذا ثبت وجود انتهاك ما          
  .أن تتبنَّى قواعد داخلية خاصة ترعى نزاعات المصالح في ضوء حقائقها وظروفها الخاصة

  
في بعض النظم القانونية يشكِّل واجب تجنُّب تنازع المصالح أو منعه أو تـصحيحه مبـدأً منـشأً           

(established doctrine)كان في موقع الوكيـل،   في القانون الذي يتميز بتطبيق عام عل ى أي
  . على المنظمات المدنيةطُرشتَتُوإذن ليس ثمة قواعد خاصة 

  
  .يجب كشف النزاعات المحتملة أو إفشاؤها بالحد الأدنى. ب
  

  المناقشة

يطلَب إلى مسؤولي المنظمة المدنية وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها بالقانون وبالنظام الـداخلي          
بعدئذ، يمكن للمنظمـة أن     .  لديهم حيال مصالح المنظمة    فشاء أي نزاع محتمل   المرعي إظهار أو إ   

، والتمنـع أو أعـادة   تختار عدداً من الطرق لمعالجة أي تنازع محتمل، بما في ذلك وثيقة التنازل         
  . النظر

  
من المناسب، بوجه عام، لأي منظمة مطالبتها أي شخص بأن يفـشي تنـازع              على سبيل المثال،    

 عـن  )ها (من مناقشة المسائل ذات الصلة بالتنازع وإبعاده ) أو إعفاؤها (، ومن ثَم إعفاؤه     المصالح
وهكذا، فإن أي فرد عضو في مجلس إدارة منظمة ما وهو في الوقت نفـسه               . صنع القرار بشأنها  

عـن صـناعة قـرارات      ) نفسها(عزل نفسه   ) إليها(مسؤول في بنك محلي، يمكن أن يطلب إليه         
عمليـة   ويمكن إقرار  86.مة المتعلقة بإنشاء أعمال مصرفية لها أو بالحصول على قرض ما          المنظ

عدد كاف من المدراء الذين وافقوا على التنحي فـي حالـة            توفَّر   ما وإجازتها والموافقة عليها إذا    
إلـى  وعندما لا يعود المدراء المستقلون يشكلون أغلبية، فيجب أن يكون ممكناً بالنـسبة              . التنازع

        المنظمة السعي لنيل المشورة لدى المحكمة أو لدى وكالة الدولة المـسؤولة حـول كيفيـة فـض 
 .وأي موافقة أو إقرار متعلقين بمحضر تنازع المصالح يجب أن يكونا مكتوبين           . التنازع الحاصل 

عمليات  يجب أن ينص القانون على أن ال(procedural rules)وبالإضافة إلى القواعد الإجرائية 
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 الجارية بين منظمة مدنية وبين مسؤوليها أو أعضاء مجلس (financial transactions)المالية 
إدارتها أو موظفيها يجب أن تُنهى بقيمة السوق العادلة أو بالشروط الملائمـة للمنظمـة المدنيـة                 

  )..3.5القسم  أنظر(
  
ا أو أعضاء مجلس إدارتهـا      يجب أن تكون المنظمة المدنية متمتعة بحق مقاضاة مسؤوليه        . ج

أو موظفيها توخياً لتصحيح أي أذى أو ضرر تسبب به تنازع مصالح ولإعادة أي أرباحٍ ناجمة                
  .عن السلوك غير الصحيح

  
  المناقشة

هذا الحق يجب أن يكون جزءاً من القوانين العامة القابلة للتطبيق على كل الأشخاص القـانونيين،            
   .بمن فيهم المنظمات المدنية
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5  
  
  

   الخاصةحظر المنفعة

  المباشرة أو غیر المباشرة

  

فهو ليس حكومياً وغير ربحي؛ أي أن الأربـاح         . القطاع المدني الرسمي بما هو ليس عليه       زيميت
إذا اكتُسبت لا يمكن توزيعها على المؤسسين أو الأعـضاء أو أعـضاء المجـالس الإداريـة أو                  

  ...الموظفين، إلخ
  

 الأهم لتمييز منظمـات المجتمـع المـدني         ةوزيع هذا يشكِّل السمة القانونية الوحيد     وإن مبدأ اللات  
ولكي يكون هـذا المبـدأ      . )ومن التعاونيات أيضاً   (الرسمية من الكيانات الأخرى المتوخِّية للربح     

مجدياً، فمن الضروري، مع ذلك، أن تكون هناك قواعد تحول دون حدوث توزيع للأرباح، سواء               
غير مباشرة؛ ويشمل مثل هذا الحظر الفترة التي تكون فيها المنظمـة  مباشرة أم طريقة أكان ذلك ب 
وبالإضافة إلى ذلك، وإلى درجة أن المنظمة المدنية تلقَّت منـافع مباشـرة أو        . ها حلِّ عندقائمة أو   

 ـ )مثلاً التبرعات، ومنح الدولة أو عقودها، والإعفاءات الـضريبية        (غير مباشرة من العامة      إن ، ف
فالأصـول ذات  . أصولها ببساطة ليست خاصة، بل هي، إلى حد ما، ناجمة من مـصادر عامـة      

لمنافع شخصية من قبل مؤسسي المنظمة المدنيـة أو مـسؤوليها أو   المنشأ العام يجب ألا تُستعملَ     
  .أعضاء مجلس إدارتها أو أعضائها أو موظفيها، على وجه الإطلاق

  

  باح حظر توزيع الأر. 1.5القسم 

  . كاننكائنٍ مى لعأرباح المنظمة المدنية الرسمية يجب ألا يسمح بتوزيع 
  

  المناقشة

يمكن أن تحصل المنظمة المدنية الرسمية أرباحاً ناجمة من اسـتثمار رأسـمالها ومـن أنـشطة                 
الأرباح الناجمة من نـشاط     به استخدام   من المسموح   ). .3.6 القسم   أنظر( رى جارية اقتصادية أخ 

 ـ  لتقديم منافع لأعضائها؛ غير أنـه لا      " منظمة ذات منفعة مشتركة   " من قبل    ياقتصاد حسمي  لأي 
ويمكن إعادة الاسـتثمار   . )dividendsمثلاً على هيئة ربيحات     (أن توزع أرباحها    ب مدنية   منظمة

  . في الأنشطة الربحية التي تُديم المنظمة، لأن الأرباح ستُستبقى ضمن المنظمة نفسها
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  حظر التراكمات الخاصة  .:2.5سم الق

إن موظفي المنظمة المدنية، فضلاً عن مسؤوليها وأعضاء مجلس إدارتها وأعضائها يجـب             . أ
أن يسمح لهم بتقاضي تعويضات مناسبة عن الأعمال التي يقومون بها لصالح المنظمة، بمـا               

  .لائمة دفعوهافي ذلك المنافع الثانوية المناسبة، وكذلك التعويضات لقاء نفقات م
  

  المناقشة

، ومع أن العديد من المنظمات      "تطوعياً"بالرغم من تكرار مرجعية القطاع المدني باعتباره قطاعاً         
المدنية تتلقَّى معونة قيمة من المتطوعين، فإنه لمن المقبول تماماً بالنسبة إلـى مـوظفي منظمـة                 

كالمـساعدات  ( منافع الموظفين العاديـة   أن يتقاضوا رواتب معقولة والحصول على     مدنية رسمية 
 فالأشخاص المستَخدمون من قبل منظمة مدنية يمكنهم تقاضـي التعـويض            87).الطبية والتقاعدية 

  .عن نفقات دفعوها في أعمال لصالح المنظمة
  

دون أن أعضاء مجلس إدارة منظمة مدنية يخدمون على أساس تطوعي           هو  ثمة تقليد متين ومفيد     
بيد أنه، في تلك الحالات غيـر       . وهذا التقليد ينبغي أن يستمر ويعزز     . لى أي تعويض  الحصول ع 

المتواترة، حين يكون مطلوباً من أعضاء المجلس حضور اجتماعات متكررة وتكريس العديد من             
الساعات للمنظمة، فقد يكون من مصلحتها الفضلى أن تدفع تعويضات مناسبة لهم لقاء ما ينفقـوه                

 علاوة على ذلك، إذا قـدم أعـضاء         88.بحيث يجب السماح بدفع مثل هذه المستحقات      من وقت،   
روا ؤج، فمن المسموح به أن ي     )مثلاً خدمات قانونية أو محاسبية    (المجلس للمنظمة خدمات أخرى     

 ـ      . عليها بما لا يتجاوز المعدل العادي الرائج في السوق          عليـه   قَوأي تدبير كهذا يجـب أن يوافَ
وفي كـل   . ن قبل أعضاء المجلس المستقلين، ومن دون مشاركة الأعضاء ذوي المصلحة          مسبقاً م 

الحالات، فمن المسموح به لأعضاء المجلس والمتطوعين الآخرين الحصول على تعويضات لقاء            
  .نفقات معقولة أُنفقَت لصالح المنظمة

  
ة لصالح المنظمة، فكل ذلـك      والنفقات المصروف ) النثرية(أما التعويض المناسب والمنافع الثانوية      

 ـوسيكون من غير الملائم، عموماً، لأي وكالة دولا   . يتحدد فقط على أساس كل حالة على حدة        ةني 
 التدخل في شؤون المنظمة المدنية الداخلية بالقيام بهـذه التحديـدات    )المترجم -نسبةً إلى الدولة    (

اع، فإنه لمن الممارسة الجيدة، مـع ذلـك،          ولمصلحة الحاكمية الجيدة ونزاهة القط     89.والتعيينات
) النثريـة ( أن تتبنَّى سياسة السماح بالتعويض المناسـب، والمنـافع الثانويـة             ،لأي منظمة مدنية  

أما مجموعات المنظمات المدنية المتشابهة فيمكنها أن تتبنَّى توجيهـات إرشـادية            . والنفقات فقط 
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 المعايير المفيدة التي غالباً ما تُحتذى فهي ما تدفعه          ولعلَّ. تتعلق بهذه المسائل لمنظماتها الأعضاء    
 الفـصل   أنظـر ( وظفيها ذوي المسؤوليات المتقارنة   الحكومة لمسؤوليها أو ما تدفعه الجامعات لم      

12(.  
  
  
يتوجب منع المنظمة المدنية من توفير منافع خاصة شخصية، على نحوٍ مباشـر أو غيـر                . ب

علـى سـبيل المثـال،     (لأي شخصٍ متَّصل بالمنظمة     ،  )، مثلاً كالمنح الدراسية للأقارب  (مباشر  
ويمكـن أن تكـون المنـافع    ). مؤسس أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو موظف أو مـانح        

إذا كانت تلك المنافع متاحة على أساس لاتمييزي         "منظمة ذات منفعة مشتركة   "متوفرة لأعضاء   
  ).ة خاصة أو خطط تأمين على الحياةمثلاً، برامج تعليمي(بالنسبة إلى جميع الأعضاء 

  
  المناقشة

ن الصعب كتابة قواعد محددة دقيقة في هذا المجال، لأن الطرق التـي يمكـن أن يـسعى مـن       م
 improper) صـحيحة خلالها المسؤولون وأعضاء مجلس الإدارة للحصول على منـافع غيـر   

benefits)     الـصعب، علـى الأغلـب،    علاوة على ذلك، من.  من منظمة مدنية، متنوعة وكثيرة 
إذا كانت المنظمة تقدم منافع تأمينيـة علـى      مثلاً،  . ملاحقة سوء الاستخدام والتصرف وتصحيحه    

بيد أنَّـه إذا    . الحياة إلى جميع أعضائها، يمكن أن يسمح للرئيس أيضاً بالحصول على تلك المنافع            
 ـ             المرض أو بمـرض مـا،      كانت المنظمة تقدم مثل هذا التأمين إلى أي عضو يندر أن يصاب ب

مصاب بالمرض نفسه، فإن    ) أو عائلتها (أو لفرد من عائلته     ) أو الرئيسة (وتقدمه فقط إلى الرئيس     
وهذا أحد المجالات حيـث ينبغـي تـضمين    . لن يكون سليماً) أو لها(مثل هذا التقديم الممنوح له  

طبيقها على أساس كل حالة على      القانون معايير عامة، وإناطة وكالة الدولة المسؤولة أو المحاكم ت         
  .حدة
  

  

  صافق الذاتيتحظر ال  :.3.5القسم 

  
تجري بين منظمة مدنية وبين أي شـخص   )قرض مثلاًلكالبيع أو التأحير أو ا(إن أي عملية    . أ

كالمؤسس أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو العضو أو الموظـف أو             (مرتبط بها بعلاقة    
لة للإنجاز فقط بعد إجراء تفاوض قـانوني شـرعي، وفقـط بـسعرٍ      يجب أن تكون قاب    )المانح

  .وشروط مقبولة من المنظمة ولمصلحتها
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  المناقشة

مصطلح   ي مالتَّ"ستخدلوصف الأوضاع حين يدفع المنظمة من هم في موقع التـأثير           " ق الذاتي افُص
لباً ما يكون ذلـك     اا؛ وغ فيها أو الإشراف عليها إلى إجراء عملية تمثل منفعة غير معقولة لفرد م            

 ما شـراء  تها أصلاًعلى سبيل المثال، قد يدفع مؤسس منظمة مدنية ما إلى حياز. مضراً بالمنظمة 
 مـن المنظمـة   إلى شراء أصلٍ ما ) أو تعمد (بسعرٍ مضخَّم؛ وعلى العكس أن يعمد       ) أو منها (منه  

 هذه العمليات تـشابه مـن حيـث    مثل. إلا جزءاً من قيمة الأصل الحقيقية يشكِّل   بسعر لا المدنية  
مـصروفات زائـدة، كـشراء      ع شخصٍ مؤثِّر المنظمة المدنية لإنفاق       وضعية دف  غرضها وأثرها 

ن هـذه العمليـات     إ.  مدير المنظمة التنفيذي   ها الخاص من قبل   استخدامبغية  سيارة مرتفعة الثمن    
    90.اتستنزف أصول المنظمة المدنية وتشوه صورة القطاع، وينبغي حظره

  

  .قد يكون من الملائم أو المناسب حظر أنواعٍ معينة من العمليات المسيئة بالكامل. ب
  

  المناقشة

 حيال رسالة منظمة مدنية مـا     واهية  يتميز بعض أنواع العمليات، من حيث طبيعته، بوثاقة صلة          
يوجب حظر مثل   ومهامها، أو أن يتسبب على الأرجح، إلى هذا الحد أو ذاك، بسوء استخدام، بما               

وقد يكون أحد الأمثلة قروضاً تجريها منظمة مدنية لمـسؤوليها أو           . هذه العمليات كلها وبالإجمال   
ولذا، فإنه يجري، في بعض الأحيان، تبنِّي محظـورات أكثـر تفـصيلاً             . أعضاء مجلس إدارتها  

  91".المنظمات ذات المنفعة العامة"وخصوصية بالنسبة إلى 
  
حق المقاضاة المتصلة بأي أذى أو ضرر لحق بهـا جـراء   مة المدنية يكون للمنظ يجب أن   . ج
  ".التصافق الذاتي"
  

  المناقشة

 تصحيح الوضع هذا لن يكون مختلفاً عن تصحيح الوضـع المتـواتر المتـاح للأشـخاص                 مثل
" إعادة الوضع على مـا كـان عليـه        "فـ  . القانونيين الآخرين، بمن فيهم الكيانات متوخِّية الربح      

(restitution)     ن         .  متوفر في بعض النظم القانونيةهذه العمليـة تتـضم وعلى وجه العموم، فإن
وهذه العمليـة  . عودة الفرقاء بأقرب وقت ممكن إلى الأوضاع التي كانوا عليها قبل إجراء العملية           

ها لصالح المنظمـة المدنيـة،      تحويلأي أرباح فضلاً عن      (rescission)يمكن أن تتضمن إبطال     
  .حقَّقها المنتهك كان وإن
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  (Reversion of Assets)حظر امتلاك الأصول   .:4.5القسم 

لا يجوز السماح لأي منظمة مدنية تلقَّت تمويلاً مهماً من العامـة أو مـن الدولـة بتوزيـع          . أ
أصولها على مؤسسيها أو مسؤوليها أو أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيهـا أو مانحيهـا أو                

  .تهاأعضائها عند تصفي
   

  المناقشة

 في وثائقها الحاكمة أو بقـرار لتعـين         نظمة المدنية ذات المنفعة العامة    لميجب أن يسمح القانون ل    
مشابهة لها كي تتلقى أي أصولٍ متبقيـة لهـا بعـد دفـع كـل                " منظمة مدنية ذات منفعة عامة    "

الأخير، يجـب أن تُحـول    وفي خيارٍ آخر، وبمثابة الملاذ     92.المستحقات القانونية المتوجبة عليها   
ففي العديد من البلدان تُعتبر وكالة أي هيئة إدارية محلية المتلقِّي الأفضل في             . الأصول إلى الدولة  

وحيث تكون الدولـة هـي      . مثل هذه الحالات، حيث يجب استخدام الأصول في أغراض مماثلة         
        ل الأصول إلى الدولـة عنـد   مؤسس المنظمة المدنية، فيشترط القانون على نحو نموذجي أن تُحو

الأموال أن الالتزامات التعاقدية اتجاه المانحين، قد تتطلب أيضاً أسترجاع بعض           . تصفية المنظمة 
  .اليهموالأصول الممنوحة 

  
قد يكون استثناء السماح بتوزيع الأصول، العائدة للمنظمة المدنية علـى الأعـضاء عنـد               . ب

المنظمة المدنية ذات   "القانونية، خياراً مناسباً إذا كانت      التصفية، بعد إتمام دفع كل المستحقات       
أشـخاص  : يعني( لم تتلقَّ على الإطلاق أي مساهمات مهمة أو بالغة من العامة         " المنفعة العامة 

المؤسسين أو المـسؤولين أو أعـضاء مجـالس الإدارة أو المـوظفين أو الأعـضاء أو        غير  
  .و منافع ضريبية من الدولة مهمة أاًأو منحاً وهبات وعقود )المانحين

   
  المناقشة

لا يستفيد مطلقاً من أي دعم مـن الدولـة أو مـن             " المنظمات المدنية ذات المنفعة العامة    "بعض  
 توزيـع    لها وعندما تُصفَّى وتوزع أصولها عند التصفية، فيجب أن يكون من المسموح به           . العامة

على سبيل المثال، إذا تشكِّل ناد      . ت القانونية الأصول على الأعضاء بعد إتمام تسديد كل المستحقا       
كب بحرية من مساهمات الأعضاء، فإنه عند حلِّ النـادي   وحيزت مرا(sailing club)للإبحار 

  .على الأعضاء على نحو متكافئ يجب أن يسمح بتوزيع مراكب النادي وأصوله الأخرى
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6  
  

  أنشطة المنظمات المدنیة
  
  

  عة العامة أنشطة المنف. 1.6القسم 

  
"  ذات منفعة عامة  منظمات" يجب أن تُجيز قوانين المنظمة المدنية للمنظمات التأهل لتصنيفها           .أ

الدولة، كالمنافع الضريبية الخاصـة أو للـدخول فـي عطـاءات          من  بغرض نيل منافع خاصة     
إلى وكالـة    إنجاز التأهيل من خلال التقدم بطلب        نويمك. للحصول على عقود معينة من الدولة     

  .منشأة خصيصاً لهذا الغرض خاصة) أو لجنة(الدولة المختصة، كدائرة العائدات، أو كمفوضية 
  

  المناقشة

 يتَّـسم   "المنظمات ذات المنفعة المـشتركة    " وبين   93"المنظمات ذات المنفعة العامة   "إن التمييز بين    
يـة للحـصول علـى منـافع         عندما تسعى المنظمة المدن    بالاعتباطية بعض الشيء، ويطبق عادة    

 إضـافة   -المناقصات أو المزايدات  (ضريبية أو منافع أخرى، كالقدرة على الدخول في عطاءات          
منظمـة ذات منفعـة     "إن منظمة مدنية يجب ألا تُـصنَّف        . متعلقة بعقود مع الدولة   ) من المترجم 

تسع للحـصول علـى   ما لم تكن أغراضها تنحصر أساساً وحصراً بالمنفعة العامة، وما لم           " عامة
هذا، وتعود سـلطة تعيـين      . ) لمزيد من النقاش في هذه المسألة      9 الفصل   أنظر( 94هذه الوضعية 

لـسلطة  لوضعية المنظمة ذات المنفعة العامة إلى وكالة الدولة المسؤولة وأي لجنـة مفوضـة أو        
  )..ب.2.3 القسم أنظر( ضريبيةال
  

، فإن القرارات المتَّخَذة في هذا الـشأن        "نفعة العامة الم"وبسبب المنافع الخاصة المرتبطة بوضعية      
ويمكن الاطـلاع علـى بعـض       .  يجب أن تكون قابلة للطعن أمام محكمة       -أياً يكن من اتَّخذها   -

مـسرد  ( مـات المدنيـة فـي الملحـق    التوجيهات العامة المتعلقة بالتمييز بين كلا نـوعي المنظ        
  .)المصطلحات

  
لقانونية التي تتحملها المنظمات المدنية الرسـمية يجـب أن تتكافـأ    إن الأعباء التنظيمية ا . ب

   .وتتناسب مع المنافع التي تحصل عليها من الدولة
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  المناقشة

سـيؤهل المنظمـة المدنيـة    " المنظمة المدنية ذات المنفعة العامة"كما أشير إليه آنفاً، فإن تصنيف    
 .قانونية اضافية الذي يلقي على عاتقها أعباء الرسمية، بصورة عادية، لنيل منافع خاصة، الأمر

 يحصلُ عليها   وهذه الأعباء الإضافية يجب، في المقابل، أن تكون مرتبطة بمنافع إضافية          . إضافية
علاوة على ذلك، على المنظمة أن تحتفظ بحرية تقرير ما إذا كانت ستحـصل علـى                . من الدولة 

المنظمـات  "ب إلـى  وهكذا، قد يطلَ. عباء الإضافية هذه الوضعية الخاصة وتعرض نفسها لتلك الأ      
تصنيف أكثر التقارير تفصيلاً عن أنشطتها مع وكالة رقابيـة عامـة            " المدنية ذات المنفعة العامة   

، ومع وكالات الدولة التـي منهـا        .)3.8القسم  (، ومع الوكالات الضريبية     )ب.2.3 القسم   أنظر(
 القـسم (هذه المتطلَّبات أي ترخيص يمكن أن يطلَب        سيضاف إلى   و). 2.11القسم  (تتلقى عقودها   

  .).4.8القسم (وأي تقرير يدلى به أمام الوكالات المولجة بالترخيص .) 5.6
  
  .يجب ألا تكون تعيينات وضعية المنفعة العامة أو تحديداتها محدودة بالزمن. ج
   

  المناقشة

إلى إعـادة  " نية ذات المنفعة العامةالمنظمات المد"بعض البلدان تشعر أنه من الضروري أن تعمد         
وعلى العموم، إذا   . تقديم الطلب بتصنيفها لوضعية المنفعة العامة بعد مضي سنة أو ثلاث سنوات           

بعد إنشائها ومنحها وضعية المنفعة     " المنظمات المدنية ذات المنفعة العامة    "كانت هناك رقابة على     
 ومن دون إعـادة تقـديم      (indefinitely) حدود   العامة، فيجب أن يسمح لها بالمحافظة عليها بلا       

المنظمات المدنيـة ذات  "للاطلاع على نقاش مسألة الإشراف والرقابة على   . طلب للحصول عليها  
  )..2.8 القسم أنظر(" المنفعة العامة

  
  .يجب السماح لكل المنظمات المدنية الانخراط في أنشطة النفع العام والأنشطة الخيرية. د
  

  المناقشة

ن تصنيف المنظمة المدنية بوصفها ذات منفعة عامة بغرض الحصول على منافع خاصة، يجب               إ
فعلى وجه التحديـد، يجـب أن       . ألا يكون شرطاً مسبقاً للانخراط في أوسع مروحة من الأنشطة         

 ي أنشطة ذات أثر عام، كأن يقرر ناد للبستنة،        يسمح للمنظمة المدنية ذات المنفعة العامة بأن تُجرِ       
تقرر جمعية مهنية لأطباء افتتاح عيادة لاسـتقبال المـواطنين          ، إعادة زرع حديقة عامة، أو       مثلاً

بيد أنه إذا اختارت المنظمة ألا تصبح ذات منفعة عامة، فمن عادي الأمور ألا تُطالب               . المشردين
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أنَّها على  ". عامةالمنظمات المدنية ذات المنفعة ال    "باستيفاء شروط المساءلة العامة التي تطبق على        
تظلُّ معرضة لأي ترخيص يطبق أو لأي متطلَّبات على أنشطتها ذات التأثير المباشر على العامة               

 أنظـر [). مثلاً، الحد الأدنى من المعايير التي تفرضها وزارة الصحة عند إنشاء عيـادة طبيـة              (
منظمة مدنيـة ذات    " تأهيل   علاوة على كل ذلك، قد يكون من الضروري       . ].4.8و. 5.6القسمين  

كي تحصل على منح من مؤسسات أو وكالات مانحة، كوزارة التنمية الدوليـة فـي              " منفعة عامة 
 والوكالة السويدية (Department for International Development, UK)المملكة المتحدة 
 .مثال على سبيل ال(Swedish International Development Agency)للتنمية الدولية 

  
  

  السیاسة العامة والأنشطة السیاسیة  .:2.6القسم 

أطير مسائل الـسياسة العامـة وسـجاليتها،    تإن المنظمات المدنية هي بمثابة مشاركين في   . أ
 في ما يتعلَّق بكل الـشؤون       -كما يصح ذلك على الأفراد    -ويجب أن تتمتع بحق التعبير بحرية       

علق بتشريع موجـود أو مقتـرح وممارسـات الدولـة           ذات الأهمية العامة، بما في ذلك ما يت       
وعلى نحوٍ مماثل، يجب أن تتمتع المنظمات المدنيـة بحـق انتقـاد المـسؤولين               . وسياساتها

ولا يجـوز أن يكـون   ). أو بحق إطرائهم(الحكوميين والمرشحين لتولِّي المسؤوليات السياسية  
كـالتعليم  نشطة السياسية العامـة،     مات المدنية في ممارستها للا    هناك أي قيود على حق المنظ     

  .والبحث والمدافعة ونشر المواقف
  

  المناقشة

، فإنه من غير المسموح به وفقاً للقانون الـدولي فـرض الحظـر علـى                "الدليل"كما يوضح هذا    
 ـ  . رائها السياسية بير عن مواقفها أو آ     التع المنظمات المدنية من   ك الحقـوق   وبممارسة الحظر تُنته

علاوة على ذلك، تضطلع المنظمات المدنية بدورٍ مهـم فـي           . ر وحرية الاجتماع  في حرية التعبي  
 وإنه لمن المناسب، إذاً، تـوفير  95.المجتمع الديموقراطي بتعزيز النقاش العام حول مسائل الساعة      

  . الحزبية للمنظمات المدنية غيرالأنشطة السياسيةحق الانخراط في مجموع 
  

في مختلف البلدان قواعد مختلفة لتعيين مـا إذا كانـت المنظمـة             في الممارسة المعاصرة، تسود     
المدنية منخرطة في أنشطة معينة في إطار السياسات العامة بما يؤهلها الحصول علـى وضـعية          

وكما سلفت مناقشته في القسم السابق، فإن بلـدان القـانون العـام             ". المنظمة ذات المنفعة العامة   "
منظمات مدنية ذات منفعـة     "، أي من اعتبارها     "الخيرية" نيل وضعية    تستثني بعض المنظمات من   

لصالح  (campaigning) العمل الحملَوِي ة تشمل بعض أشكال     ينوِ، إذا كانت أغراضها الم    "عامة
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 ومن ناحية   96.تشريع خاص أو معارضة له، أو تأييد مرشحين لمسؤوليات سياسية أو معارضتهم           
 ممارسة مثـل    ، في بعض الأحيان   ،"خيرية" ذات منفعة عامة ليست      أخرى، يسمح لمنظمات مدنية   

 97.تلك الأنشطة، ولكنها لا تكون مؤهلة في النتيجة لنيل المستوى الأعلى من المنـافع الـضريبية     
عبارة عن قيود ضيقة، على عكـس مـا   " الخيرية"إن قيود القانون العام المفروضة على الأنشطة     

المدني الذي يتمتع بتاريخ عريق من انخراط المنظمات المدنيـة فـي            في قضاء القانون    سائد  هو  
الشأن العام، وهو على وجه العموم يجيز لهذه المنظمات حرية أكبر فـي الانخـراط بالأنـشطة                 

وهذا التقليد المتسامح الذي يتميز به القانون المدني هـو  . 98(lobbying activities)الضاغطة 
  .المفضل

  

  .نظمات المدنية الرسمية بالانخراط في المقاضاة من أجل المصلحة العامةيجب السماح للم .ب
  

  المناقشة

إن القواعد المتعلقة بالحق في ممارسة قانونية بالغة الأهمية بالنسبة إلى قدرة المنظمـات المدنيـة         
، وفي بعـض البلـدان      (advocacy)الرسمية على استخدام القضاء لأغراض المدافعة والنصرة        

  ـل لوضـعية         فإنالمنظمـات ذات  "المنظمات المنخرطة في إقامة دعاوى المصلحة العامـة تتأه
 واقعـاً يحـصل معـه     على سبيل المثال، يمكن أن ترغب منظمة بيئية تحدي          . 99"المنفعة العامة 

أما فـي العديـد   . )...جدول، نهر، إلخ (مصنع معين على إذن بإطلاق الملوثات في مجرى مائي          
ونية يمكن للمنظمة المدنية أن تنشط في هذا الـصدد عبـر شـخص أو أشـخاص            من النظم القان  

بيد أنه يتوجب علـى     .  المائي ىيمثلونها، وتكون ملكياتهم متأثرة سلباً بالتلوث الحاصل في المجر        
وهذا الإجراء ينبغي   . ، في هذه الحالة، أن يقيم دعوى قضائية باسمه الشخصي         )هو أو هي  (الفرد  

كما ينبغي على المنظمة المدنية الرسمية أيضاً أن تكون قـادرة           . الوحيد المتاح ألا يكون الإجراء    
والادعاء بـأن مـصالحها أو مـصالح        ) أي بوصفها منظمة  (على التقدم بدعوى قضائية باسمها      

  . مباشرةةمتأثَّر أعضائها أولئك
  
ة، كجمع التبرعـات    قد يكون من الملائم تقييد المنظمات المدنية في ما يتعلق بأنشطة معين           . ج

  100.بهدف دعم مرشحين لمناصب ومسؤوليات عامة
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  المناقشة

 وجمع  الإرشادي أن هناك قوانين منفصلة، مستقلة، ترعى الأحزاب السياسية        " الدليل"يفترض هذا   
التبرعات السياسية والانتخابات وشن الحملات السياسية، وهو يعيد التأكيد على سلامة مثل هـذه              

  101.اميتهاالقوانين وتم
  

  

  الأنشطة الاقتصادية  .:3.6القسم 

ينبغي السماح للمنظمة المدنية بالانخراط في أنشطة اقتصادية قانونية بحيث تكون هذه منظَّمة             
ومشغَّلة بصورة رئيسية لأغراض غير تجارية مناسبة، وبحيث لا توزع أي أرباح أو مكتسبات              

ومثل . لس إدارتها أو موظفيها أو أعضائها     على مؤسسي المنظمة أو مسؤوليها أو أعضاء مج       
هذه الأنشطة يمكن أن تكون مرتبطة بأي متطلَّبات قابلة للتطبيق وبمـا يـستوفي التـرخيص                

  .والأذونات
  

  المناقشة

 يمكِّنها من تـوفير مـصدر       إن السماح للمنظمات المدنية بالانخراط في أنشطة الأعمال والتجارة        
 يـدعم أنـشطة     كن التي لا تتميز بتقليد تبرعي أو خيـري كـاف          دخل تحتاج إليه بشدة في الأما     

وفي الوقت نفسه، على القانون ألا يكون متسامحاً بشدة في مـا يعنـي الـسماح         . المنظمة المدنية 
  .للمؤسسات التجارية أن تُنشئ نفسها باعتبارها منظمات مدنية تجنُّباً للتكليف الضريبي

  
يتصدى للمدى الذي يمكـن عنـده     " الدليل"لأول من توجيهات هذا     والاختبار الذي ورد في القسم ا     

 وهذا الاختبار يعـرف باختبـار   .السماح لمنظمة مدنية بامتلاك أغراض أعمال وأنشطة اقتصادية 
 وهو يرى إلى مـا إذا كانـت أنـشطة    102.(principal purpose" test")" الغرض الرئيسي"

وفي هذا المندرج، فإن المنظمـة المدنيـة        . ير تجارية المنظمة الرئيسية ونفقاتها ذات أغراض غ     
باسـتثناء تلـك الأنـشطة    (في أنـشطة تجاريـة أو أعمـال    التي تنفق أكثر من نصف مواردها  

علـى نحـو منـتظم      ،  )الاقتصادية التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بأغراض المنظمة غير التجاريـة         
  103.مدنية، ستكون معرضة لإنهائها بوصفها منظمة ومنسجم

  
 -(exclusive purpose" test")" الغـرض المقـصور  "وهو اختبار –وثمة اختبار أكثر تشدداً 

ووفـق هـذا المعيـار، إذا كانـت         . يمكن أن يكون ملائماً للمنظمات المدنية ذات المنفعة العامة        
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فة أو الـضعي (أغراض الانتفاع غير العامة تكون أكثر من جزء أغـراض المنظمـة الموهومـة         
insubstantial part( ل بوصفها104".منظمة ذات منفعة عامة"، فلا يجوز أن تتأه  

  
مقصورة على المنفعة العامـة،     أغراض  " منظمة مدنية ذات منفعة عامة    "وحتى عندما يكون لدى     

 فإن الطريق الأكثر فعاليـة    ،في العديد من الحالات   . فإن أنشطتها يمكن أن تشمل أنشطة اقتصادية      
على سبيل المثال، قد يكون مجـدياً تـشغيل         . ق غرض النفع العام يتضمن أنشطة اقتصادية      لتحقي

غير متوخِّية للربح، بحيث لا تتقاضى سـوى        ) كعيادة طبية أو مدرسة أو متحف     (هيئة خيرية ما    
والطريقة الأكثر فعالية لنشر معرفـة غـرض    . ، مع استثناءات تشمل الفقراء     ا  رسومٍ لاستخدامه 

. جلة عن الطبيعة وحفـظ البيئـة       العامة وفهمه، يمكن أن تكون في بيع مجلة فنية ما أو م            المنفعة
سم بكونها جوهرية وضرورية، بل وسائدة غالبـة، تمثِّـل          وحقيقة أن الأنشطة الاقتصادية التي تتَّ     

منظمـة  "طريقة يتحقق من خلالها غرض النفع العام العائد للمنظمة بحيث لا يحول دون تصنيفها              
  105".دنية ذات منفعة عامةم
  

". اقتـصادية "لا تُعتبر كل الأنشطة المولِّدة للعائدات أنشطة       " الغرض الرئيسي "وفي منْدرج اختبار    
) أو حـسابات مـصرفية    (فكل المنظمات المدنية الرسمية على وجه العموم تملك حساباً مصرفياً           

 تُستثمر في البورصـة     (endowments) اًفائدة، فيما يملك العديد منها أوقاف     ) أو منها (تجني منه   
وشراء الأسهم وغير ذلـك مـن الوسـائل والأدوات الماليـة، بحيـث يتحقَّـق لهـا ربيحـات               

(dividends)  وفوائد وريوع (rents) عالاتوج (royalties) ـ  واع الـدخل  ، وغير ذلك مـن أن
ومـاً بأنهـا أنـشطة      وهذه الأنواع من الاستثمارات تعرف عم     . مال ال رأسالاستثماري أو أرباح    

أو استثمارات غير تجارية أو غير اقتصادية، ويسمح بها عمومـاً   ) "passive"أو خاملة   " (سلبية"
 للـضريبة عنـدما تكـون     مثل هذه الأنشطة يمكن إخضاعها   106.المنظمات المدنية الرسمية  "لكل  

ل الاسـتثمارية  ، كـالأموا "المنظمات المدنيـة ذات المنفعـة المـشتركة   "متعلقة بأنواع معينة من    
  .المشتركة، ولكنها يجب ألا تُكلَّف ضريبياً في حالات أخرى

  
وهناك أنواع من الأنشطة المولِّدة أو المنتجة للعائدات التي يمكـن أن تنخـرط فيهـا المنظمـات       

، (occasional) أو عرضـي اقتـضائي   (irregular)المدنية الرسمية على أساس غير منـتظم   
ومثل هـذه الأنـشطة لا   . (charity auctions)ب أو المزادات الخيرية كإصدار أوراق اليانصي

تشكِّل أنشطة منتظمة، حيث تمثـل بـصورة رئيـسية شـكلاً مـن أشـكال جمـع التبرعـات                    
(fundraising) .   ولكنهـا علـى   .2.7وهي ينبغي أن تُرعى بقواعد مناسبة نوقشت في القـسم ،

  .وفق المضمون الذي استُخدم به هذا المصطلح" يةأنشطة اقتصاد"العموم يجب ألا تُعامل بوصفها 
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كما ينبغي ألا تُعامل المنح والهبات أو إعانات الدعم، الواردة من مؤسسات أو اتحادات أو هيئات                
 ـ     حكومية أو منظمات دولية، بصورة عادية، على أنها عائدات         رغم  ناجمة من أنشطة اقتصادية؛ ب

ميز بين الرسوم على خدمات مؤداة، وبين المـنح أو          ، أن ي   في بعض الأحيان   ،أنه من الضروري  
 في إقامة التمييز بين هذه وتلك هو في ما إذا كانـت  (basic test)أما الاختبار الأساسي . الهبات

 تتـسم بالعرضـية أو الاقتـضائية        (grantor)المنافع المحصول عليها مـن واهـب أو مـانح           
(incidental) .   الواهبين أو المانحين، هم المستفيدون الأساسيون مـن         وإذا الأشخاص، من غير 

 يمكـن، عندئـذ، ألا تُعامـل     -التي يمكن اعتبارها منحاً أو تبرعـات      -الأموال المحصول عليها    
  107.باعتبارها عائدات ناجمة من أنشطة اقتصادية

  
لأنشطة التجارية  إن الأنشطة التي تم مناقشتها في هذا الدليل، هي عبارة عن التجارة الناشطة أو ا              

 وبعض هذه الأنشطة يمكن أن تكـون      . والتي تنفذ إما بانتظام أو بصورة دائمية      للمنظمات المدنية   
ويمكن، على سبيل المثال، أن تبيـع منظمـة   . قد أُجرِيت بكل بساطة بهدف رفع عائدات المنظمة       

 ـ    .بهدف جمع الأموال دعمـاً لبرامجهـا      " معكرونة صينية  "تعليمية ون الأنـشطة    ويمكـن أن تك
بصورة مباشرة، فتُعرف بأنها أنشطة اقتـصادية        الاقتصادية الأخرى المعززة لأغراض المنظمة      

وهذه يمكن أن تشمل، على سـبيل  . (related" economic activities")"متصلة"أو " مرتبطة"
نـشطة  ي تـصل إليـه مثـل هـذه الأ    فالمدى الذ. لترويج الفن والثقافة  المثال، نشر مجلة وبيعها     

حـول   لتحقيق غرض غير ربحي، ويجب ألا ي       بكل بساطة وسيلة أو أداة اقتصادية      والاقتصادية ه 
دون تمتع المنظمة المدنية بوضعية المنفعة العامة، حتى ولو كانت الأنشطة المذكورة تشكِّل نشاط              

  .المنظمة الرئيسي
  

غيـر  "أو  " لمرتبطـة اغيـر   "في بعض الأحيان، من المسموح به إجراء الأنـشطة الاقتـصادية            
 مباشرة من قبل المنظمة المدنية نفسها، وفي أحايين أخرى يـسمح لهـا              (unrelated) "المتصلة

بيـد أن   . كليـاً فرع تـابع داعـم      بإجراء هذه الأنشطة فقط على نحو غير مباشر، مثلاً بامتلاك           
  108.الممارسة في ما يتعلق بما هو مسموح في هذا الصدد تتباين على نحو واسع

  
إن المزج بين الأصول والأنشطة يمكن أن يحظَّر باشتراط أن تُحتسب كل الأنـشطة الاقتـصادية     
منفصلةً، وأن يكون هناك موارد كافية تسنح بمراقبة سليمة على المنظمة التي تُجري أنشطة فـي                

 ـ. قطاع الأعمال  . ات إضـافية وإن المطالبة بإنشاء وتشغيل كيان قانوني مستقل يولِّد تعقيدات ونفق
 وعلى نحو مماثل، فإن إيجاد فرع يجري الأنشطة في قطاع الأعمال يجب أن يكون مسموحاً بـه                

  .على ألا يكون هيئة مفوضة
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وإذا سمح ببعض النشاط الاقتصادي، وجب الأخذ بعين الاعتبار المترتِّبات الضريبية على النشاط             
ما مسألة توزيع الأرباح الناجمـة مـن الأنـشطة          أ. 3.9وهذه المسألة تناقش في القسم      . المذكور

الثـاني  قسم  الاقتصادية على مختلف الأشخاص المنضوين تحت لواء المنظمة، فقد أوردناها في ال           
وأما التراخيص أو الأذونات المتعلقـة بـإجراء نـشاط     . 4.5و. 1.5في القسمين   " الدليل"من هذا   

  .5.6قد نوقشت في القسم المنظمات المدنية الاقتصادي وأنشطتها الأخرى ف
  

  منظمات التنمیة الاقتصادية  .:4.6القسم 

قوانين للمنظمات المدنية بالمشاركة في أنشطة التنمية الاقتصادية، كالقروض         ليجب أن تسمح ا   
، من خلال استدانة    ... واحتضان مشروعات الأعمال الصغيرة، إلخ     (microcredits)الصغرية  

(borrowing)اعتبار أنشطة التنمية الاقتصادية أنشطةَ نفعٍ عام  ويجب. الأموال وإقراضها.  
  

  المناقشة

يضطلع العديد من المنظمات المدنية بدورٍ مهم في التنمية الاقتصادية للبلدان، وذلـك بالمـشاركة               
القروض  توسيع    الأعمال الصغيرة وتنمية السياسات    (incubation)في أنشطة من نوع احتضان      

و هذه القروض الصغيرة عادة من المبادرين الفقراء إلى تنظيم مـشروعات          ويكون متلقُّ . الصغرية
 والقروض الـصغرية عبـارة      109.الأعمال حتى يتسنَّى تأهيلهم لنيل القروض المصرفية التقليدية       

عن طريقة فعالة لمكافحة الفقر، حيث تمكِّن أولئك الـذين لـيس لـديهم وصـول أو نفـاذ إلـى        
ة المال للشروع في إقامة أعمـال صـغيرة، وحيـث تمـول بهـا               المؤسسات المقرِضة لاستدان  

  .مشروعات التنمية المحلية الأخرى
  

تـتمكَّن منظمـات القـروض     بحيـث   -ة مثلاً يوِبكالقوانين المصرفية والر  –يجب تعديل القوانين    
لتـي   بالإضافة إلى ذلك، يجب اعتبار أنشطة التنمية الاقتصادية ا         110.الصغرية من العمل بفعالية   

               دتخدم الفقراء والمعوزين، بما فيها القروض الصغرية، أنشطة ذات منفعة عامة، بحسب ما قُـص
 وهذا سيؤدي أيضاً إلى التفضيلات الضريبية لمثل        1.6.111به لدى استعمال المصطلح في القسم       

  .9هذه المنظمات، كما جرى نقاشه في الفصل 
   

  

  ذوناتالتراخیص والأ  .:5.6القسم 

 منظمة مدنية منخرطة في نشاط يندرج في باب الترخيص أو التنظيم مـن قبـل وكالـة         إن أي 
كالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية المقدمة إلى المصابين أو المتـأثِّرين       (حكومية  
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يجب أن تُخضع لمتطلَّبات الترخيص والتنظيم نفسه المطبقـة عمومـاً علـى             ") الإيدز"بمرض  
فإذا كان الإذن  . الأعمال أو الوكالات العامة   ؤسسات  مماثلة التي يقوم بها الأفراد أو م      الأنشطة ال 

، بما في ذلك أنشطة السياسة العامـة،        )كإذن القيام بمسيرة مثلاً   (في صدد نشاط معين     مطلوباً  
  د، مقارنة         فيجب ألا تُخضبتلك  ع المنظمات المدنية لمتطلَّبات الحصول على أذونات تتَّسم بالتشد 

ويجب ألا تُـستخدم شـروط      . التي تُطبق على الأفراد أو مؤسسات الأعمال أو الوكالات العامة         
ذلك التراخيص والأذونات لإعاقة الأنشطة المشروعة التي تقوم بها المنظمات المدنية، بما في             

  .أنشطتها في مجال السياسات العامة المشروعة
  

  المناقشة

، فإن عليها عادة الحصول على تـرخيص للقيـام         ةجزمأوى للع تتاح  إذا أرادت منظمة مدنية ما اف     
بهذا العمل، كما يتوجب عليها عموماً الخضوع للمعايير نفسها المتعلقة بالمهنية والصحة العامـة              

بما في ذلـك الهيئـات التابعـة        (، المطبقة على أي منظمة أخرى       (sanitation)والنظافة العامة   
والقواعد نفسها يجب أن تُطبق علـى       . فرد يرغب بتشغيل مثل هذه المؤسسة     و على أي    أ) للدولة

 112.الناظمة، كما يتعلق بالحماية البيئية على سبيل المثال       أي نشاط آخر تنطبق عليه قواعد الدولة        
بيد أنه ينبغي استثناء مؤسسات القروض الصغرية التي تختلف اختلافاً جذرياً عـن المؤسـسات               

  .لربحالمالية متوخية ا
  

وقد يشترطُ في المنظمات المدنية الحصول على أذونات للقيام بأنشطة خاصة معينـة، كمـا هـو        
مثلاً، قـد يكـون   . الأمر نفسه بالنسبة إلى المجموعات غير الرسمية والأفراد ومؤسسات الأعمال    

  .من الضروري الحصول على إذن لتنظيم حفل في منتزه عام بهدف جمع التبرعات
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7  
  

  ع التبرُّعاتجم
  
ففـي المنـاطق    . ، ربما كان جمع التبرعات أهم مسألة بالنسبة إلى المنظمات المدنية          عد الإنشاء ب

التي تفتقر إلى تاريخ عريق أو تنعدم فيها ممارسة التبرع من قبل الأفـراد والـشركات، تعـيش                  
نبيـة للتمويـل    المنظمات المدنية حياة مضطربة غير مستقرة ويعتمد العديد منها على مصادر أج           

أو ) متعـددتها من المؤسسات الخاصة أو الشركات أو منظمات المساعدات ثنائية الأطـراف أو             (
ه ليس أياً من مصادر التمويل تلـك     وفي حين أنَّ  . على المنح أو العقود الممنوحة لها من حكوماتها       

يعتمد جزئياً علـى   موضع إثارة للاعتراض في حد ذاتها، فإن إيجاد قطاع مدني قوي ومستقل    هو
بيـد أن  ). 6بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية، كما نوقش فـي الفـصل    (التمويل متنوع المصادر    

الاعتماد الزائد على التمويل الخارجي ينبغي تجنُّبه، في حين ينبغي تـشجيع التمويـل الخـاص                
  . من الدعمالمحلي وما شابهه

  
 الأفراد وقطاع الأعمال المحلي، إما مباشـرة أو         الخاص المحلي التمويل الوارد من     ويشمل الدعم 

كما تشمل أيضاً جهود المتطوعين من أفراد، وهذا ما يمكن          . من خلال مؤسسات أنشأوها بأنفسهم    
تشجيعه من خلال دعم قطاع الأعمال المحلي بما يسمح به من إطلاق العمل التطوعي بين حـين                 

لية وبين المجتمع المدني لهي شراكة مفيـدة لِكـلا   وإن شراكة قوية تقوم بين الأعمال المح  . وآخر
فالمنظمات المدنية يمكنها الحصول على المال أو السلع أو الخدمات من قطاع الأعمال،             : الجانبين

مجـرد  ك ن العامين المسؤولين، ولـيس    وبالمقابل يمكن لمؤسسات الأعمال التمتع بصفة المواطني      
  .آلات تجني الأرباح

  
يمكن لمؤسسات الأعمال والمنظمات المدنية التعاون من خلالها، ألا وهـي           وهناك طريقة أخرى    

 يمـول  (sponsorship relationship)ففي العلاقة الرعائية . أنشطة المنظمات المدنية" رعاية"
سعياً للحصول على   م بهما المنظمة المدنية     وقطاع الأعمال بصورة نموذجية مشروعاً أو فعالية تق       

مثلاً، يمكن أن يدعم قطـاع الأعمـال منظمـة مدنيـة            . لى المنافع الضريبية  الاعتراف العام وع  
مثلاً، بطولة الـشباب    "أساساً بغرض الترويج لاسمه ولصورته العامة       ) كفريق شباب لكرة القدم   (

وفي بعض الحالات قد يكون من المناسب تـصنيف النـشاط بوصـفه            ..]. شركة كذا [لكرة القدم   
هذا، ويقر العديد من البلدان بأنه، وضـمن حـدود          . نح للمنظمة المدنية  إعلانياً وليس كمساهمة تُم   

واسعة، يمكن اقتطاع النفقات الإعلانية بصورة مشروعة عند احتساب صـافي أربـاح مؤسـسة           
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 وقد ناقـشنا الاقتطاعـات الـضريبة    113.للأعمال، بحيث لا يتوجب تشريع قاعدة ضريبية جديدة   
  .2.9للمنظمات المدنية في القسم على المساهمات المشروعة الممنوحة 

  
  أنشطة جمع التبرُّعات المسموح بھا . 1.7القسم 

 أن يسمح للمنظمات المدنية الرسمية عموماً بالانخراط في أي نشاط مشروع يتوخَّى جمع              يجب
التبرعات، بما في ذلك جمعها من المنازل وعبر الهاتف وبالبريد المباشر والتلفزيون والحملات            

  .صيب وغيرها من فعاليات جمع التبرعاتواليان
  

  المناقشة

  الأنشطة التي تشمل اليانصيب والحفلات الخيرية وغيرها من الفعاليات المماثلة عبـارة عـن              إن
ولهذه الأسـباب  .  والاعلان عنها كأنشطة جمع التبرعات     أنشطة ظرفية اقتضائية، ويجري تقديمها    

  )..3.6 القسم أنظر(  تُعامل على أنها أنشطة اقتصاديةفهي لا
   
  

   القیود والمعايیر والتصحیحات–أنشطة جمع التبرعات   .:2.7القسم 

لعله من المناسب اشتراط تسجيل مسبق لحملات جمع التبرعات العامة لدى وكالـة عامـة               . أ
 ولإصدار الشارات وغيرها من المواد التعريفيـة التـي           الخاصة مسؤولة عن إصدار الأذونات   

 علـى   بيد أنه يجب ألا يسمح للحكومة بالمراقبة أو طلب موافقتها         .  التبرعات يستخدمها جامعو 
  .منح خاصة أو مصادر التمويل

  
  المناقشة

مرهقة  بطريقة بيروقراطية أو     114عناية كبيرة لمراقبة عملية جمع التبرعات العامة      يجب ألا تُبذَلَ    
 دعـم العامـة والتواصـل معهـم         صول على بحيث تُثبط الجهود الفعالة التي تبذلها المنظمة للح       

وهناك مصالح عامة موازية تستحسن مراقبة جمع التبرعات على نحو معين،            .لإبلاغهم برسالتها 
على سبيل المثال، فإن القواعد التي تحظر جمع التبرعات مـن المنـازل             . وإن يكن ذلك محدوداً   

مر إلى حد تهديـد الأمـن       بالطواف خلال منتصف الليل تحول دون إزعاج الأفراد وقد يصل الأ          
وبالمقابل، فإن القواعد التي تشترط عملية جمع التبرعات للإثبات أمام الوكالـة العامـة أن               . العام

تتفادى الدجالين الـساعين    لديها السلطة لجمع التبرعات من العامة لصالح منظمة معينة يمكن أن            
بقـول ذلـك، فأنـه مـن الـضروري          و. إلى جمع المال على حساب سمعة منظمة مدنية معينة        

حقوق المنظمات المدنيـة    لتنظيمات عملية جمع التبرعات بالوصاية الحريصة والاحترام الكامل ل        
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 لممارسة حقـوقهم فـي حريـة التعبيـر والاجتمـاع والتجمـع               وذلك والأفراد المنخرطين فيها  
  115.السلمي

  

 التي تنظم جمع التبرعات، وإمـا       إما من خلال القوانين   –يجب أن تُطالَب المنظمات المدنية      . ب
 بأن تظهر علناً الطريقة التي أنفقت -وفق القواعد الموضوعة على أساس آليات التنظيم الذاتي    

، ولاسيما إلى أي مدى تُـستخدم فيـه الأمـوال           بها التبرعات المحصول في سياق حملة عامة      
  .المجمعة المباشرة وغير المباشرةالمجمعة أو يتوقَّع استخدامها في تحميل تكاليف التبرعات 

  
  المناقشة

في بعض البلدان توجد قواعد قانونية صارمة ترعى كل مظاهر عملية جمع التبرعات، بمـا فـي     
علـى المـسائل الإداريـة وملحقاتهـا        يمكنها إنفاقها    ذلك تحديد كمية أموال المنظمة المدنية التي      

(overhead expenses)  في المائـة 20ها ونسبتهما المئوية، مثلاً جمع التبرعات نفسلكمية أو . 
ففي المقام الأول، تتباين    . وفي معظم الأحيان تتَّسم هذه القواعد، دون استثناء، بكونها غير ناجحة          

فلعلَّ المنظمة المدنية المنخرطة فـي  . نفقات المنظمات المدنية الإدارية المشروعة على نحو واسع 
تعلقة بالتنمية الزراعية، تملك تكاليف إدارية مركزية ونثريـة  ، م)حقلية(إجراء مشروعات ميدانية   

متدنية جداً، في حين تملك منظمة أُنشئت أساساً للعمل في البحوث والتعليم تكاليف مماثلة كبيـرة                
وقد أخفقت القواعد الميكانيكية الصارمة في الاستجابة حيال التنوع الكبير السائد في أوسـاط    . جداً

  .المنظمات المدنية
  

وفي العديد من البلدان فإن المنظمات التي تجمع التبرعات من العامة ليـست مطالبـة بتـسجيل                 
حملاتها لجمع التبرعات مسبقاً فحسب، بل هي مطالبة أيضاً بتصنيف تقارير تبين فيها الأمـوال               

مبـادئ محاسـبة   غير أن العديد من البلدان، أيضاً، لم تتبن، بعـد،  . المجمعة وكيف جرى إنفاقها   
والخطوة التاليـة يجـب أن تكـون     .للمنظمات المدنية، والقيام بهذا الأمر هو في رأس الأولويات 

تبنِّي معايير طوعية للإظهار العام لهذه الأرقام الرئيسية، بحيث تُعلَّل الكميات ونـسبة العائـدات               
نثريـة وحملـة جمـع      المدفوعة لجامعي الأموال ووجهة إنفاقها في بـاب النفقـات الإداريـة ال            

  116.التبرعات
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 أن تُطبق القوانين الخاصة بالاحتيال العام، وكذلك القوانين الجرمية الأخـرى، علـى              يجب. ج
المنظمات المدنية، بحيث تمثل أمام القضاء إذا كان هناك سوء تمثيل أو احتيال في ما يتـصل                 

  . بتوسل المال من الآخرين
  المناقشة

مـثلاً،  (أو منظمة ضالعان في عملية جمع تبرعات احتيالية، بعد تبين الحقيقة         إذا اكتُشف أن فرداً     
تضليل مقصود للمانحين في ما يتعلـق بالطريقـة     جمع تبرعات لصالح منظمة ليست موجودة أو        

، فينبغي أن يكون ممكناً تطبيـق قـوانين الاحتيـال والقـوانين     )التي ستُستخدم بها هذه التبرعات  
داً إلى التشريع النافذ، فإن هذا يمكن أن يخفف من الحاجة إلى معالجـة مـسائل                واستنا. الجرمية

  .الاحتيال في القوانين الراعية لجمع التبرعات
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8  
  
  

  وضع التقارير والرقابة والتنفیذ
  

في أيما تنظيمات أو قوانين متعلقة بوضع التقارير والرقابة والتنفيذ تستهدف حماية العامـة مـن                
وء الاستخدام وانتهاك حقوق الآخرين، يجب ألا ينشأ فيها مـا يـؤدي إلـى انتهـاك        الاحتيال وس 

  .1.2حريات التعبير والاجتماع والتجمع السلمي، الأمر الذي نوقش في القسم 
  

. للوهلة الأولى، ينبغي على النظام القانوني تشجيع المنظمات المدنية لضمان محاسبتها وشـفافيتها         
 القوانين الراعية للمنظمات المدنية بأن يمارس المجلس الحاكم المـسؤولية           مثلاً، يجب أن تشترط   

الموكلة إليه وأن يتلقَّى التقارير المالية والعملانية المفصلة بانتظـام، بحيـث تـتمكَّن المنظمـات            
 وبالإضافة إلـى ذلـك، ينبغـي    )..1.8 القسم أنظر(  نفسها على نحوٍ ملائم المدنية من أن تسوس   

 أخيـراً،  )..12 الفـصل  أنظـر (ة ع المدني أن يعزز من طرائق التنظيم الذاتي الملائم على القطا 
على المانحين الكبار الذين وهبوا المنظمات أموالاً أن يفرضوا واجبـات التقـدم بتقـارير عـن                 
منحهم، فضلاً عن المطالبة بآليات تقويم وتغذية إرجاعية بغية تقدير قيمة البرامج التـي مولوهـا                

  )..5.8 القسم أنظر(
  

ليس بالضروري أو المرغوب أن تُقدم التقـارير        " المنظمات المدنية ذات المنفعة العامة    "في حالة   
 . الدورية في المعلومات المتعلقـة بالإنـشاء  )التَّيوِيمات (إلى الدولة بوجه عام، باستثناء التحديثات    

نشطة اقتصادية، فهي تتلقَّى مـن الدولـة        وإذا كانت المنظمة المدنية ضالعةً بصورة أساسية في أ        
بيـد  . منافع كبيرة وتعمل بموجب رخصة أو إذن، أو تنخرط في عملية جمع تبرعات من العامة               

أنه من المناسب اشتراط تقديمها معلومات تتعلق بماليتها وأنشطتها إلى كلٍّ من وكـالات الدولـة                
) accountabilityأي المـساءلة    (محاسبة  والأدوات الأساسية لتحقيق ال   . ذات الصلة وإلى العامة   

والشفافية عبارة عن جملة من التقارير المتنوعة تُقدم إلى مختلـف الوكـالات، كالهيئـة العامـة                 
ويجـب أن تطبـق     . لمراقبة المنظمات المدنية والسلطات الضريبية والسلطات المصدرة للرخص       

ي سـياق ضـرورة حمايـة حريـات التعبيـر           هذه الواجبات المتعلقة بتقديم التقارير، بالطبع، ف      
صل عليها المنظمـة    مع المنافع التي تح   ) الواجبات(والاجتماع والتجمع السلمي، وعلى أن تتكافأ       

 سبيل المثال، إذا كانت المنظمة لا تتلقَّى من الدولة أي منـافع، بمـا فـي ذلـك       فعلى. من الدولة 
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اقتصادية أو جمع تبرعات من العامة، فـإن        الإعفاء الضريبي، وإذا كانت غير ضالعة في أنشطة         
 يجب ألا تتضمن أكثر من التحديثات في المعلومات المطلوب تزويدها            إلى الدولة   المقدمة التقارير

باسـم المنظمـة وبعـض       (notices)للسجل العام، كهوية الممثِّل العام المولج بتلقِّي الإشعارات         
  .المعلومات عنه

  
ا كانت منظمة مدنية ما ضالعةً في أنشطة تؤثر علـى الـسلامة العامـة أو         ومن ناحية أخرى، إذ   
حـضانة أو   ["مثلاً إنشاء مركز نهاري لحضانة صغار الأطفال         ((welfare)الصحة أو الرفاهية    

 أنظـر (، فمن المناسب مطالبتها بالحصول على رخصة لتشغيل مثل هذه المنشَأة            "])روضة أطفال 
تيش دوري، واستيفاؤها متطلَّبات تقديم التقارير التـي تؤكـد سـلامة         ، وإخضاعها لتف  )5.6القسم  

إلى ذلك أنه من المناسب، أيـضاً، وبـشكل عـام، أن تُخـضع كـل                أضف  . الأطفال وصحتهم 
 ـ               يينالـضريب ين  المنظمات المنخرطة في أنشطة اقتصادية للقواعـد التـي تطبـق علـى المكلَّف

(taxpayers).  
  

بغيـة  " منظمة ذات منفعـة عامـة  "تسعى إلى نيل تصنيفها العام بأنها    وإذا كانت منظمة مدنية ما      
الحصول على أعلى المنافع الضريبية، وإذا كانت تسعى أيضاً للحصول على منح دعم من الدولة               
لعملياتها، أو إذا كانت ضالعةً في جمع كمية معتبرة من التبرعات من العامة، عندئذ فقـد يكـون                  

" المنظمـات ذات المنفعـة العامـة   "وفي الوقت نفسه، ينبغي توقُّع أن     . هقاًتقديم التقارير عملاً مر   
. الكبيرة ذات الموارد الملائمة وحدها ينبغي أن تستجيب لجملة المتطلَّبات المتعلقة بتقديم التقـارير    

ذات " المنظمات المدنية ذات المنفعـة العامـة      "، فمن المرغوب به كثيراً إعفاء       على نحو مماثل  و
  . والسماح بتسهيل بعض الشروط الأخرىام الصغيرة من بعض شروط تقديم التقاريرالأحج

  
هذا، وتتباين التقارير المطلوبة من حيث مداها وتفصيلها والمعلومات التي يجب تضمينها، استناداً             

وسيكون مـن الأسـهل     . إلى السبب المحدد الذي من أجله تطالب وكالة الدولة بوضعها وتقديمها          
لنسبة إلى المنظمات المدنية أن يكون هناك نموذج بسيط وحيـد لوضـع التقـارير لكـل                 أكثر با 

 يجـب أن     هذا ليس بالأمر الممكن، ومع ذلك      ولسوء الحظ، فإن  . المنظمات المدنية ولكل أنشطتها   
  .تكون التقارير بسيطة ومتجانسة بين الوكالات بقدرِ ما يمكن تحقيقه

  
كالعديد من المنظمـات ذات المنفعـة العامـة         ( بعض المنظمات    في نظام متقدم دقيق، لن يطالَب     

ففي . بتصنيف تقارير مفصلة حول أنشطتها وماليتها     ) والمنظمات ذات المنفعة المشتركة الصغيرة    
 ،بما فيها أصغر المنظمات ذات المنفعـة العامـة        -كل المنظمات   تُطالَب  نظام كهذا من المهم أن      

 بالاحتفاظ بسجلات ودواويـن دقيقـة       - الصغيرة  الكبرى،   شتركةالمنظمات ذات المنفعة الم   كل  و
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حول مالياتها وأنشطتها الأخرى، بحيث يمكـن للمجلـس الحـاكم أو             وكاملة تتضمن المعلومات  
وفـي  . الوكالة الحكومية المسؤولية التحقق من أن المنظمات كانت تعمل بطريقة قانونية ومسؤولة        

مع قواعد المحاسبة القابلـة     اسات تتعامل على وجه الخصوص      العديد من البلدان، جرى تبنِّي سي     
للتطبيق على المنظمات المدنية، والتي تشمل الطريقة التي يجب بها الاحتفاظ بسجلات المنظمات             

 علاوة على ذلك، ينبغي أن تُطالَب كل منظمة بتبنِّـي سياسـة الاحتفـاظ               117.المتأثِّرة ودواوينها 
  118. لفترات زمنية معقولةبالوثائق المالية وغير المالية

  
ليس بالكافي بالنسبة إلى الدولة أن تشترط تـصنيف         ) أو الإنفاذي (وبالالتفات إلى الجانب التنفيذي     

والأسئلة المهمة التي تثيرها يجب     . فالتقارير المصنَّفة يجب أن تُراجع بالأهلية     . التقارير المتنوعة 
يدياً، أو حتى التفتيش والتدقيق عبر الخـط المباشـر        أن تدفع التفتيش إلى التحقيق إما هاتفياً أو بر        

وبالإضافة إلى .  في بعض الحالات الملائمة(on-site inspection & audits)والموقع الشبكي 
ذلك، ولأن التقارير هي الطريقة الأساسية التي تستخدمها وكـالات الدولـة لمراقبـة المنظمـات       

الفشل بتصنيف التقارير، أو على عدم تصنيفها فـي         المدنية، فيجب أن يكون هناك عقوبات على        
الوقت المحدد، أو على تصنيف تقارير مزيفة، أو على الإخفاق في المحافظة على السجلات التي               

 وباختصار، يجب أن تُنفَّذ قـوانين المنظمـة         )..7.8 القسم   أنظر( ستقى أو تُتحقَّق منها التقارير    تُ
  . تماماً بالطريقة التي فُهمت وكُتبت بهاالمدنية بيقظة واعتناء ملائمين،

  
ويشترط العديد من الدول على المنظمات المدنية تقديم تقاريرها، إلا أنها لا تلجـأ إلـى الإعـلان     

 فليس المطلوب منها الاضـطلاع بـدورها الرقـابي الإشـرافي            ، وإن فعلت ذلك   ،عنها، والدول 
وهكذا، فإنه لمن مـصلحة     . يام بدور الراصد  فحسب، بل توسل تقويمات المواطنين أنفسهم في الق       

 للمعلومـات  (public disclosure)العمـومي  ) أو الإفـشاء (الدولة الإصرار علـى الإظهـار   
 علاوة على ذلك، يجـب أن تكـون         )..6.8 أنظر( تعلقة بالمنظمات المدنية الرسمية   الأساسية الم 

تزمون الـدخول فـي علاقـات       الذين يع -وغيرهم من التجار الآخرين      العقار   المصارف وملاك 
المتاحـة  قادرين على التحقق من الـسجلات العائـدة          -أعمال طويلة الأمد مع المنظمات المدنية     

  .، بغية تحديد صحة وضعية مثل هذه المنظماتاًعموم
  

أولاً، لـيس مـن الواجـب أن      . ومع ذلك فثمة محذوران متعلقان بإنفاذ الالتزام بوضع التقـارير         
ومـن الـضروري حمايـة سـرية     . مات المنهاة إلى الدولة للتدقيق العام فيهـا تُخضع كل المعلو 

فالمعلومـات الـسرية يمكـن أن تتـضمن أسـماء         . المعلومات أو ملكيتها من الإظهار العمومي     
  .الأشخاص الذين تُسديهم المنظمة المدنية مساعدات، أو حتى هويات أعضائها ومانحيها
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بأن تتجاوز الدولة حدود الرقابة أو استعمال الشروط المتعلقة بالتقـارير          ماثل أبداً   ثانياً، ثمة خطر    
إذ . والتدقيق لمضايقة المنظمات المدنية التي تقف موقف المنتقد من الدولة أو بسبب عدم شعبيتها             

لا توجد حماية معينة إزاء سوء استخدام السلطة من الدولة، وهو ما يوجد إلى هذا الحـد أو ذاك                   
وأحد الأدلة على ما إذا كانت أعباء المنظمات المدنية في وضع التقارير متمادية،             . معفي كل مجت  

 وهنا، كمـا فـي أي    .119هو مقارنتها مع الأعباء المماثلة الموجودة لدى المنظمات متوخِّية الربح         
ماً إزاء  مكانٍ آخر، فإن فرصة الاحتكام بالقرارات التنفيذية إلى القضاء المستقل تمثِّل تصحيحاً مه            

  ).د.2.2 القسم أنظر( الدولة ورادعاً لذلك في المستقبلسوء استخدام السلطة من قبل 
   

  

  تقديم التقارير داخلیاً والرقابة  .:1.8القسم 

 المنظمات المدنية بالاحتفاظ بوثائقها المالية وتقاريرها وسجلاتها التي تعكس    بيجب أن تُطالَ  . أ
  . يضاً بالمحافظة على محاضر اجتماعات هيئاتها الحاكمةكما ينبغي أن تُطالَب أ. أنشطتها

  
كالجمعيـة العموميـة أو المجلـس     (يجب أن تُطالَب أعلى هيئة حاكمة في المنظمة المدنية . ب

بتلقِّي التقارير عن أنشطة المنظمة وماليتها وإقرارهـا، لـضمان أنهـا تنـسجم مـع             ) الحاكم
  .الأغراض المنصوص عليها في وثائقها الحاكمة

  
كالمجلس الحاكم أو لجنة التـدقيق المنـشَأة         (بعض هيئات المنظمة المدنية   يجب أن تُعطى    . ج
الحق بالتفتيش  " المنظمة المدنية ذات المنفعة العامة    " المسؤولية، وأن يعطى كل عضو في        )منه

  .والتدقيق في وثائق المنظمة وسجلاتها
  
 بما يتلاءم والمبـادئ المحاسـبية       ة المدنية يجب أن تُحفظ سجلات المحاسبة العائدة للمنظم      . د

  .(Generally Accepted Accounting Principles, GAAP)المقبولة عموماً 

  

، أن بمثابة الممارسة الجيـدة على أي منظمة مدنية ذات أنشطة واسعة أو أصول كبيرة، و . هـ
صٍ له، على أن تكـون  تكون لديها تقارير مالية مدقَّقة من قبل مدقق مستقل معترف به أو مرخَّ  

وهذا ينبغي أن يكون متطلَّبـاً بالنـسبة إلـى أي           .مثل هذه الخدمات متوفرةً بسعرٍ معقول رائج      
  .كبيرة" منظمة مدنية ذات منفعة عامة"
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  المناقشة
يفتقر أعضاء المجلس الحاكم للوقت أو للقدرة على تحليل الـسجلات الماليـة             في معظم الحالات    
وهكذا، فإن تفويض الإشراف المالي إلى لجنة       .  نمت حتى بلغت حجماً مهماً     للمنظمة المدنية التي  

 والحسابات ينبغي أن تكون موافقة لمتطلَّبات قوانين المحاسـبة          120.مالية مسؤولة أمر مسموح به    
 بالإضافة إلى ذلك، ينبغي علـى       121.أو الممارسة المتَّبعة في البلد الذي تعمل فيه المنظمة وتنشط         

نية كبيرة أن تستخدم محاسباً أو مدققاً مستقلاً عنها للتدقيق فـي ماليتهـا وإصـدار                أي منظمة مد  
وإن قانون المنظمات المدنية أو قانون المحاسبة أو المعايير يجـب أن تـنص              . الشهادات اللازمة 

عـلاوة علـى    . الكبـرى " المنظمات المدنية ذات المنفعة العامة    "على تفويض المدقِّق بالنسبة إلى      
مالياً مستقلاً لسجلات المنظمة     تدقيقاًك، يشترط بعض الممولين المسؤولين، في بعض الأحيان،         ذل

لا يطبق في الـبلاد     الدليل   بيد أن هذا     )..5.8 القسم   أنظر(ودفاترها قبل القيام بمنحها المساعدات      
  122.التي لا توجد فيها مثل هذه الخدمات بأسعار معقولة

  
   بالتدقیقھاوقیامسؤولة الدولة الموكالة ارير إلى تقديم التق  .:2.8القسم 

إن أي منظمة مدنية تتلقَّى أكثر من الحد الأدنى للمنافع من الدولة أو تنخرط في كمية كبيرة                 . أ
من التبرعات المجمعة يجب أن تُطالَب بتصنيف التقارير الملائمة سنوياً عن ماليتها وعملياتها             

  .لمسؤولة عن مراقبة المنظمات المدنية العامةوتقديمها لوكالة الدولة ا
  

  المناقشة
كالعديد من المنظمات ذات المنفعة العامـة وكـذلك   (ب منظمات معينة في نظام متقدم يقظ لا تُطالَ   

ومـن  . بتصنيف تقارير مفصلة عن أنشطتها وماليتها   )  ذات المنفعة المشتركة   المنظماتصغريات  
ت المطبقة على المنظمات المدنية أن تنص علـى أي المنظمـات            الضروري للقوانين أو التنظيما   

فعلى كل بلد أن يعين مستوى النشاط الذي عنـده          . عليها أن تصنِّف التقارير ولمن تقدمها     يتوجب  
يصبح من المتوجب تقديم التقارير وإجراء شروط التدقيق المالي، بما ينسجم والظروف الـسائدة              

  .محلياً
  
) جمعيات أو روابط  (في بعض الأحيان، أنه ليس هناك حاجة لمنظمات العضوية          من المفترض،   و

أن أعـضاءها يراقبـون     إذ   -حتى ولو كانت تستفيد من منافع ضريبية      –لتصنيف أي تقارير كلياً     
غير أنَّه وبالرغم من وجود هيئة حاكمة متكونة من أعـضائها،           . على نحوٍ ملائم شؤون منظمتهم    

  123.في منظمات العضوية لا يراقبون عن كثب شؤون منظمتهمفإن الأفراد 
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تُستبقى بحيث تتمكَّن وكالـة الدولـة      يجب أن تشمل متطلَّبات وضع التقارير وثيقة سياسة          .ب
  .المسؤولة من الرقابة الملائمة على المنظمات التي يفترض بها تقديم التقارير

  
  المناقشة

ى سياسة تفرض استبقاء الوثائق الماليـة وغيـر الماليـة           يجب مطالبة كل منظمة مدنية بأن تتبنَّ      
  124.لفترات زمنية معقولة

  
المنظمات المدنية  "وعلى صغريات   " المنظمات المدنية ذات المنفعة العامة    " يجب السماح لكل     .ج

  .بتصنيف تقارير بسيطة أو بعد تصنيف أي منها" ذات المنفعة المشتركة
  

  المناقشة

، من المهم أن يكون هناك سجل عام ذو معلومات أساسية عـن             5.3لقسم  كما سلفت مناقشته في ا    
ومثل هذا السجل يسمح لأي فـرد  .  على الدوام  كل منظمة مدنية وأن تُحفظ هذه المعلومات محدثةً       

وجود منظمة مدنيـة محـددة ومعرفـة    ة التأكُّد من نيدولاخِّية للربح أو لوكالة    أو لأي منظمة متو   
  .أخرى عنها، كأغراضها الرئيسية مثلاًحقائق أساسية 

  
عموم مصلحة مشروعة   وفي ما يتجاوز هذه المعلومات، فإنه ليس لدى الدولة والعامة على وجه ال            

وطالما أن المنظمة لا تتلقَّـى منـافع   . ة عامة منظمة مدنية ذات منفع   في معرفة أنشطة و عمليات      
 الانخراط في أنشطة تؤثِّر بصورة جوهرية علـى    كبيرة أو تمويلاً من الدولة أو من العامة أو من         

 كتلك التي للأفراد، سـواء أكانـت المنظمـة          ، خاصة العامة، فمن الواجب اعتبار شؤونها شؤوناً     
  .كبيرة أم صغيرة

  
وحتى بالنسبة للمنظمات المدنية ذات المنفعة العامة ليس ثمة غرض فـي اشـتراط التقـارير إذا              

كأن تكون منظمـة مبتدئـة لا تملـك أصـولاً أو        (ل بحد متدن    كانت لدى المنظمة أنشطة وأصو    
فاء المنظمات ذات الأنشطة والأصول المحدودة هو الـتخلص مـن متطلَّبـات     وسبب إع ). كوادر

وطالما بقيت المنظمة صغيرة الحجـم فـإن قـدرتها     . تعيق عملها أعباء التقارير المرهقة التي قد      
وما يكون مستوى الأنشطة والأصول لهو أصغر مـن    . ون محدوداً أو سلباً سيك   على التأثير إيجاباً  

  .أن يوجب وضع تقرير بحيث يجاب على هذه المسألة ضمن السياق المحدد الخاص بكل بلد
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متطلَّبات تصنيف التقارير النصوص الملائمة لحماية المعلومـات الـسرية          صوغ  يجب أن ت  . د
  .والملكية

  
  المناقشة

. ية الفردية سرن البلدان بصورة كبيرة من حيث المدى الذي يجب بلوغه لحماية ال           إذا تتفاوت قواني  
فالقواعـد التـي    .  مهمة لتشجيع مشاركة القطاع المدني الكاملـة       مثل هذه الحماية  إن  فومع ذلك،   

كما تلك التي ترعى كل الكيانـات  –ترعى سجل المحفوظات والتقارير المتعلقة بالمنظمات المدنية    
مثلاً عدم إظهار ملفـات المـوظفين       ( يجب أن تطابق قوانين السرية المطبقة أياً كانت          -القانونية
  ).الطبية

  
حينما تنخرط المنظمة في حملة جمع تبرعات عامة أو غيرها تحصل على دعم سخي من الدولة                 

 فـة، المختل) أو الخاصـة (أو العامة؛ فسيتطلَّب ذلك إظهار أنواع معينة من المعلومـات الـسرية      
من تحديد ما   " السوق"على سبيل المثال، كي يمكَّن      .  منعاً لسوء الاستخدام   المتعلقة بنفقات المنظمة  

إذا كانت منظمات محددة تدفع رواتب مرتفعة للموظفين الرئيسيين، فقد يكون من الملائم المطالبة              
  .بإظهار رواتب الموظفين الخمسة أو العشرة الكبار الذين يتقاضونها

  
 يجب أن يكون لدى وكالة الدولة المسؤولة الحق في التدقيق بسجلات المنظمـة المدنيـة             .هـ

  .ودفاترها وأنشطتها خلال ساعات العمل العادية، مع الإشعار المسبق الملائم
  

  المناقشة

التي تقول بوجوب أن تكون هناك حمايات فـي         " الدليل"بالرغم من القاعدة العامة الواردة في هذا        
ذريعةً للتدقيق في منظمة مدنية مـا لجمـع    هاول لمنع وكالة الدولة المسؤولة من استعمال   المقام الأ 

 مراوغة لحماية العمليات التي يلجـأ  مثلاً، يجب ألا يكون هناك     .معلومات عن شخص ما أو أكثر     
 .طبق في التحقيقات الجنائية أو المدنية، كأن يصار إلى استصدار مذكرة بحث وتحرإليه وتُ

  
 بالتدقيق والنظر في سجلات ودفاتر      الدولة المسؤولة قادرة على القيام    يجب أن تكون وكالة     . و

، بغيـة   انتقائية أي منظمة مدنية تخضع لمتطلَّبات تصنيف التقارير، وذلك بصورة عشوائية أو          
  .التأكد من مراعاة القانون على نحو سليم
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  المناقشة
. اب محدد بوجود انتهاكات يجب أن تكون عـشوائية حقيقـة          إن التدقيقات التي لا تقوم على ارتي      

. ومن غير المناسب كلياً، على سبيل المثال، انتقاء منظمات للتدقيق على أساس معـايير سياسـية          
  .فمعظم التدقيقات والتحقيقات يجب أن تكون معلَّلة

  
لعديـد مـن البلـدان    ففـي ا . إن عيوب الدولة الخطيرة واضحة بينة في هذا الصدد على التحديد        

وغالبـاً  . تُخصص موارد غير مناسبة لإنفاذ المتطلَّبات القانونية المفروضة على المنظمات المدنية     
 أكثـر   بما يغري بتغيير القانون بجعلـه     ما تنشأ المشكلات، كتهرب المنظمات المدنية الضريبي،        

يحتاج الأمر إلى قوانين أكثر أو      وعادةً لا   .  بناء على نظرية القضاء على سوء الاستخدام       صرامةً
وفي مثل هـذه الحـالات يمكـن أن تكـون           . قوانين مختلفة، بل تطبيق أفضل للقوانين المرعية      

التدقيقات الانتقائية والعشوائية أنجح من منع المنافع المتوجبة عن كـل المنظمـات، لأن الدولـة                
  .مناسبةأخفقت، بكل بساطة، في القيام بوظيفتها الرقابية بطريقة 

  
  

  بالتدقیقھا تقديم التقارير إلى السلطات الضريبیة وقیام  .:3.8القسم 

 ما أمكن، إلا أنـه مـن    (standardized)على الرغم من أن وضع التقارير يجب أن يعاير          . أ
وثمة أنواع مختلفة من التقارير     . المناسب أن تصنَّف بعض التقارير وتُقدم للسلطات الضريبية       

ضـريبة الأربـاح أو     مثلاً ضريبة الدخل أو     (الضرائب  واع مختلفة من    ب اشتراطها لأن  التي يج 
  ).VATالضريبة على القيمة المضافة 

  
من غير الملائم على وجه العموم للسلطات الضريبية النظر في أي من مظـاهر المنظمـة                . ب

 ـبما في ذلك ما إذا كانـت متطلَّ       (المدنية بخلاف تلك التي تتعلق بالضريبة        ات الإعفـاء مـن     ب
  . أو بالأموال المحصول عليها من الدولة أو من العامة)الضريبة مستوفاة

  
يجب أن تُعفى المنظمات المدنية ذات المداخيل الصغيرة من تصنيف التقارير الضريبية، أو             . ج

  .أن يسمح لها بتصنيف تقارير مبسطة
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  المناقشة

 الكبيرة بتصنيف التقارير وتقـديمها إلـى الـسلطات          تُطالَب كل المنظمات المدنية ذات المداخيل     
فضلاً عن ذلك، على كل المنظمات المدنية التي تتلقَّـى تفـضيلات ضـريبية مهمـة             . الضريبية

 ـ( أن ) tax-benefited contributionsع منهـا ضـريبياً   كوضعية الإعفاء والمساهمات المنتفَ
 الضريبية من مراقبة المنافع الضريبية التـي        يطلَب إليها تصنيف التقارير بحيث تتمكَّن السلطات      

 ستبين ماهيـة    (VAT)فالتقارير المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة       . تلقتها المنظمات المعنية  
  . التي يجب إعفاؤها من الضريبةالعمليات التي أُجرِيت وماهية تلك

  
ت الواقعة خارج إطـار أغـراض    وبالنسبة إلى المدققين الضريبيين الذين يحصلون على المعلوما       

في أي دولـة أن    ) أو العرفي (مهامهم التدقيقية التي تدلِّل على النشاط غير القانوني، فمن المألوف           
على سبيل المثال، إذا اكتشف مدقِّقو الضريبة، في سـياق          . تتوفَّر لديهم اتفاقيات لتبادل المعلومات    

إلى وجود انتهاك لقوانين العمالـة، فينبغـي أن   تدقيقهم ضرائبية منظمة مدنية ما، معلومات تشير        
ومـن ناحيـة    . يكون من الملائم للسلطة الضريبية إبلاغ وزارة العمل بالانتهاك المحتمل وجوده          

أخرى، سيكون من الخطأ عموماً للسلطة الضريبية أن تقوم بفحص مظاهر منظمة مدنية ما، غير               
سمح لنفسها باستخدام سـلطاتها للتحقيـق فـي         ي، أو أن ت   تلك التي ترتبط مباشرة بالشأن الضريب     

 ومن غير المناسب على الإطلاق للسلطات الـضريبية اسـتخدامها           .مسائل غير ضريبية وتعقبها   
   .تدقيقاً ضريبياً ذريعةً لإجراء تقييم لمنظمة مدنية ما أو لأنشطتها

  

  بالتدقیقھا تقديم التقارير إلى السلطات المرخِّصة وقیام  .:4.8القسم 

القانونية مـن   -ما منظمة مدنية تنخرط في نشاط ما تُخضع للترخيص أو للرقابة التنظيمية           أي. أ
قبل هيئة في الدولة، يجب أن تطالب بتصنيف التقارير نفسها مع تلك الوكالـة كـأي شـخص            

  .طبيعي أو قانوني يماثلها من حيث الوضعية
  
قيق المنظمة المدنية الرسـمية وتفتيـشها       على الهيئة المرخِّصة أن يكون لها الحق في تد        . ب

للتأكُّد من مراعاتها الترخيص المعطى لها أو للمتطلَّبات التنظيمية، تماماً كما تفعل مع أي هيئة               
أخرى صاحبة رخصة، ولكن عليها ألا تنظر في مظاهر المنظمة الأخـرى أو مراقبتهـا بوجـه     

  .عام
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  المناقشة

كما الأشخاص القـانونيين أو     ( أن تنخرط المنظمات المدنية      يمكن. 5.6كما ورد نقاشه في القسم      
مـثلاً، يمكـن اشـتراط      . في أنشطة معينة تتطلَّب رخصةً أو إذناً خاصـين        ) الطبيعيين الآخرين 

لإجراء حفل جمع للتبرعات في     الحصول على رخصة خاصة لتشغيل عيادة طبية، أو إذنٍ خاص           
ونات الخاصة، يمكـن للهيئـة المرخِّـصة أن تطلـب     وحيث تُشترطُ الرخص أو الأذ. منتزه عام 

أما المدى الذي يتعين على التقرير بلوغه فـسيتباين  . تصنيف تقارير حول النشاط المزمع القيام به 
  .استناداً إلى طبيعة النشاط ومدته التي سيستغرقها وأثره على العامة

  
    

  تقديم التقارير إلى المانحین  .:5.8القسم 

، إظهار المعلومات المناسبة  ة هذه الأخيرة، عقدياً،     مطالبلمنظمة المدنية الرسمية    و ا مانحيخول  
أهليتها للحصول على التبرعات ووجهة استعمالاتها التي حـددها المـانحون            بغية تقويم    وذلك
  .أنفسهم

  

  المناقشة

 contractual)قديـة  إن متطلَّبات تصنيف التقارير المفروضة من المانحين تمثِّـل شـروطاً ع  

obligations)    الأمر يعود إلى كلِّ مانح          .  قابلة للتنفيذ أمام المحكمة تحديد وعلى وجه العموم فإن
ومع ذلك، وبمثابة الممارسة    . الاطلاع عليها من المنظمة المدنية    في  رغب   التي ي   المعلومات طلب

نظمات المدنية أن تكـون قابلـة   الفضلى، ينبغي على المانحين فرض الشروط التي تتطلَّب من الم     
للمساءلة أمام المستفيدين منها، وأن تُجري سجلاتها وكشوفاتها المالية الملائمـة، منعـاً لتنـازع               

وبفرضهم شروطاً عقدية مناسبة، يمكـن      . المصالح واستجابة للممارسات الإدارية الجيدة الأخرى     
 وسـيكون  .اع المدني وسلامتهأن يضطلع المانحون بدور مهم وحاسم في ضمان صحة عمل القط  

 بالنسبة إلى المانحين، سواء أكانوا عامين أم خاصين، أن يجتمعوا مع بعـضهم              من المرغوب به  
ويتوافقوا على الحد الأدنى المطلوب لجهة شروط تصنيف التقارير، وأداء الممنوحين، ومعايرتها            

  .حتى المدى الممكن
  

  أمام العموم وإتاحتھا لھمالمعلومات ) إفشاء(إظھار   .:6.8القسم 

 أو تنخرط في حملـة      ،من الدولة أكثر من حد المنافع المحصول عليها       منظمة مدنية تتلقَّى    أيما  
جمع تبرعات عامة، يجب أن تُطالَب بنشر تقرير عن ماليتها وعملياتها بحيـث يكـون متاحـاً           
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ير التي تُصنَّف لتقـديمها إلـى       ويمكن أن يتَّسم هذا التقرير بتفصيل أقل من تلك التقار         . للعامة
- أو تنظيميـة   وكالة الدولة المسؤولة أو إلى السلطات الضريبية أو إلى أي وكالـة مرخِّـصة             

 المـستفيدين،  أسـماء المـانحين و     (anonymity)قانونية، ويتوجب عليها السماح بإغفـال       
  .بالإضافة إلى حماية أي معلومات سرية أو تملُّكية أخرى

  
  المناقشة

عامة حقٌّ مشروع في معرفة الأنشطة التي يقوم بها العديد من المنظمات مدنية فضلاً عن حقهم                 لل
إن . فالشفافية أمام العامة تساعد القطاع المدني في نيل ثقـة النـاس           . في معرفة مصادر التمويل   

قـات غيـر    القواعد الخاصة المتبنَّاة بهدف تنفيذ هذا المبدأ يجب ألا تتطلَّب نفقـات كبيـرة أو نف               
وبعض النظم القانونية يـسمح بنـشر      . ضرورية تصرفها المنظمات المدنية لنشر تقاريرها العامة      

وعلى نحـوٍ   . الإشعارات القانونية تعميم  تُستخدمان ل شار  تنسنوي في صحيفة أو مجلة واسعتي الا      
بكة  علـى الـش    (homepage)ي  متزايد، فإن نشر التقارير المنتظمة على موقع المنظمة الـشبك         

عبارة عن طريقة متدنِّية الكلفة إلى جانب كونها طريقة فعالة جداً            )Internet" الإنترنت("العالمية  
  125.لجعل المعلومات متاحة للعامة

  
 وفي مجات نظم أخرى، تُصنَّف نسخة من التقرير لدى وكالة الدولة المسؤولة، فتوضـع فـي            ندر

مة المدنية تزويد أي شخص من العامـة بنـسخة          قاعة عامة للمطالعة، في حين يطلب إلى المنظ       
 هذا، وتشترط نظم قانونيـة أخـرى أن تُـصنَّف           126.ب طلبه، بالكلفة التي يقتضيها استنساخه     غُ

وأي . محاضر الجمعية العمومية السنوية لدى هيئة رقابية تقوم هذه بإتاحتها للعامة بهدف التفتيش            
صوراً فقط بالمنظمات المدنية التي تتلقَّى منافع كبيـرة         من مثل هذه المتطلَّبات يجب أن يكون مح       

أكثر من ذلك، فإن مثـل هـذا المتطلَّـب يجـب ألا يتوسـع ليـشمل                 . من الدولة أو من العامة    
 التي يعقدها المجلس الحاكم أو أي هيئات صانعة للقرار، مما يـستوجب أن              ،الاجتماعات الدورية 

  .تجري خلالها مداولات سرية وخاصة
  

  عقوبات خاصة  .:7.8القسم 

بالإضافة إلى العقوبات العامة التي تُخضع لها منظمة مدنية ما بالتكافؤ مع أشخاص قـانونيين               
، فمن المناسب أن تكون ثمة عقوبـات        )مثلاً في القوانين التي ترعى العقود والإهمال      (آخرين  
اء المجلس الحاكم أو الإنهاء   مثلاً، غرامات، غرامات ضريبية، أو إمكانية استبدال أعض       (خاصة  
مثلاً، انتهاكات متعلقة بوضع    (تُفرض في حالة الانتهاكات الخاصة بالمنظمات المدنية        ) الطوعي

التقارير، إجراء أنشطة أعمال على نطاق واسع، التصافُق الذاتي، ممارسات غير سليمة متعلقة           
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بيد أن  ).  بها في التشريع الضريبي    بجمع التبرعات، انتهاكات متعلقة بتجاوز الحدود المسموح      
قرارات فرض الغرامات أو الضرائب، أو أي عقوبات أخرى، ينبغي أن يكون قابلاً للاسـتئناف               

وحيـث  . كما يجب أن يتوفر وقتٌ كاف لمثل هذه الاستئنافات        . والاعتراض أمام محاكم مستقلة   
 الإنـذار   حقَّيِ محدد وخاص    يكون ضرورياً، يجب أن يضمن قانون المنظمات المدنية على نحو         

  .والاستئناف) أو الإشعار(
  

  المناقشة

في أي نظام قانوني حديث، حيث تُنجز الطريقة الرئيسية لرقابة الدولة على المنظمات المدنية من               
والمتعلقة بالتقارير  ) أي المنظمات (خلال مراجعة تقاريرها، ثمة العديد من العقوبات الموجهة لها          

إذ يجب أن يكون هناك غرامات على الإخفاق بتصنيف تقرير ما أو التخلف عن تقديمـه                . ديداًتح
كما ينبغي أن تكون العقوبات متدرجة، وبحيث يكون توقيعهـا   . في حينه أو تصنيف تقرير مزيف     

ر  أن تُوقَّع بأم   -كما في حالة تطبيق عقوبات جرمية مثلاً      –قابلاً للاعتراض، وفي بعض الحالات      
وإذا أخفقت منظمة مدنية في وضع تقريرها الأساسي السنوي لمـدة زمنيـة    . صادر عن المحكمة  

، فعلى وكالة الدولة المسؤولة أن تتَّخذ الإجراءات الآيلة إلى إنهاء           )مثلاً لسنتين أو ثلاث   (متطاولة  
.  فضلاً عن تأمين حقها بالاعتراض الإداري والمقاضـاة        ،وجود المنظمة بتوجيه الإنذار المناسب    

  .وهذه العقوبة تُسهم في إزالة الكيانات التي لم تعد تضطلع بوظائفها من سجل المنظمات المدنية
  

حقيقة أن المجلس الحاكم في منظمـة مدنيـة يحمـل المـسؤولية الأولـى            ف وبالإضافة إلى ذلك،  
 أنشطتها، تعني أنه يجب أن تتـوفَّر عقوبـات تـضمن قيـام              والأساسية المتعلقة بالإشراف على   

 واجبـات أعـضاء     /5.4و. 4.4و. 3.4/هذا، وتنـاقش العقوبـات      . أعضاء المجلس بواجباتهم  
المجالس ومسؤوليتهم القانونية عن الفشل بالعمل بإخلاص وولاء، أو لافتعـالهم نـزاع مـصالح               

 ينبغي أن يعطى الاعتبـار للـسماح بإنهـاء          أضف إلى هذه العقوبات الأكثر اعتدالاً     . وغير ذلك 
وجود المنظمة المدنية التي لم يعقد مجلسها الحاكم أو أعضاء جمعيتها العمومية اجتماعاتهم لعـدة               

 وبالمقابل، يمكن أن يسمح القـانون إقالـة أعـضاء      .سنوات، وذلك وفق إشراف محكمة مختصة     
وا استخدام مـسؤولياتهم أو أخفقـوا فـي         المجلس الحاكم، بقرار وإشراف من المحكمة، إذا أساؤ       

 وأي خطوة قاسية كما هو حال إنهاء وجود المنظمة المقترح           127.ممارسة الإشراف على المنظمة   
أو إزاحة المجلس الحاكم، يجب ألا تُجرى دون توجيه الإنـذار الملائـم أو دون مـنح الفرصـة       

 أنظـر ( 128.إمكانات المراجعة د  لتصحيح الأوضاع، كما يجب ألا تكون خطوة نهائية حتى تُستَنفَ         
  )..7.3القسم 
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علـى الأفـراد   ) مـثلاً ضـد الاخـتلاس   (وبالرغم من أنَّه ينبغي تطبيق القوانين الجرمية العامة       
المنخرطين في المنظمات المدنية، كمل مع الأشخاص القانونيين الآخرين، فمن غير الملائم بوجه             

  . انتهاك بنود قانونٍ ما يرعى المنظمات المدنيةاءجز) كالسجن مثلاً(عام فرض عقوبات جرمية 
  

ينبغي السماح للفرقاء الثالثين مقاضاة منظمة مدنية علـى         ب،  4.4ت مناقشته في القسم     وكما ورد 
 لهم، والسماح بمقاضاة المسؤولين وأعضاء المجلس إذا كانوا قد تـسببوا            ما تسببت به من ضررٍ    
يمكـن أن تفقـد     . 3.6وكما ناقشنا في القسم     .  أو بالإهمال   بالخطأ ،ال ضرر  أو أسهموا في حدوث   

المنظمة المدنية وضعيتها إذا لم تكن أنشطتها الرئيسية منسجمة مع هذه الوضـعية علـى امتـداد       
  .سنوات
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9 
  

  التفضیلات الضريبیة
  

 في بعض الأحيان لكـل المنظمـات المدنيـة    (Tax preferences)تتوفَّر التفضيلات الضريبية 
 129.ة، ولكن الأكثر شيوعاً هو منحها فقط للمنظمات المدنية الرسمية ذات الحجم الـصغير       الرسمي

 ذو أهمية خاصـة     "ذات المنفعة العامة  " وبين تلك    "المنظمات ذات المنفعة المشتركة   "والتمييز بين   
 ففي معظم النظم القانونية تُوسع التفضيلات الضريبية على نحـو تمييـزي           .في المجال الضريبي  

المنظمـات  "، أو حتى حصري بحث يشمل أنواعـاً معينـةً مـن    )preferentiallyو تفضيلي   أ(
  .)مسرد المصطلحات في ما يتعلق بمناقشة التمييز:  الملحقأنظر(". المدنية ذات المنفعة العامة

  
ومعظم قوانين الضرائب تركِّز على أنشطة المنظمة المعنية أو أغراضها أو كلا المجـالين فـي                

علـى سـبيل المثـال،      . ا إذا كان ينبغي إتاحة التفضيلات الضريبية للمنظمة أو لمانحيها         تحديد م 
، التفضيلات الضريبية فقـط علـى        تاريخياً ،يمكن أن تُعم قوانين الضرائب المرعية في بلد معين        

مجموعة صغيرة من المنظمات، تلك التي شُكِّلت بغرض أساسي يرمي إلى الانخراط في أنـشطة        
وهذه القائمة محدودة تمامـاً  . تقدم التعليم أو الصحة أو العلوم أو الثقافة، أو للإغاثة من الفقر    لدعم  

مع ذلك، ومع مضي السنين في معظم البلدان يعمد إلى توسيع الأغـراض والأنـشطة المفـضلة             
ن الـشائع أن    كما أنه م  . بحيث تُضاف إليها، كحماية حقوق الإنسان أو مصالح الأقلِّيات أو البيئة          

أو أي منظمة   : "... توجد في نهاية قائمة كهذه فئة تندرج تحت عنوان سلة من المجالات، كالتالي            
  130".تشكلَّت أساساً لمنفعة العامة

  
ح أنه يفضل جعل القرارات مبنية على أساسٍ من المبادئ، فإن القوائم هـي التـي                ورغم وض وب

وبالإضـافة  . هذه القوائم مع تفاوت   الفعلية في أي بلد،     تسود وليست المبادئ في قوانين الضريبة       
هلة لتفضيلات الضريبة على القيمـة المـضافة   ؤفقد يمكن أن تكون أنواع المنظمات الم   إلى ذلك،   
(VAT)        لة لتفضيلات الضريبة علـى الـدخل والأربـاح131. مختلفة عن أنواع المنظمات المؤه 

لرسوم الجمركية من تلك التي على الضريبة على القيمة         بعدئذ، قد تختلف أيضاً التفضيلات على ا      
لطريقة التدرجية التي تتطور  ا("ad hoc")" خصوصية"وهذه هي النتيجة الطبيعية لـ . المضافة

 مجموعـة القواعـد    المفيد، مع ذلك، أن نرى إلـى ومن. بها الضريبة والقواعد القانونية الأخرى  
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المنظمات المدنية وتحدد ما إذا كان مـن الممكـن إيجـاد أو              التي تؤثر على      الإجمالية الضريبية
  .تطبيق جملة من القواعد الضريبية الأكثر انسجاماً من حيث المبدأ

  
ها يتمحور حول التفضيلات الضريبية الخاصة التي ينبغي أو يمكن          رود التالي و  إن تركيز الأقسام  

المنظمـات المدنيـة ذات المنفعـة      "أن تشمل   أن تشمل المنظمات المدنية الرسمية، أو على الأقل         
من الناحية العملية الواقعية ودون استثناء، فإن التفضيلات الضريبية طوعية وهي تـشمل       ". العامة

خاص يجب تعبئته فـي كـل       ) طلب(وثمة نموذج   . فقط المنظمات التي ترغب فيها وتسعى إليها      
 فأي منظمة تفضلُ العمل     132.تفضيلات الضريبية نظامٍ ضريبي بغية التأهل لواحد أو لأكثر من ال        

دون مستوى أرفع من الإشراف والتدقيق اللذين يصاحبان الانتفاع الضريبي، يجب أن يسمح لهـا           
ولأن قوانين الضريبة، كغيرها من القوانين الأخـرى،  . بأن تختار عدم إخضاع نفسها لهذه العملية    

، فـإن هـذا   (.unpopular c.o) مات المدنية غير الشعبيةيمكن أن يساء استخدامها لإعاقة المنظ
  .الخيار بتفادي التفضيلات الضريبية يتَّسم بأهمية أساسية

  
نوع خاص من المشكلات التي تحدث      على   عقوبةً   ،وبعيداً من فرض الغرامات الضريبية الممكن     

و معدلات ضـريبة  ، يجب ألا يكون هناك ضرائب خاصة أ    .)7.8 القسم   أنظر(في القطاع المدني    
ذلك أن مصالح المجتمع في أن يكون لـه مجتمـع            .أكثر ارتفاعاً تُفرض على المنظمات المدنية     

مدني قوي ستتقوض وتُحبط بسبب فرض مثل تلك الضرائب والمعدلات المرتفعة على المنظمات             
  .المدنية

  
ومـع أنَّـه مـن      . ، القابلة للتكهن  أخيراً، هناك قيمة كبيرة في القوانين الضريبية المستقرة، الثابتة        

الشائع بالنسبة إلى الحكومات تغيير قوانينها الضريبية ارتباطاً بعمليات وضع موازناتها الـسنوية،          
فسيكون من المفضل لِكلا الجانبين، أي المنظمات المدنية ومانحيها، أن يحصلا علـى تفـضيلات    

  .طويلة من الزمن بحيث تظل ثابتةً لفترات ،ضريبية جيدة الإنشاء
  

  إعفاء المنظمات المدنیة من ضريبة الدخل أو ضريبة الأرباح  .:1.9القسم 

، سواء أكانت منشأةً بهدف المنفعة المشتركة أم المنفعة العامة، وسواء أكانت             منظمة مدنية  لك
منظمة عضوية أم لاعضوية، يجب أن تُعفى من ضريبة الدخل على الأموال أو المواد الأخـرى               

سواء بالمنْحِ أو   [ )نسبة إلى الدولة  (دولانية  ت القيمة المحصول عليها من مانحين أو وكالات         ذا
وثمة جملة متنوعة   . ، وأن تُعفى أيضاً من رسوم العضوية المنتظمة العادية إذا وجدت          ]بالتعاقد

بِيحـات   الفوائـد أو الر     عل ى  الـضريبي يمكن اعتمادها في ما يتعلَّق بالإعفـاء        من المقاربات   



 85

(dividends)               ًضريبياً كاملا ة على الأصول أو من بيعها، إعفاءبكتسأو أرباح رأس المال الم 
 .على مثل هذه المواد بشكلٍ عام يتاح للمنظمات المدنية ذات المنفعة العامة

  
  المناقشة

        عـالات  تشمل الموارد النموذجية لعائدات المنظمات المدنية التبرعـات ورسـوم الأعـضاء والج
. الناجمة من عقود مبرمة مع الدولة والفوائد والربيحات وأرباح رأس المال الناجمة من الاستثمار             

وهناك اتفاقية عامة أن الثلاث الأول من هذه الأمور يجب ألا تفرض عليها ضريبة، أما الفوائـد                 
ربـات ألا    وتضمن واحـدة مـن المقا      133.والربيحات فمن غير الشائع أن تُخضع أيضاً للضريبة       

تُفرض على المنظمات المدنية ضرائب على القيم المالية العادية بتحديـدها باعتبارهـا لا تكـون              
وثمة مقاربة أخرى تقر بهذه الأموال المتسلَّمة باعتبارها دخلاً ولكنهـا           . لأغراض ضريبية " دخلاً"

الـدخل، لا تُعامـلُ     وفي معظم نظم الضريبة علـى       . تحصر وضعية الإعفاء بالمنظمات المدنية    
، فـي حـين أن الفائـدة        "دخـلاً "واشتراكات الأعضاء باعتبارها    ) أو الهدايا والتبرعات  (الهبات  

 ومع ذلك، فحقيقة أن شيئاً ما يعاملُ بوصفه دخلاً، لا           .والربيحات وأرباح رأس المال تُعتَبر كذلك     
 إعفاء الفائدة والربيحات وأربـاح رأس       بيد أنه من العرف   . يعني أنه ينبغي فرض الضريبة عليه     

المنظمـات ذات المنفعـة     "، وكذلك إعفاء العديد مـن       "منظمة ذات منفعة عامة   "المال العائدة إلى    
  .من ضريبتي الدخل والأرباح" المشتركة

  
هـل ينبغـي أن يحـصل       . وأيما مقاربة من المقاربتين اختيرت، فثمة عدة أسئلة تبقى بلا جواب          

 ـ   المتبرع  العائـد إلـى   ة على منفعة ضريبية؟ وهل الدخل التجاري أو الناجم من الأعمـال العادي
منظمة مدنية يجب أن يعفى من الضرائب؟ وكيف يجب التعامل مـع المنظمـات المدنيـة وفـق      

  .القوانين الضريبية الأخرى؟ هذه هي المسائل التي ستتصدى لها الأقسام التالية أدناه
  
  

  ضیلات الضريبیة على دخل المانحین أو أرباحھمالتف  .:2.9القسم 

لتشجيع العمل الخيري والمواطَنة الجيدة، ينبغي أن يتأهل الأفراد ومؤسسات الأعمال لتفضيلات           
ضريبية سخية على الدخل أو الأرباح بالنظر إلى تبرعاتها التي تقدمها للمنظمات المدنيـة ذات        

 . المنفعة العامة
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  المناقشة

 ةرسـمی لقاعدة الموصى بها في القسم السابق، لا ينبغي فرض ضريبة على منظمة مدنية              وفق ا 

 التسليف  يوصي، بالإضافة إلى ذلك، بأن يؤهل المانح للحصول على        " الدليل"وهذا  . تلقَّت تبرعات 
أو أرباحـه  ) هـا ( على ضريبتي دخله )حسوماتالأو (قتطاعات لا أو ا(tax credit)الضريبي 

 tax re-claim)وبالمقابل، يجـب تـوفير مخطَّطـات الاسـترداد الـضريبي      . لشخصيةا) ها(

schemes) )      أو توفير مخطَّطات التكليف الـضريبي       134)كما هو معمولٌ به في المملكة المتحدة 
(tax designation schemes)]     كما هو معمول به في كلٍّ من المجـر وسـلوفاكيا وليتوانيـا

 ومفيدة لتشجيع الـشراكات     مهمةعبارة عن أدوات    ضيلات الضريبية    ومثل هذه التف   135.]وبولندة
بين كلٍّ من قطاع المنظمات غير الحكومية وقطاع الأعمال والحكومة بهدف التنمية الاجتماعيـة              

 يحظـى   عٍكل تبـر  إن  التبرعات، ف احة أمام    وإذا كانت التفضيلات الضريبية مت     136.والاقتصادية
 137.لمتلقِّـي فيما يستفيد من الأخرى ا    لمانح   يستفيد من إحداهما ا    بحيثبمنفعة ضريبية مزدوجة،    

وباعتبار هذه المعالجة الضريبية السخية ممارسة فضلة، فهي مبررة عندما تكون أنشطة المنظمة             
  .المدنية المعنية موجهة للمنفعة العامة، وحين تكون مستوفية لشروط المنظمة ذات المنفعة العامة

  
ن الاقتطاعات والتسليفات يتَّسم بأهمية بالغة في النظام الضريبي ذي البنيـة القائمـة              إن التمييز بي  

 taxأو المدينـة  (فالتسليف الضريبي يخفض كمية الـضريبة المكلَّفـة   . على المعدل التصاعدي

owed(   ع للضريبةخضاقتطاعاً يخفض فقط كمية الدخل الم وحيث تكـون المعـدلات   . ، حيث إن
، الذين  (taxpayers) تميل الاقتطاعات لأن تكون في صالح دخل المكلَّفين الضريبيين           تصاعدية،

وأما التسليفات الـضريبية فتعطـي كـل مكلَّـف          . يدفعون معدلاً أعلى من الضريبة على الدخل      
ضريبي المنفعة الضريبية نفسها على مساهمة مكونة من الكمية نفسها، وبذا تخلق تكـافؤاً عمليـاً     

بيد أن معظم البلدان التي تسود فيها بنى المعـدلات التـصاعدية تـسمح              . ة الضريبية في السياس 
ويمكن تبرير هذا بالبيانات التي تبـين أن الأفـراد ذوي الـدخل             . بالاقتطاعات وليس بالتسليفات  

كـن  يميلون إلى التبرع للمنظمات المدنية دون أي اعتبار لتأثيرهم الضريبي؛ وبالفعـل، يم        الأدنى
من الحصول على أي منافع ضريبية إطلاقاً جـراء قيـامهم          أن تعيقهم القواعد الضريبية الأخرى    

 ومن ناحية أخرى هناك بيانات تجريبيـة أساسـية تـشير إلـى المكلَّفـين                138.بمثل هذا التبرع  
الضريبيين ذوي الدخول المرتفعة يتسمون بالحساسية حيال المعـدلات الـضريبية التـي تـسمح       

  139. وليس بتسليف، بحيث يحدث انجذاب لتقديمهم منحاً أكبر من قبل المانحين الأثرياءباقتطاع
  

، إذا وجد هـذا   أي مخطَّط ضريبي  في   هجب التعامل مع  أن الحد هو ما ي    وهناك مسألة أخرى هي     
على سبيل المثال، يمكـن للأفـراد   . الحد، وذلك لتحديد كمية المنفعة الضريبية التي يمكن تحقيقها       
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من مداخيلهم، فيمـا تتحـدد هـذه النـسبة           % 1وسيا المطالبة بالاقتطاعات فقط في حدود       في ر 
أما في الولايات المتحدة فعلى العكس مـن ذلـك، يمكـن للأفـراد              %. 3لمؤسسات الأعمال بـ    

وفي . فقط % 10، في حين تتحدد النسبة لمؤسسات الأعمال بـ          %50المطالبة باقتطاعات تبلغ    
وعلى وجه العموم، فإن حدود الاقتطاع للأفراد يجـب أن  . مة حدود على الإطلاقأستراليا، ليس ث  

 ـ يكون أعلى مما هو للمؤسسات والشركات، ذلك         الأفراد هم غالباً في وضع م ن يبـدو أكثـر   أن
وإذا كانـت الاقتطاعـات    . سخاء من الشركات التي تدين بولائها للمساهمين فيهـا أولاً وأخيـراً           

، أي المنظمات التي تـسهم      "المنظمات المدنية ذات المنفعة العامة    "برعات المقدمة إلى    محدودة بالت 
 -أي الاقتطاعـات  –في تحقيق النفع العام وغالباً ما تتحمل عن الدولة الكثير من الأعباء، فإنهـا               

  .يجب أن تكون حدودها سخية بما يناسب
  

أن يكون هناك سقف، أي بكلام آخـر هـل          هل يجب   :  في ما يتعلق بالتبرعات     تبرز وثمة مسألة 
 2مـثلاً،  (أن تحصل على تفضيلات ضريبية فقط إذا تجاوزت حجماً معيناً        ينبغي على التبرعات    

؟ لقد استُخدمت السقوف في بعض البلدان لتجنُّب الاضطرار إلى المحافظـة علـى    )من الدخل % 
 كانت المساهمات التـي تجـاوزت    كما أنه من المهم تقرير ما إذا   140.مسار المساهمات الصغيرة  

 ـوعمومـاً،  . ل إلى الـسنوات التاليـة  حرالحدود المفروضة في سنة ما يمكن أن تُ        ماح إن الـس ف
 بيد أن قوانين العديد من البلدان لـم تتـصد بعـد لمعالجـة هـذه            بالترحيل يعتبر ممارسة جيدة؛   

  .المسائل
  

  الأنشطة الاقتصاديةة على ضريبال  .:3.9القسم 

الأرباح أو الفائض لدى المنظمة المدنية من قيامها الناشط بالأنـشطة المولِّـدة              يمكن أن ينتج  
يخضع لـضريبة الـدخل     ) يخضع لضريبة الدخل؛ ج   ) يعفى من ضريبة الدخل؛ ب    ) إ: للدخل أن 

أو   بأغراض المنظمة غيـر الربحيـة      فقط إذا تكون النشاط من تجارة أو أعمال ليست مرتبطة         
 ـ ليست   تُخضع لضريبة الدخل تحت اختبار ميكانيكي يسمح بجني كمية معتدلـة     ) معززة لها؛ ه

من أنشطة اقتصادية تهرباً من الـضريبة فـي   ) من العائدات الإجمالية % 10مثلاً،  (من الربح   
تُخـضع  ) حين تُفرض الضريبة على كل العائدات من أنشطة اقتصادية التي تتجـاوز الحـد؛ و        

 .مراعاةً لقاعدة مركَّبة تجمع بعض مظاهر القواعد السالف ذكرهالضريبة الدخل 

  
  المناقشة

) معقَّـدة (إن المسائل المندرجة في الاختيار بين هذه القواعد الضريبية تتضمن مبـادئ مركَّبـة               
  141.وتقنية مهمة



 88

  
مثـل هـذا   وفـق  و. ("destination of income")" تخصيص الدخل"اختبار ) أ (: هووالبديل

المكتَـسبة   طالما أن الأربـاح  ،كل الدخل الناتج من أنشطة اقتصادية من الضريبة     يعفى  ختبار،  الا
جانبـاً لتحقيـق غـرض      ادخرت   استُخدمت أو    ، بحيث تكون قد   من نشاط مولِّد لدخل   ناتجة  كلها  

  142.المنفعة العامة الرئيسي الذي من أجله شُكِّلت المنظمة المدنية
تخـصيص  " نامٍ، فقد يكون من المناسب إمالة الميزان لصالح اختبـار             اقتصاد سوق  وفي بلد ذي  

أو المدخرة لقيام المنظمة المدنية بأنـشطتها المتعلقـة         بالنسبة إلى كل الأرباح المستخدمة      " الدخل
 بلـدان  ، على وجه العموم، أيضاً،هيف ،ي البلدان التي ما يزال فيها اقتصاد السوق فتياً  ف .بغرضها
المنظمات في مثل هذه البلـدان غالبـاً مـا      ف. تفتُّح والازدهار المجتمع المدني يبدأ بال   ا  فيهما يزال   

تكون شديدة الحاجة إلى المال للبقاء بكل بساطة على قيد الحياة، والأرباح الناتجة مـن الأنـشطة             
مكـن  مـن الم    في مثل هذه البلدان    .الاقتصادية يمكن أن تقيم فرقاً بين استمرار وجودها أو إنهائه         

  أن  التـي يجـب    ،أيضاً المناقشة بأن الحاجة شديدة إلى تنمية أنشطة اقتصادية مستقلة عن الدولة           
أكانت منظمات مدنية أم مؤسسات للأعمال على الانخراط فيهاكل الكياناتع تُشج سواء ،.  

  
يبدأ  يمكن أن تصبح مشكلة التنافس غير العادل مسألة جدية، خصوصاً عندما             ،ومن ناحية أخرى  

تمثِّل خطراً على المؤسـسات     ف ،اتِّساع الأنشطة الاقتصادية التي تنفذها المنظمات المدنية وعددها       
ومن الواضح أنَّه إذا تمكنت منظمة مدنية كبيرة وغنية من الانخراط في نـشاط معـين                . الخاصة

نافـسيها  دون أن تدفع ضرائب، فإنه سيكون لديها ميـزة اقتـصادية علـى م     ) كنشر الكتب مثلاً  (
 وعندما تصبح هذه المسألة مهمة بالنسبة إلى سياسة البلد المالية، فإن الحـلَّ              143.المتوخِّين للربح 

الواضح هو فرض الضريبة على أرباح كهذه، على الأقل إذا كانـت غيـر مرتبطـة بـأغراض          
  .المنظمة

  
مح لمنظمة مدنيـة    وثمة بديل ممكن كان يستخدم في بولندة حتى منتصف التسعينات، يمكن أن يس            

سـواء  (بأن تُعفى من الضريبة على كل الأرباح، بما فيها تلك الناتجة من الأنشطة الاقتـصادية                 
 معفـاة   طالما أن الدخل أُنفق على أغراض     ) أكانت متعلقة بغرض المنظمة أم أنشطة في الأعمال       

ع أن هـذا يبـدو    وم 144.من الضريبة ضمن سنة التكليف الضريبي أو في السنة الضريبية التالية          
 لاقتفـاء الأمـوال منـذ       حاجةًولِّد  ، فهو ي  "اختبار تخصيص الدخل  "وكأنه تحوير طفيف نسبياً لـ      

 حتى وقت إنفاقها وتحول دون بناء المنظمات المدنيـة احتياطيـات ماليـة أو أوقـاف               ابها  اكتس
(endowments).  
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ويعفـي  " الدخل غير المرتبط  "ط على   توقع الضريبة فق  " الدليل"في  ) ج(وهناك قاعدة تشبه البديل     
 وغالبـاً مـا تبـدو       145.ى نظري ، وهي قاعدة ذات مغز    "المرتبطة"شطة  الأرباح الناتجة من الأن   

الطريقة الأكثر فعالية بالنسبة إلى منظمة مدنية لتحقيق غرضها أن تسعى إليه من خلال الوسـائل           
ة لنشر المعلومات حول نوع من الفـن أو     على سبيل المثال، فإن الطريقة الأكثر فعالي      . الاقتصادية

الثقافة التي تريد المنظمة المدنية الترويج له يمكن أن تكون نشر مجلة ذات نوعية عالية وبيعهـا                 
هو ترويج نوع من الفن أو الثقافة،       " الرئيسي"وإذا كان غرض المنظمة     . مكرسة إياها لذاك النوع   

ح بالعمل بطريقة تجاريـة، وإذا لـم تـوزع أي    وإذا لم تكن تسعى بصورة رئيسية إلى تحقيق رب      
نشر المجلة وبيعها يمكن أن يرى إليه ببساطة على أنـه طريقـة اختيـرت      ، عندئذ فإن    146أرباح

إن إعفاء الأرباح الناتجة من الأنشطة المرتبطـة بتحقيـق          . لتحقيق غرض المنظمة غير الربحي    
  .النظريةالمنظمة غرضها غير الربحي يحمل معنى جيداً في 

  
غيـر  "مـن تلـك   " المرتبطـة " فإنه من بالغ الصعوبة تمييز الأنشطة الاقتـصادية        ،ولسوء الحظ 

مثلاً، إذا أقـام  . ةصعبفي الممارسة مسألة  "عدم الارتباط/الارتباط"قاعدة تدبر ، ذلك أن    "المرتبطة
ة ضمن مجموعتـه، أو  متحفٌ ما حانوتاً في مبناه لبيع منشورات تتعلق بأعمال فنية بارزة موجود          

 ـ             ن صورها أو بطاقات بريدية مستنسخة عنها، فهـذا مما يمكـن اعتبـاره     ربما لبيع كتبٍ تتضم
 ماذا يجب أن يحدث إذا فتح المتحـف         ،ولكن. بغرضه الرئيسي " مرتبطاً"بسهولة نشاطاً للمتحف    

موعته؟ فهل يكـون    سلسلة من الحوانيت لبيع كتب متعلقة بالفن والثقافة ومعظمها لا صلة له بمج            
، أم أنه وسع غرضه واختار الـسعي لتحقيـق غـرض            "غير مرتبط "منخرطاً، عندئذ، في نشاط     

 إن حقيقة صعوبة التمييـز بـين الأنـشطة الاقتـصادية         147ماً وسائل اقتصادية؟   مستخد ،أعرض
 اًعائـد دهـا أن    مفا المرتبطة وغير المرتبطة بالغة جداً من حيث تطبيقها، الأمر الذي تبينه حقيقةٌ           

  148".المرتبطة"اً تطرحه ضريبة ما تُفرض فقط على الأنشطة غير صغير
  
 المدى الذي تُعتبر عنـده الأنـشطة الاقتـصادية          ، أي نظامٍ ضريبي    في ،ب أن يكون واضحاً   يج
ببساطة وسيلة مختارة يراد من خلالهـا الوصـول إلـى نهايـة مـا        ) كنشر مجلة أو كتب مثلاً    (
، فلا يجوز اعتبارها أنشطة اقتصادية تجرد الكيـان مـن وضـعيته         )فن أو ثقافة مثلاً   كالترويج ل (

وهذا ينطبق في الحقيقة حتى ولو كانت الأنشطة تمثِّـل نـشاط المنظمـة              . بوصفه منظمة مدنية  
يـستطاع بواسـطتها    (administrable rule)وإن وضع قواعد قابلة للإدارة والتدبر . الرئيسي
  .ن الارتباط وعدمه ويمكن من خلالها الاستجابة لهذه الاعتبارات ليس بالأمر السهلالتمييز بي

  
لتعيين الفرق بين الأنشطة الاقتـصادية القابلـة        "] الدليل"في  " د"النقطة  " [الميكانيكي"أما الاختبار   

 للتكليف الضريبي وتلك غير القابلة للتكليف الضريبي، فيخلق نظاماً أبـسط لتكليـف المنظمـات              
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فقد يكون من الممكن، على سبيل المثال، فرض ضريبة على الأرباح الناتجة من             . المدنية ضريبياً 
وهذا النـوع مـن     . أنشطة اقتصادية فقط إذا تجاوزت رقماً معيناً أو نسبة مئوية من كل العائدات            

ن الأنـشطة   المعالجة اعتُمد في المجر، حيث تُعفى المنظمات المدنية من صافي الأرباح الناتجة م            
 إذا كان الربح السنوي مـن مثـل         -سواء أكانت مرتبطة بأغراضها أم غير مرتبطة      –الاقتصادية  

مـن   % 10 أو (forints) ملايين فورينـت  10هذه الأنشطة المذكورة لا تتجاوز حداً أدنى يبلغ        
ي سنة هـي   وعلى وجه العموم، فإن العاقبة الوحيدة لتجاوز الحد الأدنى في أ          149.العائد الإجمالي 

أنه يجب دفع الضرائب على الأرباح الفعلية المتجاوزة للحد الأدنى، ولكن الضرائب في المجـر               
، سواء  (threshold)تُجبى عن كل الدخل الناتج من الأنشطة الاقتصادية إذا تم تجاوز حد العتبة              

أنـه إذا كـان     مفادهـا   وهذا مبني بالتسليم على نظرية      . أكانت الأنشطة مرتبطة أم غير مرتبطة     
 للمنظمة حجم من الدخل الناجم عن نشاطها الاقتصادي، فهي تشبه مؤسسة أعمال أكثر مـن               مهم 

  .كونها منظمة مدنية
  

 فهو يـستند إلـى المقاربـة        .أيضاً اختباراً ميكانيكياً بمعنى ما    " الغرض الرئيسي "اختبار  "ويمثل  
 مقابل عدم التعامل معهـا بوصـفها كيانـاً          الميكانيكية لتعيين الأهلية للتصنيف كمنظمة مدنية في      

مـن أنـشطتها غيـر     % 50وهكذا، إذا شكَّلت نفقات منظمة مدنية أكثـر مـن   . يمتهن الأعمال 
طالَب  تُ جب أن ، و )ثلاث سنوات على سبيل المثال     (المرتبطة بغرضها الرئيسي لمدة زمنية طويلة     

يبية، فطالمـا أن أي أنـشطة     ومن وجهة نظـر ضـر     . بإعادة تصنيفها بوصفها مؤسسة للأعمال    
يسمح لمنظمة مدنية بالانخراط فيها، يمكن فرض الضريبة بدقـة علـى كـل            " مرتبطة"اقتصادية  

أو أكثر من كـل   % 50وهذه الأنشطة قد لا تكون أكثر من ". غير المرتبطة "الأنشطة الاقتصادية   
ومع قواعد كهـذه فـي      . ع أرباح تُوزوقد لا   ) المقيس بالعائد، وليس بالزمن   (الأنشطة الاقتصادية   

 tax")"  ضـرائب يمحتـال " لا يمكن أن تُعامل المنظمـات المدنيـة بوصـفها    ،ع التنفيذموض

dodges").  
  

أو فقط المنظمـات    (أن تُجري المنظمات المدنية أنشطة الأعمال       وهناك بعض البلدان التي تتطلَّب      
 وهـذا   150.ليس مباشرة من قبل المنظمة نفـسها      من قبل فرع تابع و    ) المدنية ذات المنفعة العامة   

ومـن  . من حيث توفيره شفافية أكبر في ما يتعلق بهذه الأنشطة         بامتيازات وفضائل،   سم  النظام يتَّ 
     ناحية أخرى، فهو يتَّسم بكونه مره جـرِ فاً أكثر لتطلُّقاً على الصعيد الإداري ومكلي به إنشاء فرع ي

 هدف الـشفافية بمطالبـة المنظمـة المدنيـة أن تحـتفظ           ويمكن بلوغ . أنشطة في قطاع الأعمال   
تاليـاً، إذا اعتُمـدت مقاربـة الفـرع     . بسجلاتها ودواوينها المتصلة بكل الأنـشطة الاقتـصادية       

(subsidiary approach)   الحـد الأدنـى   فيجب أن تكون هناك قاعدة تـسمح بـإجراء (de 

minimis)من أنشطة الأعمال دون اللجوء إلى إنشاء فرع .  
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  الضريبة على القیمة المضافة والرسوم الجمركیة  .:4.9القسم 

 تحت الـضريبة علـى      ةً تفضيلي  معاملةً ينبغي أن تُمنَح المنظمة المدنية ذات المنفعة العامة       . أ
  .(VAT)القيمة المضافة 

  
  المناقشة

لمضافة، مع  يمنح العديد من أنشطة المنظمات المدنية معاملة تفضيلية تحت الضريبة على القيمة ا            
  151.أن أنشطة محددة تتفاوت من بلد إلى آخر

  
فإذا استُثنيت منظمة مدنية من نظام      . إن تصميم تفضيلات الضريبة على القيمة المضافة أمر مهم        

أو بوصـفها   (taxable person)" شخصاً مكلَّفاً بالضريبة"هذه الضريبة لكونها لم تُحدد بوصفها 
السلع والخدمات التـي تبتاعهـا      لقاء  ها أن تدفع الضريبة على القيمة المضافة        معفاة، فيتوجب علي  

الضريبة علـى القيمـة     (من الآخرين، لأن الضريبة مضمنة في السعر الذي يتوجب عليها دفعه            
 لأنها ليست مـشمولة بنظـام الـضريبة علـى القيمـة      ،ولكن). input VATالمضافة المدخَلة 
ن أن ينطبق عليها حسم الضريبة على القيمة المضافة المدخَلة عندما تبيع سلعها             المضافة، فلا يمك  

 ومع أن الاستثناء من نظـام الـضريبة علـى    152.أو خدماتها، وهي تُعاملُ كما المستهلك النهائي 
 ـنظـر  الالقيمة المضافة ليس، إذن، بالأمر المرغوب به من وجهة          ضريبية، إلا أن المنظمـات  ال

  . القانونمراعاةمنطقية بغية التحرر من أعباء يمكن أن تفضله بصورة المدنية 
  

هناك وضع أفضل للمنظمة المدنية التي تريد التعامل مع أعباء مراعاة القانون، وهـو أن تختـار            
-zero)تكون صفرية الحمـل المقـدر   وأن  153إدراجها تحت نظام الضريبة على القيمة المضافة    

rated)    على أن تكـون هـذه مرتبطـة بأغراضـها     السلع والخدمات التي تقدمها    في ما يتعلق ب ،
وهذا سيعني أنه على الرغم من أن المنظمة ستدفع الضريبة على القيمة المضافة المدخَلـة   . العامة

على السلع والخدمات التي ابتاعتها، فلن يكون عليها أن تجمع الضريبة علـى القيمـة المـضافة                 
 154.(outputs)ن في وضعية صفرية الحمـل المقـدر علـى مخرجاتهـا             المخرجة لأنها ستكو  

 155 .ويمكنها عندئذ أن تتلقَّى حسماً أو تعويضاً عن الضريبة علـى القيمـة المـضافة المدخَلـة                
 ـ، متبنَّاة في العديد من ال ياً كبيراً، وليست المقاربة، إذن    وسيشكِّل هذا دعماً ضريب     وأمـا  156.اندبل

ومية، والمقاربة المسموح بها فقط في الاتحاد الأوروبي والبلدان الساعية إلـى            المقاربة الأكثر عم  
بالسماح ببعض السلع والخدمات التي     ) المحتمل(الانضمام إليه، فهي تخفيض فقدان العائد الممكن        

تنتجها منظمات مدنية ذات منفعة عامة للاستفادة من معدل الضريبة على القيمة المـضافة ولكـن    
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،  %20مثلاً، إذا كان معدل الضريبة على القيمة المـضافة يبلـغ            .  المقدر  الصفري ليس المعدل 
 10 و 5يمكن أن يكون المعدل الخاص بالنسبة إلى السلع والخدمات المضمنة فـي قائمـة بـين                 

.%157  
  
يجب أن تُمنح المنظمات المدنية ذات المنفعة العامة معاملة تفـضيلية تحـت الإعفـاء أو                . ب

الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة الاستيرادية على السلع والخدمات    الإعفاء من   
  .المستخدمة لمتابعة أغراض منفعتها العامة

  
  المناقشة

تُعتبر الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المستوردات مـن بـين              
ظمات المدنية أثناء ممارستها، وخـصوصاً تلـك        أكثر المسائل استمراراً وصعوبة مما يواجه المن      

فحتى إذا كان قـانون بلـد محـدد    . العاملة في البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصاديات المتحولة      
يوفر إعفاء المنظمات المدنية ذات المنفعة العامة من الرسوم الجمركية والقيمـة المـضافة علـى      

مركيين غالباً ما يتجاهلون القـانون، بحيـث يتعـين علـى            ؤولين الج سمالمستوردات معاً، فإن ال   
على للحصول  المنظمات المذكورة أن تصرف وقتاً غير مناسب البتة لمراجعة المسؤولين الأعلى            

 وفي الوقت نفسه، فإن القوانين التي تُجيز الإعفاءات من الرسـوم الجمركيـة              158.منافع الإعفاء 
لنسبة إلى المنظمات ذات المنفعة العامـة تُغـري الأفـاقين           والقيمة المضافة على المستوردات با    

والدجالين والمحتالين بالدخول إلى القطاع المدني يدفعهم دافع أساسي باسـتعمال منظمـة مدنيـة            
  . واجهة لهم توسلاً للحصول على المنافع الضريبية الممنوحة لاستيراد سلعٍ معينة،159مزيفة

  
يبة القيمة المضافة على المستوردات على المنظمات المدنيـة         إذا فُرضت الرسوم الجمركية وضر    

 كـلٍّ مـن     مأمـا  تبـرز    والصعوبة. المشروعة، يمكن أن تزداد تكاليف عملياتها على نحو كبير        
وقد يكون ذلك حاداً على وجـه الخـصوص         . المنظمات المدنية المحلية والأجنبية على حد سواء      

 التي يتوجب عليها في العادة وبصورة نموذجية أن تستورد          بالنسبة إلى منظمات الإغاثة الإنسانية    
وهذه مشكلة، مع ذلك، حتى بالنـسبة إلـى         . كل سلعها وخدماتها لتلبية الحاجات الإغاثية الطارئة      
أو حاسوباً بغية جعل عملهـا أكثـر        " فاكس"المنظمة الصغرى التي قد ترغب في استيراد جهاز         

  160.فعالية
  

فاءات من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمـة المـضافة علـى    إذن، يؤمن بعض البلدان إع   
 في بعض الأحيان تتَّسم هـذه الإعفـاءات         161.المستوردات للمنظمات المدنية ذات المنفعة العامة     
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محدودة بالنسبة إلى المنظمات المدنية الممولة من حكومات أجنبية أو من منظمات متعددة             كونها  ب
 ولكـن، إذا كانـت هـذه        .نيل مثل هذه الإعفاءات لنفسها ولممنوحيها     تصر على   وهذه  الجنسية،  

الإعفاءات متاحة، فينبغي أيضاً أن يكون هناك عملية تأكد منصفة من كون المنظمـات المدنيـة                
وتسعى البلـدان عمومـاً     . ذات المنفعة العامة الحقيقية وحدها هي المؤهلة للحصول على الإعفاء         

ية بشهادات أو تراخيص أو ما شابه مـن عمليـات لـضمان احتـرام           إلى تزويد المنظمات المعن   
  162.إعفائها على الحدود

  
ولاتِّقاء سوء استخدام الإعفاء، فمن المناسب أيضاً فقط إعفاء تلك المستوردات التي ستـستخدمها              

وللحؤول دون سوء الاستخدام، فإنه إذا بيعت سلعة مـا          . المنظمة ذات المنفعة العامة في عملياتها     
ضمن فتـرة زمنيـة   ) مثلاً حاسوب، أو شاحنة، أو سيارة(ن قبل منظمة مدنية ذات منفعة عامة        م

بعد استيرادها فينبغي إخضاعها للرسوم الجمركيـة وللـضريبة علـى           ) سنتان أو ثلاث  (قصيرة  
  .القيمة المضافة الموضوعة على المستوردات عند وقت البيع

  
  

  ضرائب أخرى  .:5.9القسم 

ين الاعتبار إعفاء المنظمات المدنية أو معاملتها تفضيلياً بما يراعي القـوانين            يجب الأخذ بع  . أ
  .الضريبية الأخرى

  
  المناقشة

يمنح العديد من البلدان المنظمات المدنية إعفاءات ومعاملة تفضيلية في ما يتعلق بالضرائب مـن               
، وضـريبة  (real or personal tax property)نوع ضريبة الملكية الشخـصية أو الحقيقيـة   

 ـ) "المؤسـسات (مثلاً، تؤهـل    . المبيعات والضريبة العقارية أو الضريبة على الميراث       " ةالخيري
(charities) 80 تـه قيمعلى ضريبة الملكية المحلية تبلـغ  ض يخفنيل ت في المملكة المتحدة ل.%  

لمنظمـات   أمـا ا   163.الباقية  %20والسلطات المحلية تتمتع بحرية التصرف لمنح تخفيض الـ         
 فيمكنها أن تحصل علـى إعفـاء جزئـي أو كلـي مـن        (noncharitable)" اللاخيرية"المدنية  

" الخيريـة ) "المؤسـسات ( كما أن  164.الضرائب على الملكية، إذا استنسبت السلطات المحلية ذلك       
تهـا  ، المحددة قيم(ad valorem)] الأميرية[ الرسمية في المملكة المتحدة معفاة أيضاً من الطوابع

بحسب قيمة العمليات المجراة ، المتوجب لصقها عند عمليـة نقـل الأصـول، بمـا فـي ذلـك           
 والتوريث بوصـية    (legacy) والوصية   (inheritance)، والضريبة على الميراث     165الحصص
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(bequest)     ة إعفاءات مماثلة للمنظمات المدنية ذات       166.، والضريبة على أرباح رأس المالوثم 
  .من الضرائب المحلية تُطبق في العديد من البلدان في أوروبا الوسطى والشرقيةالمنفعة العامة 

  
  
يجب ألا تُعفى المنظمات المدنية وألا تُمنح معاملة تفضيلية، على وجه العمـوم، فـي مـا                 . ب

بما في ذلك الجبايات المتعلقـة بالـصحة        (يتعلق بضرائب الضمان الاجتماعي المطبقة عموماُ       
  ).تقاعديةوالصناديق ال

  
  المناقشة

لقد تقدم البحث في أن عاملي المنظمات المدنية يتقاضون أجوراً تقل عن أجـور العـاملين فـي                  
القطاعات متوخِّية الربح، وأنَّه ينبغي، إذن، أن يعفوا من ضـرائب الـضمان الاجتمـاعي أو أن                

نية من ضـرائب الـضمان       على أنَّه لإعفاء موظفي المنظمة المد      167.يدفعوها بمعدلات مخفَّضة  
مثلاً، التقاعـد والاسـتفادة     (الاجتماعي في حين يتم إدخالهم في دائرة الانتفاع من مثل هذه النظم             

سيخلق مظهراً من عدم الإنصاف وقد يتـسبب بـشيوع الامتعـاض فـي     ) من الخدمات الصحية  
ني موظفو المنظمـات  من ناحية أخرى، يجب ألا يعا    لكن، و و. القطاع الربحي في  أوساط العاملين   

أولاً بسبب أجورهم المتدنِّية، وثانياً من كونهم مستَثنين مـن          :  من عجز مزدوج في العمل     المدنية
  .برامج انتفاع الموظف الأساسية التي تُقدم للموظفين الآخرين في المجتمع

  
لذين يقيمـون   وقد يكون مع ذلك من الملائم إعفاء المغتربين من أعضاء كادر المنظمات المدنية ا             

مثلاً، غالباً ما تتلقَّى المنظمات المدنية الممولة       . في البلاد مؤقتاً، من ضرائب الضمان الاجتماعي      
 وكمـا ناقـشنا فـي    168.من حكومات أجنبية معاملة تفضيلية وفق اتفاقية أو معاهدة ثنائية خاصة    

لين فـي المنظمـات الأجنبيـة       فإن بعض البلدان يقدم أيضاً هذه المنفعة إلى العـام         . 1.10القسم  
  .الأخرى طريقة لجذب المساعدات الأجنبية
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10  
  

  المنظمات المدنیة الأجنبیة
  التمويل الأجنبیةصادر وم

  
  

  تأسیس المنظمات المدنیة الأجنبیة ومراقبتھا .:1.10القسم 

رعية فـي   يجب أن يسمح، بوجه عام، لمنظمة مدنية رسمية تُنظَّم وتُشغَّل وفق القوانين الم            . أ
بلد ما، أو هي تنوي أن يكون لها عمليات أو برامج أو أصول في بلد آخر، بتأسـيس مكتـبٍ                    
فرعي لها فيه، ويجب أن يتمتَّع هذا الأخير بكل الحقوق وأن يخضع لكل المتطلَّبات المتوجبـة                

  .على المنظمات المدنية في هذا البلد
  
أجنبية أن توجد منظمة فرعية أو تابعة وفـق قـوانين           ينبغي أيضاً السماح لمنظمة مدنية      . ب

  .المنظمات المدنية المطبقة عموماً، إذ كانت تريد أن يكون لها كيان قانوني مستقل
  

  المناقشة

مات المدنية الأجنبية والمحلية    نشاط تستطيع المنظ   التساوي في مجال     يجب أن ينص القانون على    
لها بالمشاركة بإيجابية في الأنشطة المدنية القائمة في بلـد           تضطلع فيه بمهامها، وأن يسمح       حيث
 مـن  (de minimis) الحد الأدنىفإذا أرادت المنظمة المدنية المعنية أن يكون لها أكثر من . آخر

الأنشطة أو أنشطة عابرة في البلد، فمن المناسب مطالبة المنظمة الأجنبية بأن تُنشأ علـى شـكلٍٍ                 
كما أنه من المناسب أيضاً مطالبة المنظمة الأجنبية أن تـستوفي           . ي بلد آخر  محدد شرطاً للعمل ف   

 التـي تطبـق علـى       -...كالتقارير والضرائب، إلخ  –بعض المتطلَّبات والشروط القانونية نفسها      
  169.المنظمات المحلية

  
 170.في بلد مـا  يجب السماح للمنظمة الأجنبية، بصورة عادية، أن تُنشئ فرعاً لها أو مكتباً تمثيلياً    

ومثل هذا المكتب لا يعتبر كياناً قانونياً، ولكنَّه يشَرعن أنشطة المنظمة الأجنبية في البلد المعنـي،                
وإذا كان الكيان الأجنبي يعمل من خلال فرعٍ، فـإن كـل   . دون وجوب إيجاد كيان قانوني مستقل     

ما في البلد الذي تجري فيه عمليـات        أصول المنظمة بأكملها تقف وراء أي عقد أو موجب تُوجِده         
وإذا أرادت المنظمة الأجنبية عزل أصولها أو عملياتها من المطالبات أو الادعاءات التـي              . الفرع
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 ,affiliate)يمكن أن تنشأ في البلد الأجنبي، فيجب الـسماح لهـا بتـشكيل فـرعٍ تـابع لهـا       

subsidiary)شطة وعمليات في البلد الأجنبي، أي كيان قانوني مستقل تشكَّل بغرض إجراء أن.  
  

ألا وهو السماح بمقاضاة المنظمة في البلد الذي تعمل فيـه، وأن  وثمة متطلَّب أساسي لإنشاء فرعٍ      
على سبيل المثال، قد يطلَب من فـرعٍ مـا تحديـد            . تكون مسؤولة في هذا البلد عن أنشطتها فيه       

اوينه لتكون متاحة أمام التفتـيش فـي مـا          ممثله العام ومكتبه الرئيسي، حيث يحفظ سجلاته ودو       
وخصوصاً تلـك المقامـة     –ويجب أن تُطالَب كل المنظمات المدنية       . يتعلق بأنشطته في ذاك البلد    

 بأن يكون لديها ممثل عام يشترط فيه أن يكون مواطناً مقيماً فـي البلـد               -أجنبياً أو المدارة أجنبياً   
  .ةالذي تطبق فيه عليه المذكرات القانوني

  
ذلك أنه إذا كانت معايير الإنشاء فـي        . تقنية معينة إذ سمح بإنشاء فرع      ويمكن أن تبرز مشكلاتٌ   

البلد الأصلي تختلف اختلافاً بالغاً عن تلك السائدة في البلد الذي أُنشئ فيه الفـرع حيـث يريـد                   
       وكالة الدولة المسؤولة يمكن أن تقر كبيـرة جـداً للـسماح       ر ما إذا كانت الاختلافات    العمل، فإن 

 بوصفه مكافئاً لجمعية أو مؤسسة أو شركة ما محدودة بـضمانة، أو مكافئـاً               ،بالاعتراف بالفرع 
  .لأي منظمة مدنية ملائمة أخرى في البلد حيث يريد أن يعمل

  
فكثيراً مـا تريـد أن   . من حيث المبدأ  على التساوي   وهناك ضغطان منفصلان يتعين تحملهما في       

على سـبيل المثـال، فقـد    . يست متوفرة للمنظمات المحليةامتيازات لظمات الأجنبية ب تحظى المن 
. تريـد أن تنـشط فيـه     تريد أن تُعفى من الضريبة أو من قوانين العمل المرعية في البلد الـذي               

. والامتيازات من هذا النوع تُمنح لها في بعض الأحيان وفقاً لمعاهدة أو اتفاقيـة ثنائيـة خاصـة                 
وسع الامتيازات المذكورة بهدف اجتذاب المنظمات الأجنبية التي تريد جلـب أمـوال             ما تُ وغالباً  

وتُتَّخذ القرارات بتوسيع الامتيازات الخاصة للمنظمـات       . بكميات كبيرة أو منافع أخرى إلى البلد      
كما يـسعى   . الأجنبية على أساس كل حالة على حدة، إضافة إلى استنساب الدولة في هذا الصدد             

الخاصين إلى الحصول على إعفاءات وامتيازات خاصة ويرفضون العمـل فـي            مولين  ض الم بع
  .البلدان التي لا تمنحهم إياها

  
فـبعض البلـدان    . والضغط الناجم من الاتجاه الآخر ينبع من الخوف حيال التخريب والإرهـاب           

 ، الإرهاب أو مـساندته    تخاف من أن المنظمات المدنية الأجنبية ستُستعمل لتخريب الدولة وتمويل         
. علـى وجـه العمـوم      لا أساس له     وهذا الخوف . من أي أذى آخر قد ينزل بالمجتمع      تخاف  أو  
 لقوانين البلد المحلية، كما هو وضـع        )الفرع أو التابع أو المكتب    أو  (المنظمة الأجنبية   خضع  وستُ

  . وتعاقبهه نوعاً كانيالمنظمة المحلية، وينبغي أن تحظر تلك القوانين النشاط غير القانوني أ
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  )الخارجي(التمويل الأجنبي  .:2.10القسم 

تلقِّـي  ب ينبغي أن يسمح لها عموماً ، على نحو سليم في بلد ما   ،إن منظمة مدنيةً رسميةً أُنشئت    
تُراعى  طالما ،أموالٍ نقدية أو أي تبرعات عينية أو تحويلات أو قروض من مصادر خارج البلد             

مثـل هـذه القـوانين يجـب ألا     . الجمركية المطبقة والرسوم   تبديل العملات  كل قوانين عموماً  
  .عملات غير منصفةشراء  أو معدلات (confiscatory taxes)تفرض ضرائب مصادرة 

  
  المناقشة

. بشكلٍ عام، يجب أن تكون القواعد القانونية المتعلقة بالتمويل الأجنبـي والمحلـي هـي نفـسها                
 كما يجب أن يتأهـل      171.مصدراً مهماً لدخل العديد من المنظمات المدنية      والتمثيل الأجنبي يمثل    

أما شرط الموافقـة   . المحليين، لدعم أنشطة أي منظمة مدنية قانونية      نظرائهم  الممولون الأجانب، ك  
تخريبيـة   فهو مقاربـة  -كما هو معمول به في بعض أنحاء العالم–المسبقة على كل منحة أجنبية     

ويمكن أن تنشأ المشكلات في صـدد المـنح          172.وهميةة  لمشكل ،راطية مفرطة وتعويقية وبيروق 
ففي بلد لا يملك عملة قابلة للتحويل بـشكلٍ         . الأجنبية بسبب القوانين المصرفية أو تبديل العملات      

كامل، يمكن أن تنتزع حصة بالغة من قيمة المنحة الأجنبية باشتراط تبديلها بالعملة المحلية بسعر               
بديل غير واقعي، أو المطالبة بفرض ضريبة أو عمولة كبيرة تُسدد لمـصرف الدولـة               شراء أو ت  

التمويل الأجنبي، فضلاً   تثبيط  ثل ممارسات المصادرة هذه تفضي إلى       م. لقاء إجراء عملية التبديل   
  173.ةاختلاسيبالسر وبطريقة عن توفير الفرص أمام تحويل النقد 

  
ة في تقديم التمويل للمنظمات المدنية على هيئـة قـروض أو   إن للممولين الأجانب مصلحة متزايد  

 خصوصاً فـي    ،وهذه الأشكال من الدعم مفيدة    . ضمانات أو أي أنواع أخرى من الوسائل المالية       
سياق التنمية الاقتصادية، حيث يسعى المانحون إلى دعم الإقراض الـذي تقـوم بـه المنظمـات         

 القسم  أنظر(.  ومؤسسات الأعمال الصغيرة   (micro-enterprises)المدنية للمؤسسات الصغرية    
4.6...(  
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11 

  
  ة الأخرىعلاقات الحكوم

  

  "المنظمات شبه غیر الحكومیة .:1.11القسم 

  "المنظمات التي تنظمھا أو تُديرھا الحكومة"و  

  

المنظمـات شـبه غيـر    "ا يطلق عليه اسـم     مثمة العديد من الأدوار المناسبة في المجتمع لِ       . أ
المنظمـات  " أو (quasi-nongovernmental organizations, QUANGOs)" كوميةالح

ــا  ــي تنظمه ــديرهاالحكومــة الت  government-organizes or –controlled) "أو تُ

organizations, GONGOs)] المتــاحف ومعاهــد البحــوث والبــرامج التــسليفية أو ك
تُمنح امتيازاً تنافـسياً غيـر   قد   الكيانات هذهلهناك، مع ذلك، إمكانية جدية أن مث   . ]الإقراضية
مباشـر أو غيـر   بشكلٍ  بما يفيد مسؤولي الدولة، ة،غير ملائمبصورة  أو أن تُستعمل    ،منصف
   .مثل هذه المشكلاتعدم حدوث  والإشراف ينبغي أن يضمن ، إما سياسياً أو نقدياً؛مباشر

  
  المناقشة

 وهـذه   174.هيئات الدولة أن تُنشئ منظمات مدنية     بعض البلدان يسمح قانون المنظمة المدنية ل       يف
 المنظمات توجب       عليها، نموذجياً، الواجبات والمنافع نفسها التي توج على المنظمـات المدنيـة    ب 

 "القـانون الخـاص   " فإن هذه المنظمات عبارة عن كيانـات         ،وفي سياق القانون المدني   . الأخرى
(private law entities) .ة توافقن وليس ثمأو " منظمـة شـبه غيـر حكوميـة    " حول ما يكو

الدولة تندرج فـي هـذه      ها  شكَّلتفبعضهم يشعر أن أي منظمة      . "وتديرهاالحكومة  منظمة تنظمها   "
      قانونٍ خاص ؛ فيما الفئة، حتى ولو كانت كيان     أي منظمة تمو بـصورة  الدولة ها ل يعتقد آخرون أن

شدد على إشراف الدولة على المنظمة، كأن تـشرف علـى   تتأهل؛ وما يزال بعض ثالث يرئيسية  
، فـإن هـذه      يقع في قيد الاسـتخدام      هذه التعريفات  وبغض النظر عن أي   . تعيين مجلسها الحاكم  

  .المنظمات تشكل حقيقة واقعة في حياة معظم البلدان
  

ص خاصـة أو  نـصو بموجـب  وفي بعض البلدان يجاز لهيئات الدولة أن تُنشئ كياناً أو مؤسسة   
 فـي  ، على الأغلـب   ،وفي سياق القانون المدني، تندرج هذه المنظمات      . ة مستقل ةم اشتراعي يسامر

 المتحـف أو   عليهـا ، وقد تشمل الأمثلـة (public law" entities")" القانون العام"فئة كيانات 
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 مـع أن  ،"الـدليل "تقع خارج إطار توجيهات هـذا  وهذه المنظمات ). القوميين(المسرح الوطنيين   
  .المنظماتهذه ضروب ى صلح للتطبيق علت هنا ةالعديد من المبادئ المبين

  
ات شـبه   المنظم"حيال  يكَن  ير  بومن بين المنظمات المدنية المستقلة في بعض البلدان ثمة عداء ك          

حتى ولو كانت أُنـشئت بوصـفها       –" وتديرهاالحكومة   التي تنظمها    المنظمات"أو  " غير الحكومية 
فثمـة حكايـات    .  باعتبارها أدوات لسياسة الدولة    ، نظراً لدورها التاريخي   -"قانون خاص "يانات  ك

حولها في صدد التملُّص من المتطلَّبات القانونية، أو إثراء المسؤولين الحكوميين، أو            وفيرة تُروى   
لمجتمـع مـدني    صورة مزيفة   تزيين  انتزاع الدعم بعيداً من الأنشطة المدنية غير الحكومية، أو ل         

 جداً، بحيث ينبغي عدم الـسماح بوجـود    ةويشعر بعض الناس أن إساءة الاستخدام شائع      . مزدهر
  ".وتديرهاالحكومة المنظمات التي تنظمها "و" المنظمات شبه غير الحكومية"
  

المنظمـات شـبه    "حاجة إلى لعن    انعدام ال  باقتراح   جارب في بلدان أخرى كانت إيجابية     بيد أن الت  
 ذلـك   لاق؛ من دون تحفُّظ وعلى الإط     "وتديرهاالحكومة  المنظمات التي تنظمها    "و" ر الحكومية غي

) من خلال مساهماتهم  (مثلاً، قد تجد الدولة أن العامة       . أنها في الواقع غالباً ما تكون كيانات مفيدة       
         تحفمن تكاليف تشغيل م ل جزءين لتحمأوبرا إذا ما دار  أو   هم أكثر من مستعدمنظمـة  يطـا ب أُن

وقد يكون أن الدولة تـستمر فـي تـأمين          . ن الدولة ستقلة ع مدنية، بحيث يكون لها بنية حاكمة م      
 المجلس، وقـد    ونعضاء العام الأالأموال، أو حتى مراقبة المجلس الحاكم؛ ولكن، أيضاً قد يختار           

ذا كانت الاقتطاعـات     وعلى وجه التحديد إ    ؛يرغبون في القيام بمساهمات أساسية لصالح المنظمة      
  .175الضريبية متاحة

  
ن كادره من باحثي جامعـات      فقد يكون من الأسهل تشغيل معهد بحوث يتكو       : وهناك أمثلة أخرى  

متنوعة أو من الخارج إذا بقي خارج منظومة الخدمة المدنية المنتظمة؛ أو قـد ينـشأ صـندوق                  
يته المـستقلة بمنحهـا وقفـاً       نكيل ب لمؤسسة صغرية تتعاطى الأعمال، بحيث تعمد الدولة إلى تش        

  .تتجنَّب معه الوقوع في التباسات الموازنة السنوية
  

 (conflicts of interest) المـصالح  بـين وفي كلِّ هذه الأوضاع، ثمة خطر باندلاع نزاعـات  
 علـى سـبيل     .خلافاً للقـانون  ، أو أي إثراء شخصي      (self-dealing)التَّصافُق الذاتي   حدوث  و

وقـد  .  لهاالوزارةته  للمال ابنها لإدارة صندوق مؤسسة صغرية أوقفيمكن أن تُعين وزيرةٌ المثال،  
 أحدهما من الوزارة فيما يـأتي الثـاني         درِ، ي )راتبين(يعمد وزير للثقافة إلى تدبر تقاضيه أجرين        

والتـسيب  لمنع مثل هذين الفـساد      و. وتنفق عليها الوزارة  " منظمة نظمتها الحكومة وتديرها   "من  
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والمعاقبة على ارتكابهما، فمن المهم أن تُصاغ قواعد واضحة في صدد هذه الـشؤون وضـمان                
  176.تنفيذها بكل يقظة

  
    قد تكون  " وتديرهاالحكومة  المنظمات التي تنظمها    "و" المنظمات شبه غير الحكومية   "وفي حين أن

ل خطراً علـى المنظمـات المدنيـة        وسائل مناسبة للقيام ببعض الأنشطة، إلا أنها مع ذلك قد تمثِّ          
–بلدان التي تتركَّز فيها     ففي ال .  من موارد الدولة    معتدلةً حصةًما يتجاوز   المستقلة إذا ما امتصت     

 في يد الدولة أو في المنظمات المدعومة منها، فإن أياً من الموارد تتيحه الدولـة                 الموارد -تقليدياً
ة بـين كـل المنظمـات       المنفتحيزي عبر المنافسة العادلة و    قائماً على أساس لاتمي   يكون  يجب أن   

  .المدنية المؤهلة
  
 المنظمات التـي تنظمهـا    "أو  " المنظمات شبه غير الحكومية   "إن غرضاً خاصة ترمي إليه      . ب

وهـذه عبـارة عـن هيئـات        .  إياها الدولةه أن يؤدي أنشطة فوضتها      يمكن"  وتديرها الحكومة
  .ذاتيين وذات وظائف خاصة ومحدودةعضوية بإدارة وتنظيم 

  
  المناقشة

، "الحكومة وتديرها المنظمات التي تنظمها    "أو  " المنظمات شبه غير الحكومية   "ثمة نوع خاص من     
وفي العديد من البلدان، يشترط على      . وهو عبارة عن جمعية مهنية فوضتها الدولة سلطات محددة        

أن يكونوا أعضاء في مثل هذه المنظمات، وهـذه الأخيـرة            -كالمحامين أو المهندسين  –المهنيين  
تُمنح مسؤولية وضع المعايير المهنية وتعيين ما إذا كان ينبغي السماح لفرد ما أن يزاول المهنـة                 

كما تُمنح هذه الجمعية أيضاً السلطة لمعاقبة الأعضاء أو إقصائهم لـدى            . المعنية في البلد المعني   
المنظمـات  "وعلى العموم، فإن هذا النوع مـن  . رعية التي وضعتهار المانتهاكهم القواعد والمعايي 

يعتبر مشروعاً حتى ولو كانـت  " المنظمات التي تنظمها وتديرها الحكومة "أو  " شبه غير الحكومية  
 أن تُخـضع    -بالرغم من وضعيتها الخاصة   –مثل هذه المنظمات    يمكن ل ، و 177العضوية تفويضية 
  ".الدليل"لمطبقة على المنظمات المدنية، التي سبق نقاشها في توجيهات هذا للعديد من القواعد ا

  
المجلس الفيليبينـي   "وهناك نوع خاص آخر من المنظمات أُّسس له في الفيليبين ويطلق عليه اسم              

 ,The Philippine Council for NGO Certification)لإجازة المنظمات غير الحكوميـة  

PCNC) لالـسلطة لإجـازة المنظمـات    اق مع وزارة المالية أعطي بموجبه إلى اتف، الذي توص 
إذا كانت مؤهلة لتلقِّي التبرعات علـى       في ما   غير الحكومية وترخيصها أو سحب الرخصة منها        

 شبكات من المنظمات المدنيـة      )6(  ستِّ المتكون من " المجلس" وهذا   178.هيئة اقتطاعات ضريبية  
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 القـسم   أنظـر ( لقطاع المدني وتنظيمـه الـذاتيان      ا ة مثيرة من حيث إدارةُ    يستأهل اعتباره تجرب  
2.12.(.  

  
  

  منح الدولة وعقودھا .:2.11القسم 

والـشراء  حيـازة    أن تكون المنظمـات المدنيـة مؤهلـة للمـشاركة فـي عمليـات ال               يجب
(procurement processes) قتناء لة لا التي تجريها هيئات الدوةة العادلة اللاتمييزيالمنفتح

  ). طلبيات الحيازةوسواء أكان ذلك عبر المنح والهبات، أم عبر العقود أ(السلع والخدمات 
  

  المناقشة

فقوانين المشتريات الجيدة تعتبر أساسـية      . إن المشتريات ليست مشكلة خاصة بالمنظمات المدنية      
 وعلى وجه العموم، فإن     179.ةبالنسبة إلى عمليات الدولة، المنصفة، الفعالة، غير المصابة بالفاسد        

 ]مناقصةً أو مزايـدةً [طاءات كل المنظمات المدنية يجب أن تكون مؤهلة للمشاركة في عمليات الع      
  .المتعلقة بعقود الدولة على أساس متكافئ مع الكيانات متوخِّية الربح

  
ت بالمنظمـات   تحديد المشاركين المؤهلين في العطـاءا      قد يكون من الملائم      ،ففي بعض الحالات  

وبالتالي، فقـد يكـون مـن       ". المنظمات المدنية ذات المنفعة العامة    "المدنية أو ببعض الفئات من      
المكروه سياسياً لمنظمة تجارية أن تسعى إلى توخِّي الربح في ما يتعلق بالأيتـام أو العجـزة أو                  

ة إلـى ذلـك، فـي       وبالإضـاف . المعوقين مثلاً، تحت أي منحة أو عقد تحصل عليهما من الدولة          
أو (الحالات التي يصعب فيها التحديد المسبق لما يمكن القيام بـه لتحقيـق الدولـة المخرجـات                  

 أن  ، مجـدداً   للدولـة،  ، فقد يكون من الملائم    )كإيجاد علاج لمرض متفشٍّ مثلاً    (المرغوبة  ) النتائج
امة وأن تـستخدم آليـة المـنْح        تُحدد المشاركين في العطاءات بالمنظمات المدنية ذات المنفعة الع        

  .وليس طرح العقود
  

بما في ذلـك الـدعم   ( يعتبر ذلك مناسباً ، وحيثفي البلدان التي تقدم دعماً عاماً للمنظمات المدنية      
.  رصدت أموالاً تؤمن إعانات مباشرة للمنظمات المدنيـة        فإن بعض الحكومات  ،  )المؤسسي العام 

 The National CSO)" ق الوطني لمنظمات المجتمـع المـدني  الصندو"ومن الأمثلة على ذلك 

Fund)180. الذي أنشئ مؤخَّراً في المجر  
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  نقل أصول الدولة وأنشطتھا إلى المنظمات المدنیة .:3.11القسم 

، تفوض الحكومات مسؤوليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى        "الدعم الإعاني "وفق مبدأ   . أ
. الأدنى، الذي سيكون في العديد من الحالات منظمة مدنية واحـدة أو أكثـر             المستوى التَّأهلي   

أو الأصول المناسبة إلى المنظمات     /وعندما يحدث هذا، ينبغي على الحكومة أن تحول الأموال و         
  . المدنية لتمكينها من الاضطلاع بمثل هذه الوظائف

  
  المناقشة

منذ مدة، حيـث تُحـول    181(subsidiarity) الإعاني    العديد من بلدان أوروبا ينفَّذ مبدأ الدعم       يف
 182.مهام التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأصول التعليمية والثقافية إلـى المنظمـات المدنيـة            

وبالرغم من أنَّه يوجد في بعض الأحيان قدر لا بأس به من الجدال حول هذه المـسألة، إلا أنـه                    
ياتي  بلدان أوروبا الوسطى والـشرقية والاتحـاد الـسوف         في بعض . اتجاه يبدو مائلاً إلى التعاظم    
    قد أنه من الضروري إيجاد كيان قـانوني خـاص جديـد لتلقِّـي              تعالسابق، فضلاً عن الصين، ي

وفي أوروبا الغربية، من ناحية أخرى، تُستخدم       . الأصول التي كانت في السابق تنتمي إلى الدولة       
أنه من الأفضل عموماً تجنُّب تكاثُر أنواعٍ مـن الكيانـات           بيد  . مؤسسات القانون المدني النظامية   

  .القانونية في القطاع المدني، إذا كان ذلك ممكناً إطلاقاً
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 12  

  

  طرائق التنظیم الطوعي
  

  طرائق التنظیم التطوعي وموضوعاته .:1.12القسم 

 في ما يعني  سية  الرغم من وجوب إصدار المراسيم الاشتراعية، المتعلقة بالمعايير الدنيا الأسا         ب
 لكل المنظمات المدنية الرسمية، حالَ نشْرِ القوانين، يجب الـسماح    ةالإدارة والمتطلَّبات المعتمد  

لهذه المنظمات وتشجيعها على أن تصوغ معايير الإدارة والأداء العليـا مـن خـلال التنظـيم                 
  .الطوعي الذاتي

  
  المناقشة

، ].1.8و. 1.4[ لية الدنيا التي نوقشت فـي القـسمين       بالإضافة إلى البنى الحاكمة والمعايير الداخ     
ينبغي تشجيع المنظمات المدنية كي تتبنَّى معايير داخلية مناسبة لكلٍّ مـن برامجهـا وسـلامتها                

 وعمليات جمعهـا    هاالتنظيمية وممارساتها الإدارية وسياساتها المتعلقة بالموارد البشرية واتصالات       
  .التبرعات

  
وبالرغم مـن   . تتبنَّى نظاماً لإدارتها الداخلية   على أن   ل منظمة مدنية وتشجيعها     وينبغي السماح لك  

أن يفَصل بطريقة تتلاءم ووضع كل منظمة على حدة، فمن الشائع فـي       يحتاج إلى   هذا الأخير   أن  
زع المصالح وسياسات نفقات السفر ومعايير انتخاب       انتمثل هذه النظم الداخلية أن تغطي شؤوناً ك       

أو ) inurementالكَنْـز   (المجلس الحاكم والمحظورات المتعلقة بالتراكمـات الخاصـة         أعضاء  
مثلاً، يجب أن ينص النظام الداخلي على أنه لا يحقُّ لمسؤول في            . إلى هنالك ما  التَّصافُق الذاتي و  

  في شـأنٍ مـا     المنظمة أو لعضو في مجلسها الحاكم المشاركة في مناقشة شأنٍ ما أو اتخاذ قرارٍ             
كإعادة انتخابه في المجلس أو تقرير راتبـه أو الموافقـة علـى             (يعنيانه مباشرة أو يؤثران عليه      

  ). أو أي من أفراد عائلته، هوعملية ينخرط فيها
  

كما يجب أن يتطلَّب النظام الداخلي أيضاً من كل مسؤول أو عضو مجلس حـاكم إظهـار كـل                   
ويحتمـل أن  ) ها( التي يمكن أن تكون لديه (institutional affiliations)ارتباطاته المؤسسية 

مثلاً، كأن يكون عضواً في مجلس حاكم لمنظمة مدنيـة أخـرى تتجـاوز    (تتضمن تمانُع مصالح   
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 أو قد يحول دون حصول أي مسؤول أو مـدير           ؛) مهامها منظمته المعنية أهداف  أهدافها ومهامها   
توجبة على النفقات المعقولة، دون إظهار أمـام     على أي تعويضٍ من المنظمة غير التعويضات الم       

مثلاً، تعويضات عن خدمات قانونيـة أو محاسـبية   (المجلس الحاكم ودون حاجة إلى نيل موافقته       
كما ينبغي أن يشترط النظام الداخلي على الموظفين والمـسؤولين والمـدراء أن            ). قُدمت للمنظمة 

إلـى  حولـوا وجهتهـا   واقعهم فـي المنظمـة، أو أن ي       يرفضوا كل الهدايا الكبيرة القيمة بسبب م      
غيـر  ويمكن أن يشترط النظام أيضاً على الموظفين والمسؤولين والمدراء استخدام النقل  . المنظمة
  .، بالشكل المناسب والأقل كلفةاًسعرمن أوسطها والإقامة في الفنادق المكلف 

  
 جميع الأفراد الذين هم على علاقة       أن يبدي  يتَّسم بقيمة كبيرة في ضمان       مثل هذا النظام يمكن أن    

 وإن مناقشة مثل هذا النظام      .مترف وفي غير موضعه   بالمنظمة المدنية الحساسية إزاء كل ما هو        
ويجب أن يعطـى الموظفـون والمـسؤولون        .  وتبنِّيه سيساعد المنظمة على تحديد قيمها      تهوكتاب

هذا، ويتطلَّب العديـد مـن المنظمـات        .  بالمنظمة والمدراء الجدد نسخاً عن النظام لدى ارتباطهم      
إفادات سنوية من الموظفين والمسؤولين والمدراء وأعضاء المجلس الحاكم بأنهم راجعوا البنـود             

 أخيراً، فإن تبنِّـي إنفـاذ نظـامٍ         183.والمواد المتعلقة بتمانُع المصالح وبأنهم مراعون لمضامينها      
 يقدم للمانحين والمستفيدين وغيرهم مـن الفرقـاء المعنيـين    داخلي واضح وقوي يمثِّل كشفاً متيناً  

، بحيث يبين أن لدى المنظمة المدنية معايير مرتفعة مع عزمها الأكيـد علـى اتِّخـاذ                 والمهتمين
  .الخطوات الآيلة إلى إنفاذها

  
  

  منظمات المظلة .:2.12القسم 

 umbrella)، بتشكيل منظمات مظلة يجب أن تسمح القوانين، كما يجب أن يشجع المجتمع. أ

organizations)وإعلانها وإنفاذها وضمانها، لتبنِّي مبادئ الإجراء والإدارة ومعاييرهما .  
  

  المناقشة

.  بإنشاء منظمـات مدنيـة   الاخرى يجب أن يسمح للكيانات القانونية"س.1.3"كما أشير في القسم     
لمدنية قادرةً على تشكيل منظمة مظلة لمفْـصلَة  وبالتالي، ينبغي أن تكون مجموعة من المنظمات ا       

 علـى سـبيل     .1.12المعايير ونشرها وإعلانها وإنفاذها، كتلك المعايير التي نوقشت في القـسم            
كحقل الخـدمات الاجتماعيـة للعجـزة أو        (المثال، يمكن للمنظمات العاملة في حقل معين خاص         

ن منظمات مدنية تتبنَّى بصورة ديموقراطية معـايير        أن تشكِّل جمعية أو رابطة م     ) للحماية البيئية 
وجمع التبرعات ومـا إلـى ذلـك، وتتطلَّـب مـن            ) الإفشاء(خاصة تتعلق بالحاكمية والإظهار     
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 ويمكـن   .ا للمعايير المذكورة ومراعاتها إياها    هالمنظمات الأعضاء الخضوع بالإفادة عن مطاوعت     
لتحقيق في الادعـاءات  االتدقيق في الأعضاء أو حقَّ المظلَّة من قبل أعضائها -أن تُمنح المجموعة 

طرد الأعضاء الذين فشلوا في تصحيح عملياتهم التي         وأوالشكاوى لضمان المطاوعة والمراعاة،     
 يمكـن  ،وبنشرها عضويتها وقراراتها بالطرد ومعاييرها. المعايير الموضوعةراعاتها  ثبتت عدم م  

. إضافية حول سلامة عمليات المنظمات الأعضاء ونزاهتها      ثقة  الجمهور  المنظمة المظلَّة   منح  أن ت 
 معياراً مهماً في انتقاء المنظمة      اصبحها، يمكن أن ي   وإن العضوية في مثل هذه المنظمة، أو انعدام       

 أن تكون بديلاً أقل تطفُّـلاً       ، أيضاً ،مثل هذه المنظمة المظلَّة   يمكن ل و. للحصول على عقد أو منحة    
  184.شراف مماثل تقوم به هيئة تابعة للدولةوأكثر ملاءمة من أي إ

  
  . في أي منظمة مظلَّة معينةيجب ألا يشترط القانون العضويةَ. ب

بمراقبة المنظمـات   (Watchdog" organization")لمنظمات الراصدة  يجب السماح ل.ج
  .في المجتمع المدني وتقويمها

  
  المناقشة

 المنظمات المدنية في    ك ل  و تتمول بغرض مراقبة   في بعض البلدان تتشكَّل منظمات مدنية خاصة أ       
وهذه البرامج ليست طوعية بالشكل الذي تتَّسم به طوعية العـضوية       . القطاع أو في بعض أجزائه    

 ذات  ("watchdogs")" مراصـد "بل إن هذه المنظمات هي عبـارة عـن          . في المنظمة المظلَّة  
وهذه المعـايير طُـورت     . وقيماً تعتبرها ملائمة   تطبق معايير    (self-appointed)" تعيين ذاتي "

 وأما التقويمات التي تعـدها هـذه        . وبعد مشاورات موسعة مع قادة وخبراء مدنيين       دقةعادة بكل   
يمكن أن تتَّسم بأثر جوهري أساسي في توليـد الـوعي العـام إزاء أهميـة                فالمنظمات الراصدة   

طريق تلـك  منظمات مدنيةً معينة سلوك زاء تعميم حقيقة المعايير بالنسبة إلى المنظمات المدنية وإ     
وبالرغم من أن هذه المنظمات الراصدة ليست طوعيـة         . منظمات أخرى سلكها   فيما لا ت   ،المعايير

بالمعنى العادي، إلا أنها تقدم دليلاً آخر على قطاع يسعى إلى تنظيم نفسه ذاتيـاً، بـدلاً مـن أن                    
   185.الدولةراقبه ت
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  اتالملحق

  
  مسرد المصطلحات

  
  

 (Affiliate)  المشاركفرعال. 1

كيان قانوني مستقل يرتبط بآخر من خلال ملكية مشتركة بواسطة شخصٍ قانوني ثالث، أو كيان يملك اسماً 
  .أو يتقيد بجملة مشتركة من المعايير مع واحدة أو أكثر من المنظمات الأخرى/مشتركاً ومدراء و

  
 (Assembly of Members) جمعیة الأعضاء. 2

 ومراجعة ،، تُدعى بين حين وآخر لوضع سياسة المنظمة)ذات عضوية(امل العضوية في منظمة عضوية ك
  ..ماليتها، إلخ

  
  المناقشة

فالمدراء والمسؤولون هم من يـضعون تقريـر      .  مجلس حاكم  ليس لدى العديد من المنظمات ذات العضوية      
 يتمتـع  ،وفي الوقت نفسه. تجتمع دورياً وتشرف عليهم وتراقبهم    المنظمة مباشرة أمام جمعية الأعضاء التي       

وهذا , ، بمجلس حاكم منتخب من جمعية الأعضاء منهاالعديد من المنظمات ذات العضوية، ولاسيما الكبريات
المجلس يضع سياسة المنظمة، ويشرف على إدارتها، ويخضع للسياسات والتوجيهات التي تضعها جمعيـة              

  ".الجمعية العمومية السنوية"لنموذجي أن جمعية الأعضاء تلتئم سنوياً، وتسمى ومن ا. الأعضاء
  
 
 (Audit Commission) )أو الرقابة (لجنة التدقیق. 3

أعطيت مسؤولية الإشـراف علـى أنـشطة    ) واحد أو ثلاثة(مجموعة صغيرة من أعضاء المجلس الحاكم     
سنوي على الأقل أمام المجلس الحاكم حول ما إذا كانـت           منظمة ما وماليتها والتحقيق فيها، تدلي بتقرير        

  ... ووثائقها الحاكمة وقراراتها، إلخنافذةالمنظمة مراعية للقوانين ال

  
  المناقشة

  ."المجلس الرقابي) "أو الرقابة(في بعض البلدان تُسمى لجنة التدقيق 

 

 (Branch) الفرع. 4

  .نبي، ولكنه لا يشكِّل كياناً قانونياً مستقلاًمكتب مستقل لمنظمة، غالباً ما يكون في بلد أج

 

 (Civic Organization) المنظمة المدنیة. 5

 جمعية أو جماعة أو مؤسسة أو اتحـاداً خيريـاً أو            ، وتعني "الدليل" في هذا    ابهقصد  كما ي " منظمة مدنية "
دد باعتباره جزءاً مـن     منظمة غير ربحية أو أي كيانٍ آخر لا يتعامل معه وفق نظام قانوني خاص أو مح               

 أرباحٍ فلا يـستطاع ولا يمكـن        أي أنه إذا تحققت أي    (قطاع تابع للدولة، ولا يشغَّل بغرض تحقيق الربح         



 107

والمنظمة المدنية لا تشمل كلاً من النقابات أو الأحزاب الـسياسية أو التعاونيـات أو           ).  بأي شكل  هاعيتوز
  . للشعائر والعبادات الدينيةالمنظمات الدينية التي تكرس نفسها أساساً

  
  المناقشة

 هو المصطلح الذي غالبـاً مـا        (NGO)فالمنظمة غير الحكومية    . مصطلحاً قانونياً " المنظمة المدنية "ليست  
أو متعددة الجنسية لدى ) القومية(ا من الهيئات الوطنية ميستخدمه كل من البنك الدولي والأمم المتحدة وغيره 

سع، وإن لـم  وهو يستعمل على نطاق وا    ،  انات غير الحكومية وغير المتوخِّية للربح     قصدهم التعبير عن الكي   
 civil society)" منظمات المجتمع المدني" وأما المصطلحات الأخرى المقبولة فتشمل .يكن بالمقبول عالمياً

organization, CSO)أو غير الربحيةالمنظمات غير المتوخِّية للربح أو اللاربحية" و  (not-for-profit 

or non-profit organization, NPO)المنظمــات التطوعيــة الخاصــة" و "(private voluntary 

organization, PVO).  
  

 وللتأكيد على مساهمات المنظمات المقصودة فـي خلـق     ،المضلِّلة، ولتوحيد المصطلحات  دلالات  ولتجنُّب ال 
وهذا . (civic organization)" المنظمة المدنية"طلح التوجيهي مص" الدليل"مجتمع مفتوح، اعتمدنا في هذا 

المعروفـة  ويتعامل بصورة رئيسية مع المنظمات المدنية التي تُنشأ بوصفها شخصاً قانونياً رسمياً،              " الدليل"
  ".عادية"أو " طبيعية"بأنها منظمة مدنية 

  
 تكرس نفـسها للعبـادات والـشعائر    وكما نوقش هنا، فإن المنظمات المدنية لا تشمل المنظمات الدينية التي 

أما المنظمـات الدينيـة الأخـرى، كالمـدارس         .  تحكمها قوانين مستقلة   -وليس دائماً –، والتي غالباً    الدينية
كما تُستثنى مـن المنظمـات      ". الدليل"غرض توجيهات هذا    تفق و والنوادي، فهي تعتبر منظمات مدنية بما ي      

  .لتعاونيات للسبب نفسهالمدنية النقابات والأحزاب السياسية وا
  

 (foundation)" المؤسـسة "في القانون المدني، تعتبر الجمعية الشكل الأساسي للمنظمة ذات العضوية، وأما            
وأما الكيانات في النظم القانونية الـسائدة  . فهي الشكل الرئيسي للمنظمة اللاعضوية، أي غير ذات العضوية    

  .الخيريةوالجمعيات متوخِّية للربح، فضلاً عن الاتحادات فتشمل الجمعيات والروابط والشركات غير ال
  
 (Creation) الإنشاء. 6

منظمة مدنية، كعقد اجتماعٍ تأسيسي، وتبنِّي      بناء  هو الأعمال الرسمية التي يشترطها القانون للشروع في         
  ...خاب العدول، إلتَّمجموعة رسمية من الوثائق الحاكمة، وتوثيق وثائق معينة لدى دوائر الكُ

 
 (Order) القرار أو المرسوم أو الأمر. 7

  .قاعدة ملزمة تصدرها هيئة تنفيذية، كمجلس الوزراء أو وزير في حكومة، وتنشرها الدولة
 
 (Dissolution) الحل. 8

طوعي من هيئتها العليـا، أو      بقرار  إنهاء الوضعية الرسمية لمنظمة مدنية باعتبارها شخصاً قانونياً، إما          
  . تلجأ إليه الدولةبعمل إلزامي
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 (Donor) المانح. 9

  .شخص قانوني أو طبيعي يقوم بتحويل طوعي مجاني لمال أو لملكية لصالح منظمة مدنية
 
 (Endowment) الوقف. 10

الزمنمجموعة من الأموال تملكها منظمة مدنية أو تستثمرها لتتمكَّن من تحقيق أغراضها على مر .  

  المناقشة

 ، يمكن أن ينفق على عمليات المنظمة المدنية أو برامجها     )كالربيحات والفوائد مثلاً  (لوقف  الدخل الناجم من ا   
والأوقاف تعتبر . بيد أن أصل الوقف يحافظ عليه عادة بصورة دائمة، وذلك لدعم المنظمة على المدى الطويل

ك يمكن أن تحوز المنظمات وبدلاً من ذل ،(grantmaking foundations)نموذجية للمؤسسات التي تنتج المنح 
 شهراً كمعدل وسطي، وهو ما يعتبر ممارسـة  12 إلى 3المدنية احتياطياً مالياً مساوياً لنفقات فترة تمتد من       

  .ومتوفراًمكناً فضلى إذا كان ذلك م
 

 (Establishment) التأسیس. 11

  .نونياًهو العملية القانونية الرسمية التي بها تصبح المنظمة المدنية شخصاً قا

  المناقشة

هنا للتعبير عن عملية تُصنَّف خلالها الوثائق وفق الإجراءات المعتمدة مع هيئـة  " التأسيس"يستعمل مصطلح  
" الـدليل "وقد أشير إليها كلهـا فـي   (أو محكمة ) ملاحظة من المترجم –نسبة إلى الدولة (أو وكالة دولانية   

ا يقبلُ التصنيف تكون المنظمة المدنية قد باتت في حكم الموجودة        وعندم"). وكالة الدولة المسؤولة  "باعتبارها  
 فمصطلح يستعمل للتعبير عن هذه العملية في العديد (Registration)" التسجيل"أما  . باعتبارها شخصاً قانونياً  

لـدان   في قـوانين الب (incorporation)"  شركةتأسيس"من قوانين البلدان المدنية، في حين يستعمل مصطلح      
  .العامة

 
 (Governing Board) المجلس الحاكم. 12

هيئة من الأفراد المنتخَبين أو المعينين يتمتعون بالسلطة النهائيـة علـى إدارة منظمـة مدنيـة وجملـة                  
  .شراف والمراقبة المنتظمتين على ماليتها وعملياتها وأنشطتهاتمارس الإ -أي الهيئة-سياساتها، وهي 

  
  المناقشة

مثـل  (، بدلاً من مصطلحات أخرى ممكنة "المجلس الحاكم"مصطلح " الدليل" استُعمل في هذا  ،للبساطةتوخِّياً  
، وهـو شـائع     ...)، إلـخ  "مجلس المديرين غير التنفيذيين   "و" مجلس الأمناء "و" مجلس الإدارة أو المديرين   "

طلق على الهيئة الحاكمة اسـم   يف ]في بعض البلدان  [ أما في القانون المدني   . الاستعمال في نظم القانون العام    
  ".مجلس الإدارة"، ويعرف أولئك المسؤولون عن إدارة المنظمة بـ "مجلس الرقابة"

 
 (Governing Document) ]الناظمةأو [الحاكمة الوثائق . 13

     د الحقوق والواجبات والسلطات في المنظمة، وتنتظم بها بنيتهـا         هي الوثائق العملانية القانونية التي تحد 
  .الحاكمة، كما تحدد المعايير القانونية التي تعمل ضمن إطارها
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  المناقشة

دقصيحـيط بكـل   أن أن يكون حيادياً و " الدليل"في هذا   "] الناظمة"أو  " [الوثائق الحاكمة "استعمال مصطلح   ب ي
الوثيقـة  ": أما نظم القانون المدني فتستعمل نموذجياً مـصطلحات مثـل         . المصطلحات القانونية ذات الصلة   

" النظـام الأساسـي  " أو (establishing act)" إعـلان التأسـيس  " وأ (founding document)" التأسيسية
(statute) .مواد الاجتمـاع : "أما نظم القانون العام فتعتمد مصطلحات مثل "(articles of association) ،

  .(charter)" الميثاق" أو (certificate of incorporation)" رخصة التأسيس"و
  

 (Law) القانون. 14

 ،أي هيئة تـشريعية مولجـة وصـالحة   في قاعدة قانونية عامة وملزمة سنَّت أو شُرعت في البرلمان أو          
  186.نشرهاعمدت الدولة إلى و
 

 (Legal Person) الشخص القانوني. 15

وهو عبارة  ،(juridical", "juristic" person")" اًشرعي"وفي بعض الأحيان يسمى شخصاً (شخص قانوني 
ض لهاعن هيئة متضامنة أي قادرة على التمتع بالحقوق والمسؤوليات القانونية والخضوع والتعر.  

  
 (Liquidation) التصفیة. 16

  . واستيفاء المسؤوليات القانونية لمنظمة مدنية حلَّت"الأصول"ـ  أو التصرف ب..التخلص منعملية 
 

 (Management or Management Board) الإدارة أو مجلس الإدارة. 17

 المجلس الحاكم، وهم مسؤولون عن متابعة أنشطة المنظمة المدنيـة           همنتقيمجموعة صغيرة من الأفراد ي    
  .يوماً بيوم

  
  المناقشة

لا يسمح عادة لأعضاء الإدارة بأن يكونوا أعضاء في المجلس الحاكم، باستثناء المسؤول الرئيسي التنفيـذي       
(chief executive officer)  الذي كثيراً ما يكون عضواً في المجلس الحاكم بحكم منصبه(ex officio).  

 
 ]اللاعضوية[غیر ذات العضوية منظمات ال و]العضوية [العضويةذات منظمات ال. 18

 هي تلك التي تشمل هيئتها الحاكمـة  (Membership organization)] أو العضوية[العضوية ذات المنظمة 
 منتخبين )ها ( بحيث يكون أعضاؤه، عادة مجلس حاكم أو هيئة مشابهة يكون لها و. اء المنظمة العليا أعض 

   .من كامل قاعدتها العضوية ومحاسبين أمامهم
  

 فهي تلك المنظمـة  (nonmembership organizations)] عضويةاللاأو [عضوية غير ذات الأما المنظمة 
  .هة، هو هيئتها الحاكمة العلياالتي يكون مجلسها الحاكم، أو أي هيئة مشاب

  
  المناقشة

فالمجلس الحاكم في المنظمة ذات العضوية معرض . ثمة اختلاف بنيوي أساسي بين كلا نوعي هذه المنظمات
والمنظمة ذات العضوية تخضع جـدلياً      . عموماً لمراقبة أو مراجعة إضافية، من قبل الأعضاء أو العضوية         

    من قبل   لرقابة أقل مستوى الأعضاء لا يمارسون،     والغالب الواقعو. رقابة داخلية  لديها   الدولة لأن مـع   أن 
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العامة اهتمام في حاكمية وعمليات المنظمـات  لدى ولذلك فأنه   187.ذلك، رقابة مناسبة على شؤون الجمعية     
  .ذات العضوية المتشكِّلة لغرض عام

  
الذين )  ثلاثة مثلاً(الأفراد أو المنظمات    أدنى من   والقوانين التي ترعى المنظمات ذات العضوية تشترط حداً         

وبالرغم من القوانين المعاصرة الراعيـة للمنظمـات ذات         . عليهم أن يجتمعوا ليشكلوا منظمة ذات عضوية      
، إلا )مثلاً، منظمات أخـرى (أن تتشكَّل من قبل أشخاص قانونيين ب تسمح لمثل هذه المنظمات      فهي العضوية

وبموجب هذه القوانين، الأخيرة، فمن الصعب أو المـستحيل         . ين الموجودة لا يجيز ذلك    أن العديد من القوان   
  .إنشاء منظمة مظلَّة رسمية يمكن أن تقدم الخدمات وأن تنطق باسم المنظمات المتشابهة

  
أما القوانين التي ترعى المنظمات غير ذات العضوية فهي تسمح، بصورة نموذجية، لواحد أو أكثـر مـن                  

كما أنه غالباً ما تسمح مثل هذه القوانين بإنشاء المنظمات غير . اد أو المنظمات بإنشاء مثل هذه المنظمةالأفر
ومن الناحية الواقعية فإن كل المنظمات الموقوفة       . ذات العضوية بموجب وصية أو أي وثيقة وصائية أخرى        

ا          والمنت لعديد منها أصبح موجوداً بموجب وثيقة      جة للمنح تُنشأ بوصفها منظمات غير ذات عضوية، حيث إن
 والمناصب الشاغرة في المجلس الحاكم يمكن أن يملأ بصورة نموذجية من قبل المدراء الباقين أو                .وصائية

  ).مثلاً، من قبل مؤسسي منظمة تابعة أو من قبل مجلسها الحاكم(من خلال التسمية من قبل آخرين 
  

بالمنظمة يجب أن تكون مشكلة من قبل الأعضاء أو من قبل المجلس إن السؤال هو ما إذا كانت أعلى سلطة   
الحاكم الدائمي يعتبر سؤالا منفصلاً عن السؤال ما إذا كان الغرض الأساسي للمنظمة هو لخدمة المـصالح                 

  . المشتركة لمجموعة محدودة من الأشخاص أو لخدمة أغراض العامة
 

 (Mutual Benefit and Public Benefit) المنفعة المشتركة والمنفعة العامة. 19

عمل مـن أجـل منفعـة مـشتركة         ينتظم و  هي عبارة عن كيانٍ ي     (MBO)إن منظمة ذات منفعة مشتركة      
 عبارة عن كيان ينتظم ويعمل أساساً       ي ه (PBO) ومنظمة ذات منفعة عامة      .لمجموعة محددة من الأفراد   

  . أو حصراً لمصلحة العامة أو لشريحة منها
  

  ةالمناقش

من الناحية الجوهرية، فـإن  و". المنظمات ذات المنفعة العامة"يسعى العديد من الدول لمنح منافع خاصة لـ         
المنظمات ذات المنفعة العامة هي منظمات ذات أغراض وأنشطة رئيسية تؤثر بصورة مباشرة في العامة أو      

قاً للغناء ونوادي للملاحة، رام أن هناك فومع أن من المفيد والنافع للمجتمع بوجه ع. في شريحة عريضة منها
فإن مثل هذه المنظمات التي ترتبط بصورة رئيسية بأنشطة تنفع أعضاءها تشكل عادة منظمات ذات منفعـة           

وبكلام آخر، فحقيقة أن المنظمات ذات المنفعة المشتركة قد تكون . مشتركة، وليس منظمات ذات منفعة عامة
جتمع لا تجعل من تلك المنظمات كيانات تخدم الصالح العام أو تؤثر في المصلحة العامة جيدة بالنسبة إلى الم

فـي  وحقيقة أن أعضاء منظمة ذات منفعة عامة يتشاركون في مـصلحة مـشتركة              . بالمعنى المقصود هنا  
ل أطباء لتقديم على سبيل المثال، إن منظمةً تشكَّلت من قب. أنشطتها لا تجعل منها منظمة ذات منفعة مشتركة       

الرعاية الطبية للشعب في كمبوديا هي منظمة ذات منفعة عامة، حتى ولو كان الأطباء يتشاركون جميعاً في                 
  .مصلحة عميقة في ما تقوم به المنظمة
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إن منظمة مدنية يجب ألا تُصنَّف بوصفها منظمة ذات منفعة عامة ما لم تكن أنشطتها موجهة بصورة رئيسية أو                   
، إلا أن ذلـك لا  )على سبيل المثال، يمكن للنادي البحري إنشاء عيادة بحرية آمنـة       ("لمنفعة العامة ا"ـ  لحصرية  

المصطلح أنشطة تخدم مصلحة العامة ككـل،  يتضمن ، ومن الناحية المفهومية يجعل منها جمعية ذات منفعة عامة 
ة نسبياً مقارنة بالسكان ككل، أو حيث تكون        من المستفيدين، حيث تكون الفئة محروم      (class)أو أنشطة تخدم فئة     

  وبالتالي، فإن منظمة مدنية معدة لرعاية أطفال188.هناك قيمة مهمة لطائفة في تقديمها منافع خاصة لفئة مستهدفة 
والأمـر  . ، حتى ولو كان عدد المستفيدين ضئيلاً جداً      المعوقين في بوخارست هي منظمة ذات منفعة عامة       الغجر  

في المغرب أو مالي أو السكان الأصـليين فـي          ن البدو   لسكاى منظمة تعمل على إسداء المعونة ل      ح عل نفسه يص 
  189.غابات البرازيل المطيرة

  
وبالتالي، فإن تقدم التعلـيم،     . هو عادة محدد في التشريع    " منفعة عامة "وكشأنٍ عملي وقانوني، فإن ما يكون       

 الفقر، وحماية حقوق الإنسان والبيئة، يمكن كلها أن تكون واردة فـي              من غاثةلاوالدين، والفن، والعلوم، وإ   
يمكن مـن  ) مثلاً، الحفظ التاريخي( وحقيقة أن بعض الأغراض الأخرى،       190.قائمة أغراض المنفعة العامة   

الناحية المفهومية أن يشكِّل غرض منفعة عامة ولكنه لا يؤهل منظمة مدنية كرست نفسها له الحصول على                 
  .في القانون ذي الصلة" الحفظ التاريخي"، ما لم يدرج "المنفعة العامة"ة وضعي

  
بالإضافة إلى النظر في أغراض منظمة ما عند تحديد وضعيتها كمنظمة ذات منفعة عامـة أو ذات منفعـة               

ماً عاماً إن منظمة ذات منفعة مشتركة يمكنها أن تتلقَّى دع        . مشتركة، من المفيد التحقق من ممارساتها المالية      
ق الغناء التي تجمع التبرعات من طائفة محلية مـن          رمثلاً، ف (تبرعات ومساهمات أعضاء من العامة      من ال 

، ولكن الدعم العادي لمثل )الناس بغرض السفر للمشاركة في مهرجان غنائي في مدينة أخرى أو في بلد آخر
إن منظمة ذات منفعة عامة، من ناحيـة        . هذه المنظمة سيأتي من اشتراكات العضوية وغيرها من العائدات        

أخرى، كثيراً ما تحصل على مورد رئيسي من الدعم الذي تتلقَّاه من منح خاصة أو حكومية أو من مساهمات 
  .عامة

  
 (Responsible State Agency) وكالة الدولة المسؤولة. 20

مولجة ) حكمة أو وكالة تابعة لحكومة محليةوزارة أو م] (من المترجم –أو الوكالة الدولانية [وكالة الدولة 
ويمكن أيـضاً أن تُعـرف    . بإنشاء المنظمات المدنية الرسمية والإشراف على أنشطتها وماليتها ومراقبتها        

" المنظمة ذات المنفعة العامـة    "وتراقب أنشطة   " المنفعة العامة "بكونها الوكالة التي تمنح المنظمة وضعية       
  .وماليتها

 
 (Rule, Regulation or Instruction) )التعلیمات( أو التنظیم أو الأمر عدةالقا. 21

  .هي توجيهات صادرة عن هيئة حكومية تنشرها الدولة، ويمكن أن تتخذ وضعية ملزمة تشريعياً أو قضائياً
  

  المناقشة

لصلة، التي يمكن أن يطلب إلى مسؤولي الدولة اتِّباع القواعد أو التنظيمات أو التعليمات أو التوجيهات ذات ا
بيد أن كل هذه القواعـد أو التنظيمـات أو التعليمـات أو       . تكون ملزمة حيال الشخص الذي صدرت بسببه      

 تفسر، على نحو نموذجي، القوانين والمراسيم والقرارات والأوامر المطبقة؛ وفي بعـض الـنظم     التوجيهات
فـي أحكامهـا   . ن كذلك في بعض النظم القانونية الأخرى      القانونية تتمتع هذه كلها بقوة القانون، فيما لا تكو        
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القضائية التي تصدرها إزاء دعوى قضائية مرفوعة، غالباً ما تُذعن المحاكم لتفسير الهيئة التـي أصـدرت         
ولكن المحاكم غالباً ما تُهمل التفسير إذا اعتبرته خارجاً عن الموضوع أو . القواعد أو التنظيمات أو التعليمات

وفي بعض الحالات يفوض المشرعون الهيئات الحكومية الـسلطة لوضـع   . لمعنى الذي قصده القانون   عن ا 
  .قواعد قانونية جديدة وملزمة من خلال إعلان التنظيمات أو التعليمات إذاعةً أو نشراً

 
 (Sponsor) الراعي. 22

ع الإعلان بشكل أو بآخر عن مع توقُّشخص قانوني أو طبيعي يقوم بتحويل مال أو ملكية إلى منظمة مدنية 
  .الهدية المقدمة

 
 (Subsidiary)  التابعفرعال. 23

 .كيان قانوني يملكه كيان قانوني مستقل أو يشرف عليه، إما جزئياً أو كلياً

 (Tax Preference) التفضیل الضريبي. 24

  .معاملة تفضيلية متعلقة بواحد أو أكثر من القوانين الضريبية
  

  المناقشة

إذا حصل مانحو المنظمات    . تفضيل ضريبي متُّع بوضعية الإعفاء من قانون ضريبة الدخل هو عبارة عن           الت
 لدى احتساب تكليفاتهم الضريبية أو سلفهم أو ما قد يكونون مدينين به ضريبياً، فهذه               المدنية على اقتطاعات  

ئب على ملكيتهـا الفعليـة، أو تكـون         وإن منظمة مدنية تُعفى من الضرا     . أيضاً مما يعتبر تفضيلاً ضريبياً    
 إنما تكـون قـد   (VAT) في ما يعني الضريبة على القيمة المضافة (zero-rated)أغراضها صفرية التحميل  

  .حصلت على تفضيلٍ ضريبي
  

 (Termination) الإنھاء. 25

 يستخدم عنـدما  في بعض الأحيان يستخدم للتعبير عن فعل إنهاء وجود منظمة ما، ولكنه في أحيان كثيرة          
  .ينهى وجود وضعية المنظمة بوصفها منظمة ذات منفعة عامة، إما طوعاً أو بالإكراه
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  ملاحظات ختامیة

  
                                                

) 1: (الشخصيات القانونية، ممن قد يرغبون بإنشاء كيان قانوني مستقل، ما يلي أومن الأسباب التي تدعو بعض الأفراد  1
كأن تفتح حساباً مصرفياً خاصاً بها، وأن تستأجر مركزها (لإعطاء المنظمة الجديدة القدرة على العمل باسمها الخاص 

ع المنظمة بأعمالهم الفردية أو إهمالهم لتحديد قانونية الأفراد المنخرطين م) 2(، )الخاص، وأن تستخدم موظفيها الخاصين
لإيجاد قواعد ) 4(لتأمين وجود المنظمة المستمر، ) 3(الفردي، مما يشكِّل تهاوناً أو انتهاكاً في واجباتهم حيال المنظمة، 

 انتخاب ، بما في ذلك(internal governance)وقوانين واضحة وشرعية قابلة للتنفيذ بالنسبة إلى حاكمية المنظمة داخلياً 
لتصبح مؤهلة للضريبة وغيرها من المنافع التي تؤمنها الدولة، مما لا تحصل عليه ) 5(مسؤولي الهيئات الحاكمة وأعضائها، 

لتصبح مؤهلة للحصول على منح وهبات من الممولين الخاصين الذين لا يمنح الكثير منهم ) 6(إلا الكيانات المنشأة قانونياً، 
  .لقانونيةولا يهب إلا الكيانات ا

  
النقابات والأحزاب السياسية والمنظمات الدينية التي كرست نفسها أساساً لطقوسها وشعائرها، وكلها عبارة عن أنواع مهمة  2

وبالرغم من ذلك، فإن العديد من . من المنظمات المدنية، ولكنها تخضع، نموذجياً، لقوانين لا تطبق على المنظمات المدنية
  .تبدو وثيقة الصلة وملائمة لهذه الأشكال من المنظمات المدنية" الدليل"انين المقترحة الواردة في القواعد والقو

  
: المنشورات حول العديد من القوانين والتعليق عليها، فضلاً عن القوانين نفسها، متوفرة على موقع 3

org.icnl.www://http .رجى زيارة موقع وللتحديثاتالمتعلقة بالتطورات القانونية في مجال قوانين المنظمات البلدية ي 
على الموقع " المجلة الدولية لقانون المجتمع المدني" الشبكي و)ICNL( " االمركز الدولي لقانون المنظمات غير الهادفة للربح"

 على الموقع )Alliance Magazine(" مجلة التحالف" أيضاً أنظر. ijcsl/org/students/edu.cua.law://http: التالي
:  على الموقع”SEAL Bulletin“: ، وكذلكalliance/org.allavida.www://http: الشبكي

http://www.efc.be/publications/sealabstract .html 
  
 .مسرد المصطلحات:  الملحقأنظر 4
  
والحقيقة أنَّه من المرغوب به اجتماع الناس مع بعضهم سعياً . بهذا المعنى فإن كل المنظمات المدنية تعمل على نفع العامة 5

 .  ذات المنفعة العامةوراء تحقيق مصالحهم المشتركة، إلا أن هذا لا يعني أن كل المنظمات تنتمي إلى المنظمات

  
حرية الاجتماع التي تتضمن حرية تشكيل الجمعيات أو "مثلاً ينص دستور ناميبيا على أنه لجميع الأشخاص الحق في  6

وينصNamib. Const. ch. 3, art. XXI, § 1. . ". الاتحادات والانتساب إليها، بما في ذلك النقابات والأحزاب السياسية
 .Georg. Const. ch". لكل فرد الحق في إنشاء أي جمعية والمشاركة فيها، بما في ذلك النقابات"ى أن دستور جورجيا عل

2, art. XXVI. .ويمكن الاطلاع على معظم دساتير بلدان العالم على الموقع التالي:  
http://oncampus.richmond.edu/~jjones//confinder/const.htm 

  
 ,Schweizerisches Zivilgesetzbuch, ZBB, book I, tit. II)القانون المدني السويسري أنظر، على سبيل المثال،  7

ch. 1, art. 52 (2)")  ،تلك الجمعيات والمؤسسات التي تخضع للقانون العام، والجمعيات التي ليس لها هدف صناعي
ر موجوداً، بالنسبة إلى أي جمعية تجري والإلزام يستم"). والمؤسسات الدينية والعائلية، كلها معفاة من ضرورة التسجيل

  :أنظر أيضاً. Id. At ch. 2, art 61 (2)". بما يحقق لها بلوغ هدفها على النحو الأفضل"مشروعاً تجارياً 
 Republic of Albania Assembly Law on Nonprofit Organizations, Law No. 8788, ch. 1, art.3 (May 
7, 2001): 

  ").أليف منظمة دونما حاجة إلى تسجيلها بوصفها منظمة غير ربحيةلكلٍّ الحق في ت("

http://www.efc.be/publications/sealabstract
http://oncampus.richmond.edu/~jjones//confinder/const.htm
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، وأما تلك التي "رسمية"قانون المنظمة المدنية المحلية تعتبر منظمات مدنية تراعي إن الكيانات ذات الشخصية القانونية التي  8

الإرشادي يركز على القوانين الناظمة والراعية " الدليل"وهذا ". غير رسمية"لا  تتمتَّع بالشخصية القانونية فتعتبر منظمات 
أما المنظمات غير الرسمية فتحميها القوانين التي تسمح للأفراد بممارسة حقوقهم الأساسية في . للمنظمات المدنية الرسمية

 .التعبير والاجتماع والتجمع السلمي
 
  ":أشوتوش فارشني": أنظر  9

Ashutosh Varshney, Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India 3-4 (2002).  
 في الهند أن الانتماء إلى منظمة مدنية يمكن أن يعزز السلم intercommunalدراسات العنف المجتمعي الداخلي "تبين (

  ").ويمنع هذا العنف ويعيق الاستراتيجيات الاستقطابية العائدة للنخب السياسية
  

 ..1.2القسم  المفصل الوارد في النقاشأنظر   10
  :أنظر. 3.11 القسم infra بوجه عام المناقشة التفصيلية، أنظر  11

Karla Simon, Privatization of Social and Cultural Services in Central and Eastern Europe: 
Comparative Experiences, 13 B.U. Int’l L.J. 383 (1995). 

 
 مقارنة بتوفيرها للقلة، ،باعتبارها تلك التي لا تكلف كثيراً لتحقيقها للكثرة" المنفعة أو السلعة العامة"لاقتصاد يعرف علماء ا 12

إنارة : ولعلَّ المثل التقليدي الذي يضرب هنا هو. والتي لا يمكن استثناء العديد من الإفادة منها إذا ما تم إحداثها أو بناؤها
  .المنازل

 
 هو المبدأ الذي ينبغي أن تُنجز الوظائف الاجتماعية أو السياسية وفقه من قبل المؤسسة (subsidiarity)" إسداء المعونة" 13

وقد تكون المؤسسة . الأقل مستوى من حيث قدرتها وأهليتها، أي تلك التي هي أبعد من السلطة السيادية والأقرب إلى الجمهور
  :أنظر. ذات مستوى القدرة الأقل منظمة مدنية

Andrea Maltoni, The Principle of Subsidiarity in Italy: Its Meaning as a “Horizontal”  Principle 
and Its Recent Constitutional Recognition, 4 Int’l J. Not-For-Profit L. 4 (July 2002). 

  :متوفر على الموقع
 http://www.icnl.org/journal/vol4iss4/ar_maltoni1.htm. 

 
  :أنظر  14

Robert Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, 154-157 (1993) 
للتنمية ... ف المتكهن تتحول لتكون الكاش"] المدنیة["التقاليد ....  على تفسير الاقتصاد وليس العكس"] المدنية["تساعد (

  ....").الاجتماعية من التنمية نفسها-عملياً وواقعياً أفضل متنبئ للتنمية الاقتصادية"] المدنية... ["الاجتماعية-الاقتصادية
 
 U.N.G.A. Res. 217, arts. 19-20 (December 10, 1948): الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15

  
الاتفاقية "و" الشرعة الأفريقية"تان في النص الذي يتَّسم بسلطة ملزمة على أطراف الدول، أي الاتفاقيتان الأخريان المذكور 16

 ,African Charter on Human & Peoples’ Rights). ، تحميان حريات التعبير والاجتماع والتجمع السلمي"الأميركية

21 I.L.M. 59, arts 9-11 (June 27, 1981))  ؛ 1986، )أكتوبر/  الأول تشرين21أصبحت ساريةً في(American 

Convention on Human Rights, 9 I.L.M. 673, art. 13, 15-16 (21 November, 1969))  أصبحت ساريةً في
ولكن أياً من النظامين الإقليميين لم ينطو على أي تنمية لمعنى حق الاجتماع، كما حدث في ). 1978يوليو، /  تموز18

 والقضية الوحيدة في المحكمة الأميركية لحقوق الإنسان التي تتدخل في أي نوع من أنواع اهتمامات ".الاتفاقية الأوروبية"
حرية الاجتماع المتعلقة بالعضوية الإلزامية في جمعية للصحفيين، والرأي الاستشاري المتعلق بالقضية يركز، أساساً وأولاً، 

  : ما، الموصوفة في قانون مزاولة الصحافة العضوية الإلزامية في جمعية:أنظر. على حرية التعبير

http://www.icnl.org/journal/vol4iss4/ar_maltoni1.htm
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Law for the Practice of Journalism, (arts. 13 & 19 of the American Convention), Adv. Op. OC-
5/85, Inter-Am. Ct H.R. 73 Ser. A/No. 5 (November 13, 1985). 

 ظاهرها من تلك التي توجد في الاتفاقيات هي أضعف بكثير في" الشرعة الأفريقية"علاوة على ذلك، فإن نصوص مواد 
تقيده " الحق في حرية الاجتماع بالنسبة إلى الفرد، حيث نصت على 10على سبيل المثال، تضمن المادة . والمعاهدات الأخرى

  ".بالقانون
. تصبح بعد ساريةوهي لم . أما الشرعة العربية لحقوق الإنسان فهي أيضاً تحمي حرية الاجتماع، ولكن ليس حرية التعبير

  :، متوفرة على الموقع التالي)1994، 15سبتمبر / أيلول(الشرعة العربية لحقوق الإنسان 
http://www.umn.edu/humanrts/instree/arabhrcharter.htm##1. 

 
17 International Covenant on Civil and Political Rights, 999 U.N.T.S. 171 (December 16, 1966) 
(entered into force March 23, 1976. 

 بلداً؛ وقد 149 كان قد انضم إليها 2033يوليو /  تموز7وبحلول . 1976مارس /  آذار23أصبحت الاتفاقية سارية  في 
  :أنظر. تصدق عليها بلدان جديدة أخرى إلا أنها لم تبرمها ولم 8انضمت 

http://www.unhchr.ch/pdf/report.pdf. 
 

وبالكلام على وجه . (freedom of nonassociation)إحدى اللازمات المهمة لحرية الاجتماع تُذكر حرية اللااجتماع  18
  :ظرأن. العموم لا يمكن أن يكره أحد على المشاركة في جمعية ما أو أن يجبر على البقاء عضواً فيها

Wino van Veen, Negative Freedom of Association: Article 11 of the European Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 3 Int’l. Not-For-Profit L. 1 (October 
2000): http://www.icnl.org/journal/vol3iss1/ar_wv1.htm; Emeka Iheme, Freedom of Association 
in a Nigerian Community- Old Usages, New Rules, 4 Int’l J. Not-For-Profit L. 2-3 (May 2002), 
available at: http://www.icnl.org/journal/vol4iss23/ihemeprint.htm. 
 
19 ICCPR, supra note 17, art. 2. 
 
20 “Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights”, 999 U.N.T.S. 
171 (December 16, 1966,). 

 دول إبراماً وتصديقاً 104 كان قد انضم 2003يوليو /  تموز7وبحلول . 1976مارس /  آذار23أصبح ساري المفعول في 
  :أنظر. على البروتوكول الاختياري، فيما وقعت عليه خمس دول دونما تصديق

http://www.unhchr.ch/pdf/report.pdf. 
 

. مـن اللجنـة   ) مفتوح(إن الأفراد الذين يتقدمون بادعاء، والذين استنفدوا كل الوسائل المحلية، هم مؤهلون للتقدم بكتابٍ                21
 ويلفَـت نظـر     (ICCPR)والكتب المفتوحة التي تعينها اللجنة تتَّسم بكونها مقبولة وفق البروتوكول الاختياري سابق الذكر              

وضمن فترة ستة أشهر يتوجب على تلك الدولة أن تقدم إلى اللجنة تفـسيرات              . بالانتهاك الحاصل ) أي الدولة (الفريق الآخر   
  .(.Id. At arts. 2&4)مكتوبة أو بيانات توضح فيها المسألة مشيرة إلى التدابير المتَّخَذة، إذا كان ثمة تدابير لتُتَّخَذ وتطبق 

  
22 213 U.N.T.S. 222 (November 4, 1950,  1953 أيلول، سبتمبر 3أصبحت سارية المفعول في ) 

  
  :أنظر  23

http://conventions.coe.int/treaty/EN/cadreprincipal.htm 
  :أنظر". لأفعل في العالم لتنفيذ حقوق الإنسانالنظام ا"وصف النظام الأوروبي بأنه 

Michael Ignatieff, “The Rights Stuff, New York Review of Books 18-19 (June 13, 2002). 
  

24 Sidiropoulos and Others v. Greece, 4 Eur. Ct. H.R. 500 (1998). 
ن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي نوقشت والقرارات الأخرى الصادرة عÖzdep  وUCPو" سيديروبولوس"إن نص 

  :في النص يمكن العثور عليها في موقع المحكمة الشبكي

http://www.umn.edu/humanrts/instree/arabhrcharter.htm##1
http://www.unhchr.ch/pdf/report.pdf
http://www.icnl.org/journal/vol3iss1/ar_wv1.htm;
http://www.icnl.org/journal/vol4iss23/ihemeprint.htm
http://www.unhchr.ch/pdf/report.pdf
http://conventions.coe.int/treaty/EN/cadreprincipal.htm
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http://www.echr.coe.int/eng/. 
 
25 Id. at ¶ 40. 
 
26  " United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey” , 4 Eur. Ct. H.R. 1 (1998). 

 
27  " Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v. Turkey” , 31 Eur. Ct. H.R. 27 (1999). 
 
28 Id. at ¶ 14. 
 
29 “United Communist Party” , supra note 26 at ¶ 33. 

  
والعديد من الدساتير يتطلب أيضاً أن تفسر . تضمن دساتير العديد من البلدان حريات التعبير والاجتماع والتجمع السلمي 30

كما توفر النظم القانونية في . اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية أو دمج هذه الأخيرة بالقانون المحليموادها على نحو ينسجم و
إذن، فعلى الرغم . العديد من البلدان أيضاً سيادة العهود والالتزامات الدولية وتفوقها على القانون المحلي إذا ما وقع معه نزاع

أو بسبب معايير " غرض شرعي"ن أن تحد من ممارسة حرية الاجتماع لـ من أن دستور دولة محددة ما وقوانينها يمك
تمييزية مماثلة، فإن هذه القوانين التقييدية لا يمكنها أن تكون أكثر تقييدية من التحديدات المفروضة على حرية الاجتماع 

 .المسموح بها في النصوص الدولية التي تشكل الدولة المعنية فريقاً فيها وجزءاً منها

  
  :أنظر  31

European Convention, supra note 22, art. 11 (2); ICCPR, supra note 17, art. 22 (2); American 
Convention, supra note 16, art. 16 (2). 

  
32 Sidiropoulos, supra note 24 ¶ 40; United Communist Party, supra note 26 ¶ 46. 
 
33 Refah Partisi (the Welfare Party) and Others v. Turkey, Hudoc Reference REF00004090 
(February 13, 2003). 
 

 :أنظر على سبيل المثال  34
Petra Bard, Report on the Conference on the Turkish Welfare Party Case, 1 Int’l J. Civil Society 
Law 207 (July 2003). 

  :متوفر على الموقع
http: //www.law.cua.edu/students/orgs/ijcsl. 

  
إعلان حول حق الأفراد والجماعات والهيئات في المجتمع ومسؤوليتهم لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف  35

  .بها دولياً
G.A. Res. 217A(III), U.N. GAOR, 53rd Sess., Supp. No. 3, U.N. Doc. A/53/144 (1999). 

  
36 Id.  قرارات كهذه صادرة عن الجمعية العامة، إلا أنه ليس لها قوة ملزمة، ولكنها با. 1 المادة توفر في "لرغم من أن

  ]".الدولي[بعض الأحيان دليلاً مهماً للقانون 
Restatement (Third) of Foreign Relations Law § 103, n. 2 (1986). 
 

  :أنظر  37
ICCPR, supra note 17, arts. 2 & 3. 

http://www.echr.coe.int/eng/
http://www.law.cua.edu/students/orgs/ijcsl
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38 Id. at art. 22 (2) 
  
 تمنع التمييز (supra note 22, & article 2(1) of the ICCPR, supra note 17) من الاتفاقية الأوروبية 14المادة  39

  ".الرأي السياسي أو أي رأي آخر"على أي خلفية فردية، بما في ذلك 
 مواطنين محقوق التعبير والاجتماع نفسها باعتباره أكَّدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن الأجانب يتمتعون ب 40

  :أنظر. على أرض فريق موقِّعٍ على الاتفاقية
United Nations Human Rights Committee, General Comment 15, “The Position of Aliens under 
the Covenant” (27th Sess. 1986), U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev. 1 at 18 (1994). 

  
ن الصلة في ما بين المنظمات المدنية الرسمية والأنواع الأخرى من الأشخاص القانونيين يمكن أن تُبين بوضوح في متن إ 41

 ببساطة إلى قانون (non-stock corporations)" الشركات غير المساهمة"ففي الفيليبين أضيف قسم حول . قانونٍ ما
وفي العديد من القوانين العامة، فإنCorporation Code of Philippines, tit. XI, ch. 1 (1996) .[ [الشركات المرعي 

، وتحمها أقسام خاصة "الشركات المحدودة بضمان"القواعد القابلة للتطبيق على كل الشركات موجودة في قانون الشركات، مع 
  : على سبيل المثالأنظر. ذات فقرات وبنود مستقلة

Companies Act  of the Republic of South Africa, no. 61, ch. 3, § 21 (1) (e) (1973); India 
Companies Act of 1956, pt. II, § 25. 

  
أيما مستخدم لدى منظمة غير  (Madagascar Law No. 27/96, ch. 4, art. 18 (1996):  على سبيل المثالأنظر  42

غشقر، عليه أن يدفع ضرائب الدخل، ما لم يكن هناك اتفاقية حكومية أو ممثل لها أو عميل يقوم لديها بعمل مأجور، في مد
  ".). مالية ما

  
لمحاسبة سليمة في موضوع المنح، على سبيل (من الممكن أنه ستوجد قوانين للمحاسبة خاصة بالمنظمات المدنية الرسمية  43

  .infra note 121: أنظرولمزيد من المناقشة ). المثال
  
ثلاً في حال صدور قرار من الوزير برفض التسجيل يجب ان يكون القرار مسبباً ويحق لمقدمي ينص القانون الفلسطيني ،م 44

  .الطلب الطعن فيه اام المحكمة المختصة خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغهم قرار الرفض خطياً
 2000 لسنة 1 قانون رقم 4لمادة ا

  
إن الجمعيات التي تتسم ]: "Switzerland. C. Civ., tit. II, ch. 2, art. 60(1)[العكس هو الصحيح، مثلاً في سويسرا  45

بطابع سياسي وديني وعلمي وفني وخيري واجتماعي، أو أي صفة أخرى غير صناعية، تكتسب وضعية الشخص حالما تبين 
تعتبر المنظمة غير : "  أيضاً، وفي هذا تتشابه منغوليا")وفق دستورها أو نظامها الداخلي نيتها الحصول على وجود متَّحد

ومثل هذه المنظمة لا ". الحكومية منشأة بعد إصدار مؤسسيها قراراً بإنشاء منظمة غير حكومية وبعد إذ تُقر وفقاً للقوانين
 The Law of State of)[يمكنها أن تمارس حقوقها باعتبارها كياناً قانونياً حتى تنجز عملية تأسيسها أو إنشائها 

Mongolia on Non-Governmental Organizations, ch. 1, art. 6. (January 31, 1997)[ ؛] تالياً سنجري عليه
وفق هذه القوانين تُنشأ المنظمة المدنية عندما تُنجز مجموعة من "]. قانون المنظمات غير الحكومية المنغولي: "تسمية

  .ونما أي تدخلٍ من قبل الدولة، د)دستور(الأشخاص الأعمال المطلوبة، كتبنِّي نظام داخلي 
  

-the Law of the Kyrgyz Republic on Non)[قانون جمهورية قيرغيزيا المتعلق بالمنظمات غير التجارية : أنظر 46

Commercial Organizations, ch. 2, art. 18 (October 1,1999)" :[ ًعلى مؤسسي جمعية عمومية أن يعقدوا اجتماعا
 "). الجمعية العمومية وأن يقروا شرعتها ويشكلوا هيئتيها التنفيذية الحاكمة والتشريعية الرقابيةويتخذوا قراراً بتأسيس
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 :على سبيل المثالأنظر  47
Kenya Societies Act, part IV, § 17 (1998). 

 
فاً، ثمة مهلة بعد أن يصبح طلب التأسيس الكامل مصنَّ: في منغوليا لضرب المثلالمعمول به يمكن أن يستفاد من النظام  48

وعلى الرفض أن يكون مبنياً على .  يوماً يوافَق خلالها على إنشاء المنظمة المدنية أو يرفض30أمام السلطة المؤسسة مدتها 
إذا كان الغرض من المنظمة ينتهك القانون المنغولي، أو أن تكون منظمة أخرى قد أنشئت تحت الاسم : واحدة من خلفيتين

 ].Mongolian NGO Law, art. 16(2))[توفر أحد هذين القيدين فعلى السلطات أن تؤسس المنظمة حكماً وإذا لم ي. نفسه

  
على سبيل المثال، .  على أشكال تنظيمية معينة أن تخدم بحسب تحديدها المصلحة العامة-في بعض البلدان–بيد أنه ينبغي  49

 European: أنظر. خدم شكل المؤسسة فقط لأغراض المنفعة العامةفإنه يمكن في كل بلدان أوروبية الغربية تقريباً أن يست

).2001(1 ? Why and How: Working with Foundation in Europe, Foundation Centre . متوفر على
)The Law on , 1. Art :أنظر. والأمر نفسه ينطبق على المؤسسات في بولندة. be.efc.www://http: الموقع

Foundations (1984) ،أنظر، وفي فييتنام] :(Civil Code of Vietnam, ch. 3, art. 115 (1995).[  
  
إن قوانين بعض البلدان تحتوي مواد تنص على أن ثمة وكلاء حكوميين يعمدون إلى نشر النماذج المعدة للاستخدام من قبل  50

 .Co-operative Societies Act of Tanzania, No. 6, pt):  على سبيل المثالأنظر.  الحكومةالمنظمات المدنية وكذلك

X § 57 (July 4, 1995). 1995، )أكتوبر( تشرين الأول 9 وزير الدولة في 57 وقد نشر النماذج التي نوقشت في المادة .
 § ,pt. III ,(no. 19 of 1990)غير الحكومية في كينيا وثمة مثال آخر هو التنظيمات القانونية المتعلقة بتنسيق المنظمات 

 .1992، والتنظيمات القانونية التي نشرها الوزير في عام (9

  
ينص قانون الجمهورية اليمنية على أن الطلبات يجب أن تقدم إلى وزارة التقاعد والشؤون الاجتماعية، سواء أكان ذلك إلى  51

إذا . "وتمنح المادة التاسعة من القانون الوزارة مهلة شهر للنظر في الطلب المقدم. عيالوزارة نفسها أم إلى أي مكتب فر
انتهت المهلة ولم ينجز النظر في الطلب، عندئذ سيعتبر أنه قُبل بقوة القانون، وينبغي على الوزارة أو أي مكتب فرعي تابع 

قانون الجمعيات والمؤسسات في الجمهورية ". [ريدة الرسميةأن تنشر ذلك في الج...، و)الجمعية(لها أن تعمد إلى تسجيل 
 The Law of Associations and Foundations of the Republic of Yemen, ch. 2, sec. ii, art. 9)]: اليمنية

(2001)).  
  
بالقرار المتَّخذ بالرفض أن تبلغ المؤسسين ] الوزارة[في حالة رفض الطلب وفقاً لهذا القانون يتوجب على : ("10من المادة  52

كتابة معلِّلة سبب ذلك، كما يتوجب عليها أن تعلن ذلك تعليقاً على لوحة الوزارة أو أي مكتب فرعي ذي صلة خلال عشرة 
  . يوماً للاعتراض ابتداء من يوم الإبلاغ بالرفض60 على مهلة 11وتنص المادة "). أيام من تاريخ اتِّخاذ القرار

  
 على وجه العموم لا يشترطُ حد أدنى من -التي تعمل فيها أنجح المؤسسات مقارنة بالبلدان الأخرى–تحدة في الولايات الم 53

وهذا ما . ]David Freeman, The Handbook on Private Foundations, 1-9 (1991))[الرأسمال لإنشاء مؤسسة 
على سبيل المثال، لا تشترط ألبانيا ولا سلوفينيا . فاعلاًيسود في البلدان التي تسعى إلى تنمية مجتمع مؤسسي أكثر حيوية وت

من وقف  %) 5(أما الولايات المتحدة فتفعل ذلك، على أنها تشترط إنفاق حد أدنى مئوي في كل سنة . حداً أدنى للمؤسسات
 دون ومن. ]U.S.C. §4942 (2000) 26): [أنظر.  على البرامج والعمليات(Foundation Endowment)مؤسسي 

قانونٍ كهذا، يمكن أن تتحول المنظمة إلى وسيلة لاستثمار المال على نحو غير محدود من دون أن تدفع ضرائب ومن دون 
  .أن تحقق أغراضها الخيرية
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ة تعمل من أجل المنفعة العامة في ميادين الثقافة والفن والتربي"تحدد المنظمة ذات المنفعة العامة في منغوليا بأنها منظمة  54

والعلوم والصحة والرياضة والبيئة والتنمية الأهلية وحقوق الإنسان وحماية مصالح شرائح متدنِّية خاصة من السكان والبر 
  ].Mongolian NGO Law, supra note 48, art. 4(2)): [التأكيد منا" (وفي ميادين أخرىوالإحسان، 

  
 وكيانات قانونية من قبل أفراد أو  (nonmember foundations)في قيرغيزستان يمكن إنشاء مؤسسات لاعضوية  55

 Law of the Kyrgyz Republic on Non-Commercial Organizations, ch. 3-4, arts: [أنظر. أشخاص معنويين

: المتعلق بالمنظمات غير الحكومية فينص على أن) مونتينيغرو(أما قانون جمهورية الجبل الأسود ]. (1999) 31 & 23
مة غير الحكومية عبارة عن منظمة ذات عضوية غير متوخِّية للربح يمكن إنشاؤها من قبل أشخاص طبيعيين أو المنظ"

  ].pt. I, art. 2 (July 29, 1999)....." [معنويين محليين أو أجانب
زية القائمة على كل الإجراءات التميي"أصدر البرلمان الأوروبي قراراً يقول إن .  والنص المرافق40الملاحظة :   أنظر56

التي تؤثر على الحق في الانتماء إلى منظمة ما أو تشكيلها أو إدارتها، يجب أن ) مضافة من المترجم -الجنسيةأو (القومية 
 ,Eur. Parl. Doc. A2 196/86 (March 13". [تُلغى بسرعة، أخذاً بعين الاعتبار مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد

ة العدل الأوروبية قراراً ضد قيود الجنسية التي تفرضها بلجيكا على المشاركة في المنظمات وقد أصدرت محكم]. (1987
: ، وهو متوفر على الموقع]Case C-172/98, Kingdom of Belgium v. commission (June 29, 1999): [المدنية

]http://www.curia.eu.int .[ ل التشريع السار2000) يونيو( حزيران 30فيدت الشروط عيأنظر. ي فألغ] :Bart 
Servaes, Belgian NonProfit Association and Belgian International Associations Lose Belgian 
Nationality and Residency Requirements for Their Members and Directors, 3 Int’l. J. Not-For-

Profit L. 2 (December 2000) [وقععلى الم متوفر :
http://www.icnl.org/journal/vol3iss2/cr_weurope.htm#belgium.  

  
 Law Relating: [أنظر". اسميين"أو " غير فاعلين"ينص القانون الكرواتي على أنَّه يمكن للقاصرين أن يكونوا أعضاء  57

to Association of the republic of Croatia, I, art. 3 (July 7, 1997) .[لدان أخرى، كإستونيا، ألغت وهناك ب
، حيث عالجت هذه المسألة من خلال القانون المدني وغيره من النصوص المراجع المتعلقة بعمر المؤسسين والأعضاء

كالوالدين أو (القانونية المتعلقة بحق القاصرين في التصرف والقيام بالأفعال، سواء مباشرة أم من خلال ممثليهم القانونيين 
وثمة شك في . ]C. Civ. Of the Republic of Estonia, ch. 2, §11(1) (June 28, 1994): [أنظر). همالأوصياء علي

. ، التي تضمن حرية اجتماع الأطفال)15المادة (ما إذا كانت القيود على عضوية القاصرين تمثِّل انتهاكاً لاتفاقية حقوق الطفل 
، وقد أصبحت هذه الاتفاقية سارية المفعول ]The Rights of the Child, 28 I.L.M. 1448 (Nov. 29, 1989) [:أنظر
 .1990 )سبتمبر( أيلول 2في 

  
يعتبر ملزماً " باسم شركة ما لم تؤسس بعد"ينص القانون في ترينيداد وتوباغو على أن الشخص الذي يدخل في عقد  58

وإذا لم تفعل الشركة ذلك، يمكن للشخص أن . العقد المذكورشخصياً بالعقد، ما لم تعلن الشركة بعد تأسيسها عن نيتها التزام 
 ,The Law of the Republic of Trinidad and Tobago[يسعى إلى مشاركة الشركة مسؤولياتها القانونية 

Companies Act No. 35 of 1995, pt. III, div. 1, § 20[ . الناس الذين على أن وأما القانون الإستوني فينص
وعندما تُنشأ المنظمة تنتقل . فون باسم جمعية ما خلال عملية التأسيس مسؤولون عن تصرفاتهم وأعمالهم باسم المنظمةيتصر

 الحق في دخولها (transaction)إذا كان للأشخاص الذين دخلوا في عملية التحويل "الالتزامات والعهود تلقائياً إلى المنظمة 
يملك ذلك الحق، عندئذ فقط تنتقل الالتزامات والعهود من الشخص إلى المنظمة إذا وافق وإذا لم يكن الشخص ". باسم الجمعية

-The Non. [في دخول عملية تحويل باسم منظمة ما" امتلاك الحق"ولم يحدد القانون ما الذي يكون . على ذلك كل الأعضاء

Profit Association Acts of the Republic of Estonia, ch. 1, § 11(2-3) (June 6, 1996, )  ل فيد5ع 
 . )]2002حزيران 

  

http://www.curia.eu.int
http://www.icnl.org/journal/vol3iss2/cr_weurope.htm#belgium
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مثل هذه الأعمال الوصائية يجب أن تطابق المتطلَّبات القانونية المحلية لجعل الوصايا فعالة، فضلاً عن متطلَّبات إنشاء  59

 .منظمات مدنية
  
" منظمة ذات منفعة مشتركة"ت المنظمة باعتبارها في كاليفورنيا يتَّخذ القرار بالانتخاب الذاتي في وقت تأسيسها سواء تشكَّل 60

مع الملاحظة ]. California Corporations Code, Tit. I, Pt. II, ch. 2 (1), § 5310. ["منظمة ذات منفعة عامة"أو 
نافع أو ، كأن تمنح أعضاءها م"منظمة ذات منفعة مشتركة"يمكن أن تكون " المنظمات ذات المنفعة العامة"أن جمعية من نوع 

  .سياسات مدافعة حيال منفعة أعضائها الفورية
  
إن هذه الحالة تتعلق بشرط أو متطلَّب قانوني في كوستاريكا بأن . 16الرأي الاستشاري الوارد في الملاحظ : أنظر 61

لَّب القانوني يتَّسم بعدم وفيما يحدد أن مثل هذا الشرط أو المتط. الصحفيين هم أعضاء جمعية تتمتع بشروط ومؤهلات تعليمية
 من الميثاق الأميركي، فقد لاحظت المحكمة أن العضوية التفويضية 13التوافق مع حرية التعبير المضمونة بالمادة 

(mandatory membership) في ترخيص الهيئات للقانون والطب يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار على نحو مختلف (Id. at 
  : أیضاًأنظر. (73 ¶

(Case of Chassagnou and Others v. France ¶ 117 (E.C.H.R. April 29, 1999). 
 .Le Compte, Van leuven and De Meyerev، )11العضوية الإلزامية في جمعية للصيد تعتبر انتهاكاً للمادة (

Belgium, App.[ ]No. 6878/75 & 7238/75 (E.C.H.R. June 23, 1981) ¶ 65) ترخيص جمعية لممارسي إن 
فطالما أن .  من الميثاق الأوروبي11وفقاً لروح المادة " جمعية"الطب الذين يضطلعون بوظائف حكومية لم يكن ترخيصاً لـ 

مقدمي الطلب منعوا من الانضمام طوعاً إلى الجمعيات الخاصة المشكَّلة أصلاً لحماية مصالح الممارسين الطبيين المهنية، لم 
  ).في اشتراط العضوية في الجمعية المرخَّصةيكن هناك انتهاك 

  
كالجمعيات والمؤسسات " أشخاص قانونيون ذوو مصالح عامة"على سبيل المثال، (في اليابان ثمة أشخاص قانونيون  62

نشاء إن إ. يسمح لها بالإنشاء وفق مختلف القوانين والوزارات) ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والتربوية والدينية والطبية
 وأضيفت ببساطة فئة أخرى ووكالة 1998جدد أنشئت في عام " أشخاص قانونيين ذوي أنشطة غير متوخية للربح وخاصين"

. إلى هذا النظام المركَّب الموجود) وكالة التخطيط الاقتصادي(مسؤولة )  ملاحظة من المترجم-نسبة إلى الدولة(دولانية 
  :أنظر. ألة بالغة الأهمية في اليابانوهكذا، فإن اختيار الشكل عبارة عن مس

Robert Pekkanen & Karla Simon: “The Legal Framework for Voluntary and Non-Profit Sector in 
Japan”, in: “The Voluntary and Non-Profit Sector in Japan (Stephen Osborne, ed.) (2003). 

  
  :أنظر. اليونان مثال على ذلك 63

The Greek Civil Code, C. Civ., ch. 4, § 79, § 81. 
  :أنظر. وألبانيا مثال آخر

Law on the Registration of Non-Profit Organization, no. 8789, ch., art. 5 (May 7, 2001). 
  
 ,Law of Mongolia on Non-Governmental Organization, ch. 3: [أنظر. بعض البلدان تستخدم وزارة العدل 64

art. 15 (January 31, 1997)[؛ مرسوم وزير العدل في الفيدرالية الروسية] :Rules Governing Application by 
Social Organizations for Government Registration to the Ministry of Justice of the Russian 

Federation (no. 19-01-122-97, October 6, 1997) .[وزارة الرعاية في جنوب أفريقيا و مصر وباكستان فإن
  : أنظر. الاجتماعية أو ما يعادلها هي المكان الذي تُنشأ فيه المنظمات المدنية

Nonprofit Organisations Act of the Republic of South Africa, ch. 3, § 11 (1997); Law on Private 
Associations and Establishments Law No. 84 of 2002 of Egypt, ch. 1, art. 3; Registration as a 
Non-Profit Company under Section 42 of the Companies Ordinance Act 1984 of Pakistan, § 4.3.1. 

ثمة في لجنة الإحسان الخيرية في مولدافيا تسعة أعضاء، مع ثلاثة أعضاء على الأقل يمثلون القطاع العام على ألا يكونوا  65
وولاية أعضاء اللجنة تمتد خمس سنوات، مما يتيح لهم بتكوين درجة من المهنية والاحترافية بمرور . ين من قبل الدولةموظف
  :أنظر. الوقت
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Law of the Republic of Moldova on Public Associations, No. 837-XIII, ch. 5, art. 34-37 (May 17, 
1996). 

  
 : أنظر  66

Charity Scotland: The Report of Scottish Charity Law Review Commission, ch. 3 (May 2001), 
available at: http://www.scotland.gov.uk/justice/charitylaw/csmr/csmr-00.htm; Commonwealth of 
Australia: Definition of Charities and Related Organisations, ch. 32 (2000), available at: 
http://www.cdi.gov.au/html/report.htm. 

  :أنظر.  التي أسست في كينيا(NGO Council)" مجلس المنظمات غير الحكومية"ثمة لجان مماثلة لتلك اللجان هي 
Edward Yaansah, An Experiment in NGO Self-Regulation in Kenya, 1 Int’l J. Not-For-Profit L.1 
(September 1998), available at: http://www.icnl.org/journal/vol1iss1/frames.html. 

  
إن القوانين والتنظيمات المتعلقة بالمنظمات الاجتماعية في جمهورية الصين الشعبية تنص على أن التسجيل يمكن أن يحدث  67

  :أنظر. أو على المستوى الفروع المحلية التابعة لوزارة الشؤون المدنية) القومي(ي سواء على المستوى الوطن
Hong Qi, The Current Legal Framework for Voluntary and Not-for-Profit Activity in China: A 
2003 Update, 1 Int’l J. Civil Society Law 93, 97 (July 2003), available at: http: 
//www.law.cua.edu/students/orgs/ijcsl. 
 

فضلاً عن ذلك، يجب أن يضمن التشريع أن المنظمات المدنية يمكنها تغيير الوثائق الحاكمة أو الناظمة دونما إعادة تأسيس  68
. مجلس أو الهيئةفي تلك الحالات التي تُسن فيها القوانين بإنشاء متطلَّبات تقنية جديدة للتأسيس، كالتصريح بعناوين أعضاء ال

وفي بعض البلدان، كبيلاروسيا، اتُّخذت التغييرات التقنية على القانون ذريعة لاشتراط تسجيل كل المنظمات المدنية في سعي 
 :أنظر. خادع لتأكيد الرقابة السياسية عليها

United States Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2001: Belarus, 
available at: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/eur/8226.htm. 

  
 http://www.marchofdimes.com: أنظر  ”March of Dime“هذا تماماً ما حدث مع  69
 

  :أنظرلمناقشة هذه المسألة في قانون عام لبلد ما . ”.cy pres“مبدأ القانون العام لـ : مثلاً 70
Kerry O’Halloran, Charity Law, ch. 16 (2000). In England and Wales the Charity Commission has 
cy pres approval authority. 

  
فالقانون المدني اليوناني ينص على . يمكن أن ينجم عن المعارضة الداخلية أنواع أخرى من المآزق ملائمة لتدخل القضاء 71

الدعوة إلى اجتماع يحضره ) الناظمة( الجمعيات، فإنَّه يتوجب على هيئة الجمعية الحاكمة أنَّه في غياب فقرات أخرى في مواد
إذا كان هذا الطلب غير متوفِّر، فإن في إمكان رئيس محكمة العجلة تمكين مقدمي الطلب . "خمس الأعضاء كما هو مطلوب

  .(C. Civ., ch. 4, § 96)، "ا الاجتماعمن الدعوة إلى الاجتماع، كما يمكنه أيضاً ضبط شؤون ترؤس مثل هذ
  
والسجل الإلكتروني . NPO/za.gov.socdev://http": الإنترنت"حملت جنوب أفريقيا سجلها على موقعها الشبكي في  72

وتاريخه وتاريخ فقدان المنظمة تسجيلها أو حلها على الخط المباشر يعدد اسم كل منظمة مدنية وعنوانها وكذلك رقم التسجيل 
وهذا التسجيل على الخط المباشر يستوفي كل الاشتراطات والقانونية التي يجب أن يتمتع بها مدير المنظمات . أو تصفيتها

" الغازيت"في "غير الربحية لنشر السجل سنوياً بحيث يتضمن أسماء كل المنظمات التي أزيلت من السجل في السنة الماضية 
  :أنظر". وفي أخرى واحدة واسعة الانتشار على الأقل) الجريدة(

Nonprofit Organizations Act, no. 71, vol. 340, no. 18487, ch. 2, § 24(7) (December 3, 1997). كما 
نظمات المدنية على قامت جمهورية تشيكيا ومعها عدد آخر من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية بوضع سجلاتها المتعلقة بالم

  .sqw.hled_l/or/cgi.1250sqw/bin-cgi/cz.justice.www://http: وبالنسبة إلى تشيكيا فالعنوان هو". الإنترنت"شبكة 
 
اطنين ومؤسساتهم تُدخَلُ إلى السجل الذي تحميه محكمة البداية جمعيات المو: "ينص القانون المقدوني على مثل هذا النظام 73

 The Law on Citizen Associations and Foundations :"حيث على أراضيها تقع مقاعد تلك الجمعيات والمنظمات

http://www.scotland.gov.uk/justice/charitylaw/csmr/csmr-00.htm;
http://www.cdi.gov.au/html/report.htm
http://www.icnl.org/journal/vol1iss1/frames.html
http://www.law.cua.edu/students/orgs/ijcsl
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/eur/8226.htm
http://www.marchofdimes.com
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of the Republic of Macedonia, IV, art. 43 (June 25, 1998). . علاوة على ذلك، تحافظ محكمة البدايةSkopje 

 .(Id. At art. 51)على السجل الأساسي الخاص بالبلاد 
 

يمكن لجمعيتين أو منظمتين أو أكثر الاندماج أو الاتحاد معاً دون إجحاف أو : "ينص القانون في فلسطين على ما يلي 74
  ":بحقوق الفرقاء الآخرين حيال كل من هذه الجمعيات أو المنظمات قبل حدوث الاندماج ضرر يلحقان

The Law of Charitable Associations and Community Organizations, ch. 6, art. 26 (1) (2000). 
 
  :أنظر  75

Revised Model Nonprofit Corporation Act, ch. 14, § 1 4.03 (American Bar Association, 1988). 
  
عليها أن توجه إلى "أن تلجأ إلى القضاء بطلب حلها على سبيل المثال يشترط قانون الجمهورية اليمنية أن الحكومة وقبل  76

  :أنظر. الجمعية ثلاثة إنذارات في غضون ستة أشهر لمعالجة الانتهاك
The Law on Associations and Foundations of the Republic of Yemen, Law No. (1) for the Year 
2001, ch. 4, § I, art. 44 (2). 
 

 
  
77  ق دون استثناء على المنظمات المدنية التي تلقت أموالاً من على الرغم من أنالمبادئ الموصوفة في النص يجب أن تطب

 ق أيطبالتوزيع على الأعضاء يمكن أن يكون مسموحاً به عندما لا ي الدولة أو تبرعات عامة أو أي منافع ضريبية مهمة، فإن
 . من هذه الحالات

  
  :على سبيل المثال أنظر  78

Law of the Republic of Indonesia, No. 16 of 2001, Concerning Foundations, ch. 2, art. 17 (2001). 
 

الذين يتوجب عليهم مراعاة القيود والتحديدات القانونية –إن على الأعضاء والمسؤولين وكذلك أعضاء المجلس الحاكم  79
 .، ولكن ليس عليهم أن يصبحوا خبراء في القانون أن يكونوا مؤتمنين على مراجعة الوثائق الحاكمة-هذه
  
إن عدد المدراء الأدنى الضروري للتأسيس والإنشاء يجب أن يبقى عليه ضئيلاً جداً بغية ألا يجعل من تشكيل منظمة مدنية  80

ح من الواجب أن يكون جديدة أمراً صعباً، ولكن قد يكون من المناسب النص على أن أي منظمة مدنية تبلغ حجماً معيناً يصب
 .لها مجلس أكبر

  
في القرارات غير العادية، قضت المحكمة الدستورية في كرواتيا بأن حرية الجمعية تتضمن أيضاً حرية مؤسسيها في  81

 من قانون الجمعيات الكرواتي غير صالحة، إذ تنص على عدد من 3.11واعتبرت المحكمة المادة . إدارتها حاكميتها الداخلية
مسائل التي ينبغي معالجتها في قوانين الجمعيات أو أنظمتها الداخلية، وقالت في قرارها إن هذه المسائل يجب أن تُترك ال

  :لاختصاص المؤسسين أو أن تُعالَج في نصوص قانونية أخرى
 Decisions of the Constitutional Court of Croatia on February 3, 2000, Official Gazette No. 20 
(February 16, 2000). 

  :أنظر
 Dragan Golubovic, Croatian Constitutional Court Strikes Down a Number of Provisions in the 
Law on Associations, 2 Int’l J. Not-for-Profit L. 3 (March 2000). 

  :متوفر على الموقع
http://www.icnl.org/journal/vol2iss3/cn_croatia1.htm. 

وهذا القانون . (”business judgement rule“)" قانون قضاء الأعمال"هذا يعرفُ، حتى في القطاع غير الربحي، بأنه  82
يحمي المدراء من المسؤولية القانونية التي تترتَّب على القرارات المتَّخذة بعقلانية وبنية طيبة في سياق إجراء العمليات، حتى 

وينص القانون الأسترالي على أن المدير أو المسؤول سيعتبر أنه . ات إلى قرارات غير ملائمة للمنظمةولو تحولت تلك القرار
لا يملك مصالح مادية شخصية في المادة موضوع الحكم، ) 2(يحكم بنية طيبة توخياً لغرض سليم، ) 1: (أدى واجبه طالما أنه

http://www.icnl.org/journal/vol2iss3/cn_croatia1.htm
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يعتقد جازماً وبعقلانية أن الحكم ) 4(وع الحكم ملائمة على نحو معقول، يقتنع هو نفسه إلى أي مدى يعتبر مادة موض) 3(

ما لم "الرابع سيكون مرضياً " الاعتقاد العقلاني"وينص القانون تالياً على أن عنصر . المتخذ يحقق أفضل المصلحة للمؤسسة
  :أنظر]". ـه [ مكان يكن ثمة اعتقاد بأنَّه ليس هناك شخص آخر يمكنه أن يتحمل المسؤولية 

Commonwealth of Australia, Corporate Law Economic Reform Program Act of 1999, sch. 1, ch. 
2D, § 180(2). 

  
  :أنظرلمناقشة عامة في صدد القواعد القانونية القابلة للتطبيق على أعضاء المجلس الحاكم،  83

Thomas Silk, Corporate Scandals and Governance of NGOs in America, 1 Intl J. of Civ. Soc. L. 
19 (July 2003). 

 :متوفر على الموقع التالي

http://law.cua.edu/students/orgs/ijcsl. 
  
ثمة مثال أقصوي عن ضلوع أمناء في الفساد والانحراف، حين طلب محامي الدولة العام من المحكمة تعيين أمناء جدد في  84

  :قضية
Kona Enters v. Estate of Bishop, 51 F. Supp. 2d 1048 (D. Haw. 1998), aff’d, 179 F. 3d 767 (9th 
Cir. 1999).  

 :أنظر أيضاً
Randall Roth, Overview of the Bishop Estate Controversy, 1 Int’l J. of Not-For-Profit L. 2 
(December 1998). 

  :متوفر على الموقع التالي
http://www.icnl.org/journal/vol1iss2/index.html. 

  
نزاع المصالح بين منظمة غير ربحية وبين أحد صنَّاع القرار : "على سبيل المثال، ينص القانون الألباني على أن 85

قانون المنظمات غير الربحية في جمهورية ". المسؤولين أو عضو أي هيئة تنفيذية أو موظفين لديها، ليس بالأمر المسموح
  :انياألب

Law No. 8788, ch. 5, art (May 7, 2001). 
 . (Id. At art. 27)يسمح للمنظمة باللجوء إلى المحكمة لنيل التعويض عن الأضرار الناجمة من النزاع 

  
  :أنظر  86

Stern v. Lucy Webb Hayes National Training School for Deaconesses and Missionaries, 381 F. 
Supp. 1003 (D. D.C. 1974) 

هذه القضية عبارة عن قضية رئيسية في ما يخص المسألة العامة المتعلقة . نموذجاً على الانتهاكات الفاضحة لهذا المبدأ... 
  .بالواجبات والمسؤوليات القانونية العائدة لمفوضيات ووكلاء خيريين في الولايات المتحدة

  
وبسبب . م، في حين أن على مدراء المنظمة واجب العمل لما فيه مصلحتهاإن للموظفين مدفوعي الأجر حق في تعويضاته 87

النزاع المحتمل اندلاعه، فقد يكون من الملائم حظر المنظمة على موظفيها مدفوعي الأجر أن يخدموا في مجلس إدارتها 
يشترطُ فيهم ) كالمدير العام التنفيذي(وبالمقابل، فإن الموظفين الذين يخدمون بوصفهم أعضاء في المجلس ). هيئتها الإدارية(

 .ألا يكونوا أعضاء مصوتين وأن ينأوا بأنفسهم عن صنع القرار في ما يتعلق بتعويضاتهم
  
على سبيل المثال، يدفع التعويض غالباً لأعضاء مجلس مؤسسة تُعنى بتوفير المنح والهبات، ممن يتوجب عليهم حضور  88

 .ام بأعمال التحضير والمراجعة المكثَّفةالاجتماعات الشهرية والقي

  
المنفعة "دون محاولة لتحديد الرواتب سن كونغرس الولايات المتحدة قانوناً يفرض عقوبات مالية على تحويلات وعمليات  89

. عادية، بما في ذلك تسديد رواتب موظفي المنظمات المدنية المرتفعة غير ال]excess benefit” transaction“" [المتمادية
  :أنظر

26 U.S.C. § 4958 (2000). 

http://law.cua.edu/students/orgs/ijcsl
http://www.icnl.org/journal/vol1iss2/index.html
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 على الضرائب الخاصة عندما (The Internal Revenue Code)" قانون العائدات الداخلية"في الولايات المتحدة ينص  90

 وبين منظمة غير ربحية تنتج (”disqualified person“)" شخصية غير مؤهلة"تجري عملية تحويل بين فريق يوصف بأنه 
 excess“)" تحويلات منفعية أو كسبية متمادية"وهذه المكاسب غير المتوقَّعة تعرف بكونها .  للفرد(winfall)غير متوقَّع نفعاً 

benefit transactions”) ومسؤولية الضريبة القانونية تتسع لتشمل الفرد وأياً من مدراء المنظمة الضالعين علناً في عملية ،
  .التحويل

  
على أيU.S.C. § 4941 (2000) [  26[حظر قانون الولايات المتحدة المتعلق بالعائدات الداخلية على سبيل المثال ي 91
شخصية غير " بين المنظمة وبين (”self-dealing“)" التصافق الذاتي"الانخراط في قائمة من أعمال " مؤسسة خاصة"

  ...، مما يشمل المسؤولين وأعضاء المجلس والمانحين، إلخ"مؤهلة
  :يعني أي شيء مباشر أو غير مباشر مما يلي أدناه" التصافق الذاتي"غايات هذا القسم فإن مصطلح ول

 بيع أو مبادلة أو تأجير الملكية بين مؤسسة خاصة وبين شخصية غير مؤهلة؛ •

 إقراض المال أو أي متعلقات إقراضية أخرى بين مؤسسة خاصة وبين شخصية غير مؤهلة؛ •

 منافع والخدمات أو التسهيلات بين مؤسسة خاصة وبين شخصية غير مؤهلة؛إمدادات السلع وال •

 من مؤسسة خاصة إلى شخصية غير مؤهلة؛) أو دفع أو نقد نفقات(تسديد تعويض  •

 تحويل مدخول أو أصول تابعة لمؤسسة خاصة إلى شخصية غير مؤهلة أو استعمالها من قبله أو لمنفعته؛ •

كما حدد في الفقرة [فع أي استحقاق مالي أو أي ملكية أخرى إلى مسؤول حكومي اتفاق تعقده مؤسسة خاصة لد •
4946 (c)[ غير اتفاق استخدام مثل هذه الشخصية لأي فترة زمنية بعد انتهاء مدة خدمتها الحكومية، وإذا ما كانت ،

 . يوما90ًتنهي خدمتها في غضون فترة 

  .وتنفَّذ النصوص من طريق ضريبة مزدوجة
نشاط المنفعة العامة "من القانون البولندي المتعلق بـ ) (c) (6)20(ثال آخر، تضع المادة وفي م

 حداً مسطحاً على الأجر الذي يمكن 2033 لعام (Public Benefit Activity and Volunteerism“)"والتطوعية
). الرسمي(لراتب الوطني بحيث يبلغ ضعفي معدل ا" منظمة ذات منفعة عامة"أن يتقاضاه الموظف أو المسؤول في 

 public benefit)" وضعية المنفعة العامة"وسيختار العديد من المنظمات المدنية البولندية ألا يسعى للحصول على 

status)بسبب الحد المتدنِّي غير الواقعي . 
  
فأي أصول متبقية .  وتصفيتهاتحت القانون الياباني، يجب أن تحدد المواد المتعلقة بجمعيات المنظمات المدنية وسائل حلها 92

وإذا لم يكن هناك فقرات مندرجة تحت المواد . يجب أن توهب إلى منظمة مدنية أخرى محددة في المواد المتعلقة بالاندماج
 أن ينقل الأصول إلى منظمة مدنية -بموافقة الوكالة الحكومية المعنية ذات الصلة الراعية للمنظمة المدنية–فبإمكان المصفِّي 

 ,Law to Promote Specified Nonprofit Activities, ch. 2, art. 32 (March 25. أخرى أو إلى الحكومة الوطنية

  :وهو متوفر على الموقع التالي. (NPO Law)" القانون الياباني" وهو سيعرف منذ الآن وفيما بعد بـ (1998
 http://www.jcie.or.jp/civilnet/civil_soc_monitor/npo_law.html#chap2. 

إذا بقي في فعل تصفية هيئة تنظيمية ما أو حلها بعد تسديد كل الديون والمستحقات : "أما القانون النيجيري فينص على ما يلي
 الجمعية أو توزيعه في ما بينهم، بل يتوجب إعطاؤه أو تحويله إلى منظمات أي ملكية مهما كانت، فلا يجوز دفعه لأعضاء

أخرى ذات الطبيعة نفسها المشابهة للهيئة المحلولة أو المصفاة، وهي منظمات يقوم بتحديدها أعضاء الهيئة المحلولة أو 
  ":المصفاة

Companies and Allied Matters Act of the Federal Republic of Nigeria, pt. XVIII, ch. 59, pt. C, § 
691(4) (1990). 

 
على سبيل المثال، يعتمد القانون الألماني . تُستخدم مصطلحات مختلفة في مختلف البلدان لوصف مفهوم المنفعة العامة 93
عض وبالمثل، في فرنسا يوصف ب]. organizations of public utility" (Gemeinnueztigkeit)"" [مصطلح النفع العام"

  .(d'utilité publique)المنظمات بأنها ذات نفع عام 

http://www.jcie.or.jp/civilnet/civil_soc_monitor/npo_law.html#chap2
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، بالرغم من أن مفهوم قانوني عام "الخيرية"في بعض بلدان القانون المدني، بات من الإنصاف الكلام على انتشار الأنشطة 

تمل على قيود على بعض في القانون العام، مع ذلك، يش" الخيرية"ومفهوم . أميركي-يرتبط عموماً بالنظام القانوني الأنكلو
. الأنشطة السياسية العامة التي تضطلع بها المنظمات المدنية، التي لا تنسجم إلى حد كبير مع تقاليد القانون المدني وأعرافه

، الذي يستخدم "المنفعة العامة: "غالباً ما يعتبر بديلاً من المصطلح الأوسع" الخيرية"وهذا الاستخدام الفضفاض لمصطلح 
للتمييز، من الآن فصاعداً، " الدليل"عة أكبر في كلٍّ من القانون العام ونظم القانون المدني، ويستخدم في توجيهات هذا بشيعو

بين تلك الأنشطة التي تؤثر أساساً في العامة في ما يتصل بالصحة والتعليم والثقافة والرعاية الاجتماعية، وبين تلك التي لا 
  .تؤثر

  
فهذا الأخير يشمل أي أعمال ترمي إلى تحقيق غاية أو ". الأنشطة"وبين " الأغراض" المفيد أن نميز بين في هذا السياق، من 94

 تنطبق على التعريف -أي أهدافها وغاياتها– فقط إذا كانت أغراضها PBOوالمنظمة يجب أن تُصنَّف بوصفها . هدف معينين
  .ي تسعى إلى تنفيذ تلك الأغراضوأنشطتها أساساً أو ه" المنفعة العامة"ذي الصلة لـ 

  
 . والنص المرافق لها26، الفقرة United Communist Part : أنظر  95
  
في بلدان القانون العام لا يسمح لمنظمة المنفعة العامة بممارسة الضغط بسبب غرضها أو هدفها، ولكن يمكنها أن تشارك              96

أكثر من ذلك، حتى حينما يكون الضغط  .  أغراضها المسموح بها   في ممارسة الضغط بوصفه نشاطاً يتقدم بطريقة أو بأخرى        
؛ أي الضغط الضروري للحفاظ علـى  "ممارسة ضغط دفاعي"محظوراً، يمكن السماح لمنظمات المنفعة العامة الاشتراك في   

 .وضعية المنظمة ومنافعها
  
) الخيرية(بي في ما يتعلق بالمساهمات التبرعية في الولايات المتحدة لا يمكن لمنظمة أن تتأهل للإعفاء أو الاقتطاع الضري  97

بما في ذلـك، نـشر   (أي مرشح لمنصب عام ) أو لمعارضة(تشارك أو تتدخل في أي حملة سياسية لصالح   "إذا ما وجد أنها     
مـن  " منظمة رعاية اجتماعية"ومن ناحية أخرى، يمكن إعفاء . ]U.S.C. § 501  (3) (2000) 26)" [البيانات أو توزيعها

 حتى ولو كانت مرتبطة U.S.C. § 501 (c) (4)وفق مندرجات ) بيد أن مانحيها ليسوا مؤهلين لاقتطاع ضريبي(الضريبة 
يسمح قانون الولايـات المتحـدة   . C.F.R. § 1.105 (c) (4)-1(ii) (2003) 26: أنظر. في كم مهم من ممارسة الضغط

 منظمة رعاية اجتماعية، ويوفر للمنظمات المحافظة علـى سـجلاتها   ] (3) (c) 501 §[لضبط ] (3) (c) 501 §[بالخيرية 
وقيودها منفصلة، ويراقب الشكليات المرتبطة بوضعياتها بوصفها كيانات قانونية مستقلة، كما يحافظ على الرقابات الداخليـة     

: أنظر نظم الولايات المتحدة القانونية لمناقشة مسائل حرية التعبير المضمنة في     . الكافية للإبقاء على استقلالية الموارد المالية     
Regan v. Taxation with Representation of Washington, Inc., 461 U.S. 540, 533 (1983) (Blackmun, 

concurring).  
  
 العامة من ناحية أخرى، فإن في بعض بلدان القانون المدني قيوداً على كم الضغط الذي يسمح للمنظمة المدنية ذات المنفعة 98

  :أنظربالنسبة إلى فرنسا . مزاولته في الوقت الذي تستمر فيه تلقي المنافع الضريبية والمنافع الأخرى
Caroline Newman, Amendments to the Tax Code Affect Taxation of NGOs, 5 Int’l J. Not-for Profit 
L. 

  :متوفر على الموقع التالي
http://www.icnl.org/Journal/vol5iss1/cr_weurope.htm#france. 
 

-Rev. Proc. 92: أنظر. لدى الولايات المتحدة متطلَّبات مفصلة تتعلق بوجوب تطبيق قانون المنفعة العامة تطبيقاً حازماً 99

59, 1992-2 C.B. 411.  
  

التوصـية  " ترتبط فـي     قد لا " الجمعية غير الربحية المتخصصة   " الياباني على أنNPO     ينص قانون   : على سبيل المثال   100
  )":بما في ذلك المرشح الواعد(بمرشح إلى منصب عام أو منتمٍ إلى حزب سياسي أو بمساندتهما أو بمعارضتهما 

Japanese NPO Law, supra note 92, ch. 1, art. 2(ii)(b) & (c). 

http://www.icnl.org/Journal/vol5iss1/cr_weurope.htm#france
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فالمادة التاسعة من .لأحزاب السياسيةلدى بعض البلدان قيود واضحة على أنشطة السياسة العامة كتلك التي تضطلع بها ا 101
من المشاركة في الأنشطة السياسية ورعاية الأحزاب السياسية "قانون ليتوانيا الخاص بالصناديق الخيرية والرعاية تحظر 

  ":والمنظمات السياسية
Law on Charity and Sponsorship Funds of the Republic of Lithuania, art. 9 (March 14, 1996). 

قد لا تضطلع بأنشطة سياسية أو تستخدم ملكياتها وأصولها لتنفيذ    "أما القانون المقدوني فينص على أن الجمعيات والمؤسسات         
مشاركة مباشرة في حملة انتخابية،     "بأنه  " النشاط السياسي "وقد ذهب القانون إلى محاولة تعريف       ". أهداف الأحزاب السياسية  
  ". تمويل أحزاب سياسيةأو تبرع لحملة انتخابية و

Law on Citizen Associations and Foundations of the Republic of Macedonia, Law No. 31/98, ch. 
1, art. 3 (June 25, 1998). 

للجمعيات . ("وفي بولندة يمكن للجمعيات أن تشارك في العملية السياسية، بما في ذلك دعم المرشحين والضغط على المشرعين
  ).لحق في الإعلان عن آرائها في ما يتعلق بالمسائل العامةا

Law on Associations of the Republic of Poland, ch. 1, art. 1(3) (April 7, 1989).  
 

يمكن لمنظمة غير ربحية متخصصة الانخراط في عمليـات بغـرض توليـد    : "ثمة معيار راسخ ثابت أرسي في اليابان       102
دامه في الأنشطة غير الربحية المتخصصة، إلى درجة القول إن عمليات توليد العائد لا تتداخل مع العمليات لاستخ... العائدات

وليس ثمة ]. Japanese NPO Law, supra note 92, ch. 2, art. 5(1)". [المرتبطة بالأنشطة غير الربحية المتخصصة
بإمكـان المعـايير   . ت المولدة للعائد وبين الأنشطة غير الربحيةاختبار ينص على تحديد متى يكون هناك تتداخل بين العمليا      

  .المبهمة أن توفر مرونة أكبر، ولكن تطبيقها هو بدوره أيضاً أصعب للعمل وللتوقع
  

". المعنى التجـاري "البديل هو التركيز على ما إذا كانت منظمة ما تتنافس مع منظمة أخرى في القطاع غير الربحي بـ       103
 infra note[بيل المثال قانوني فرنسا وجنوب أفريقيا اللذين يستخدمان التنافس مع القطاع الخـاص اختبـاراً،    على سأنظر

143.[  
  

  Better Business Bureauv. United States, 326 U.S. 279 (1945): أنظر 104
  

105     قتصادية سعياً لتحقيق أغـراض المنـافع       تستخدم الأنشطة الا  " المنظمة المدنية ذات المنفعة المشتركة    "بالمثل، فحقيقة أن
على سبيل المثال، يمكن أن     . المشتركة، يجب ألا تنتزع منها تصنُّفها باعتبارها منظمة مدنية، حتى ولو هيمنت تلك الأنشطة             

وهذا عبارة عن نشاط اقتصادي يسعى إليـه بغـرض     . تفرض منظمة مهنية رسوماً على برامج التنمية المهنية التي تجريها         
  .أما إذا وزعت الأرباح، ففي هذه الحالة ينبغي انتزاع صفة المنظمة بوصفها منظمة مدنية. منفعة المشتركةال
  

إن الصناديق الخيرية في القانون العام والمؤسسات ذات المنفعة العامة في القانون المدني عبارة عـن منظمـات غيـر               106
ة العامة، التي غالباً ما يجريها الآخرون، عبر المداخيل المكتَسبة والأصول           عضوية يمكنها تقديم الدعم المالي للأنشطة النفعي      

وقد تكون غير قادرة على القيام بوظيفتها دون تبديد أصولها إذا كـان مـن غيـر          . المملوكة، أي عبر وقف دائم مؤبد عادة      
  .المسموح لها الاستثمار لكسب الدخل على أصولها

  
 منظمة مدنية مـالاً لتعلـيم الأطفـال    (Fondation de France)" فونداسيون دي فرانس "على سبيل المثال، إذا أعطت 107

المهارات الحاسوبية في بلد نامٍ، فهذا مما لا يعتبر نشاطاً اقتصادياً، ولكنها إذا أعطت منظمة ما مالاً بغية إعادة تنظيم نظامها       
  . تبر نشاطاً اقتصادياًفهذا مما يع) الحاسوبي" فونداسيون"أي نظام (الحاسوبي 

  
في إنكلترة وويلز يمكن للخيرية أن تكون مرتبطة بتجارة أو عمل، ولكن فقط بطريقة غير مباشرة من خلال فروع تابعة                108
ولمزيد من المعلومات حول كيفية وجوب بناء خيرية ما لفرع داعم بغية إجراء نشاط أعمال استثمارية                . (subsidiary)لها  

(business) رأنظ] :Charity Commission 35 on Trading by Charities[وهو متوفر على الموقع التالي ،:  
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http://www.charity-commission.gov.uk/publications/cc35.asp. 

) 5 (5وقانون المؤسسات في جمهورية بولندة المادة . في بولندة، يمكن لمؤسسة الانغماس في تجارة أو عمل بصورة مباشرة         
  :لى الموقع التاليمتوفر ع

http://www.icnl.org/library/cee/laws/polfoundations1984(eng).htm. 
أما في فرنسا فالوضع    . وفي كلا البلدين ليس ثمة ضريبة لتُدفَع على صافي الأرباح التي تُستخدم لأغراض المنظمة الخيرية              

لي استثماري، سواء أكان ذلك بطريقة مباشـرة أم غيـر           معكوس، إذا لا يسمح للمنظمة بالانغماس في نشاط تجاري أو عم          
" تجاريـة "وفي إنكلترة وويلز فإن كل الأرباح المكتسبة من خلال فروعٍ تابعة . مباشرة، ولذا فإن مسألة الضريبة لم تُثَر البتة      

  :يمكن تحويلها إلى مال محرر من الضريبة نظراً لخيرية الجمعية
Income and Corporations Taxes Act 1988 of the United Kingdom, pt. VIII, §340(2)(3) (1988). 

 "].قانون المملكة المتحدة الضريبي: "من الآن فصاعداً سيطلق عليه اسم[
 

فإقراض رأس المال يأتي بصورة رئيسية  ). أو عملاً ربحياً  ( ليس عملاً يتوخَّى الربح      (microcredit)القرض الصغري    109
  .نحة والدخل المشغَّل لا يوافق على وجه العموم النفقاتمن الوكالات الما

  
إذن، مؤسسات القروض الصغرية يجب ألا تكون معرضة للنوع نفسه من قواعد أو قوانين الترخيص كما هـو وضـع                    110

قـع   على المو ]The Virtual Library on Microcredit: [أنظر عموماً). أو الربحية(المؤسسات المالية متوخية الربح 
 http://www.gdrc.org/icm: التالي

 
  : أنظر على سبيل المثال 111

Income Tax Act of the Republic of South Africa, ch. 2, pt. I, § 30(1)(c)(ii) (1962) 
  :متوفر على الموقع التالي

http://www.sars.gov.za/it/pbo/section_30.pdf. 
 

توفر نصوص خاصة في هذا الصدد في قوانين المنظمة المدنية، فإن بعض ي بالرغم من أن يحتمل أنه من غير الضرور 112
عندما تكون ممارسة النشاط معرضة للحاجة : "فبحسب القانون الألباني، على سبيل المثال. البلدان شعرت بضرورة القيام بذلك

ة، التي تحدد فيما بعد أنها تستوفي       إلى الحصول على ترخيص أو إذن، تتقدم المنظمة غير الربحية بطلب إلى الجهة المختص             
  ":كل المعايير والإجراءات القانونية ذات الصلة، وحينها تُمنح الترخيص أو الإذن المعني

Law No. 8788 on Non-Profit Organizations of the Republic of Albania, ch. 7, art. 34 (May 7, 
2001). 
  

ويمكن للمستفيد أن يعلم فقط     . غير الربحية من خلال منح منافع ضريبية خاصة        القانون الروماني رعاية الأنشطة      يشجع 113
فلا المستفيد ولا الراعي يمكنهما الانغماس      . العامة عن الرعاية باستخدام اسم الراعي أو علامته التجارية أو صورته العامة           

 :في إعلان تجاري خلال الرعاية
The Sponsorship and Donations Law of the Republic of Romania, art. 10 (1) & 10 (3) (1994, 
modified 1998). 

  
 عموماً استجلاب التبرعات نقداً أو عيناً للمنظمـات  ("public fundraising")" جمع التبرعات العام"يقصد بمصطلح  114

 والبيع المباشر فـي     (telemarketing)وقد تشمل الطرق بيع أوراق اليانصيب والتسويق من بعد          . المدنية من عامة الناس   
أما . المنازل وجمع التبرعات من المارة وعبر البريد وبالنداءات من التلفزيون والإذاعات، وغير ذلك من الفعاليات المشابهة             

  ".جمع التبرعات العام"طلب التبرع من شخصيات معروفة أو من رجال أعمال معروفين فلا يندرج تحت عنوان 
  

وضة على جمع التبرعات في الولايات المتحدة هي على الأرجح نتيجة التشريعات المندرجة تحت التعديل   إن القيود المفر   115
  :أنظر. الأول على الدستور، التي تحمي حرية الكلام

http://www.charity-commission.gov.uk/publications/cc35.asp
http://www.icnl.org/library/cee/laws/polfoundations1984(eng).htm
http://www.gdrc.org/icm
http://www.sars.gov.za/it/pbo/section_30.pdf
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Errol Copilevitz, The Historical Role of the First Amendment in Charitable Appeals, 27 Stetson L. 
Rev. 457 (1997); Developments in the Law – Non Profit Corporations, 105 Harv. L. Rev. 1578 
(1992). 

  
مخطوطـة موجـودة لـدى مـؤلفي        (أنظر  ) disclosureظاهر أو مكشوف    (لوصف نظامٍ فعال ذاتي التنظيم وإفشائي        116

  "):الدليل"
Wino van Veen, Self-regulation and Monitoring of Fundraising Organizations in the Netherlands: 
The Central Bureau of Fundraising (CBF) (1996). 

  
 .infra note 121:  أنظر 117
  

  : على سبيل المثال أنظر 118
infra note 124; art. 43 of the Yemen Law on Associations and Foundations (2001). 

  
بالنسبة إلى البلدان التي ما تـزال       ) dispositive بموجبه تحويل الملكية     أي يمكن (هذا الاختبار، مع ذلك، ليس تصرفياً        119

  .تحول اقتصادياتها، إذ ما تزال تفرض تكراراً متطلبات وشروطاً متزايدة ومرهقة على كلا نوعي المنظمات
  

اجعتها تقريـر أي مـدقق      مثلاً، بمر (التابعة للمجلس الحاكم لمساعدته وإسدائه النصح والمشورة        " اللجنة المالية "أنشئت   120
المسؤولة عن مراقبة أنشطة المنظمة وأموالها والتحقيق فيها، " لجنة التدقيق"، على ألا يخلَط بينها وبين )خارجي عينته المنظمة

والمسؤولة كذلك عن تقديم التقارير أمام المجلس الحاكم، سنوياً على الأقل، حول ما إذا كانت المنظمـة مراعيـة للقـانون                     
 ... ظمتها الداخلية وقراراتها، إلخوأن
  

 :تشمل قوانین محاسبة المنظمات المدنیة التي جرى تبنِّیھا مؤخراً 121
Swiss GAAP FER 21 – Rechnungslegung für gemeinnützige, soziale Non-profit-Organisationen 
(http://www.fer.ch/pdf/FER21_Dez_2002_final_1.pdf);  
The Institute of Chartered Accountants of India, Technical Guide on Accounting and Auditing in 
Not-for-Profit Organizations: 

كما ينص أيضاً على النماذج التوضيحية الذي يركز على تطبيق المعايير المحاسبية والتدقيقية العائدة للمنظمات غير الربحية، 
  :أنظر. للكشوفات المالية والتقارير التدقيقية للمنظمات غير الربحية

http://www.icai.org/common/index.html. 
 

ات مالية تدقيقية من المنظمات المدنية فوريـاً بعـد    ألا تشترط كشوف(UNMIK)قررت بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو     122
  :أنظر. التحول، وتحديداً بسبب القلق من عدم توفر محاسبين مؤهلين ومستقلين

UNMIK Administrative Direction No. 2002/9, §1 (March 29, 2002). 
حاسبية يجرى تعلُّمها في الجامعات الحديثة في       بيد أن هذا الوضع، مع ذلك، ليس الوضع السائد، ذلك أن طيف المهارات الم             

  .أنحاء العالم
  

123 تحقيق مستقل في الحاكمية بما يتعلق بالاتحاد الوطني للجمعيات الإسكانية توصل إلى أن أثر المحاسبة : "في إنكلترة أُجرِي
  : أنظر...". لبنى العضوية خادع إلى حد بعيد

Lawrence Holden, Charities and Governance: A Study in Evolution, 4 Charity Law & Practice 
Rev. 27, 39 (1996); One World Trust,  Power Without Accountability 
(http://www.oneworldtrust.org/Files/Pubs/GAP%20report/GAP2003.pdf) . 

اء، فقط، تبدي مراقبة حقيقية على العديد من المنظمـات   ثمة استنتاج واضح ينجم من هذه الدراسة وهو أن أقلية من الأعض           (
  ").المختبرة

  
  :في ما يلي مثال على سياسة احتجاز وثيقة 124

 :احتجاز غير محدود .1

http://www.fer.ch/pdf/FER21_Dez_2002_final_1.pdf
http://www.icai.org/common/index.html
http://www.oneworldtrust.org/Files/Pubs/GAP%20report/GAP2003.pdf)
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 الأصلية وأي تعديلات عليها، ملف الطلب الأصلي وأي طلبات لاحقة؛) الحاكمة(وثائق المنظمة الناظمة  •

ت الحاكمة، وأي لجنة تابعة للهيئات الحاكمة، بما فيها القرارات محاضر اجتماعات الجمعية العمومية، الهيئا •
 والمرفقات؛

القواعد والقوانين والتنظيمات والإجراءات أو النظم الداخلية التي جرى تبنِّيها من قبل الجمعية العموميـة أو    •
 .الهيئات الحاكمة أو أي لجنة أخرى

والسجلات الضريبية، وكل الأوراق والمدونات المتعلقة بأي       كل التقارير المالية    : سنوات) 6(الاحتجاز لمدة ست     .2
 .تشريع أو تحقيق أو نزاع ضريبي

 .كل الوثائق والسجلات الأخرى: سنوات) 3(احتجاز لمدة ثلاث  .3
  

125 "GuideStar, the National database of U.S. charitable organizations": 
اء ضريبي غير ربحي ويوزعها، وغالباً ما يربط بين مواقـع المنظمـات    إعف850,000هو دليل يجمع بيانات عن أكثر من   

  ].http://www.guidestar.org: [أنظر. الشبكية للتقارير المحاسبية والنماذج الضريبية التي تشكل ملفاتها
  

يها مجلس المنظمات في كينيا تتمتع العامة بوصول كامل إلى تقارير المنظمات المدنية وملفاتها التي يحتفظ بها ويشرف عل 126
  :غير الحكومية التنسيقي، ولقاء رسم يمكن لأي كان استنساخها

Non- Governmental Organizations Coordination Regulations, pt. V, § 31 (1992). 
  

 وهي  نفسها،(Charity Commission)" لجنة الخيرية" لـ (remedies)في إنكلترة وويلز، يتوفر مثل هذه المعالجات  127
في بلدان أخرى، تتوفر المعالجات فقط لـدى لجـوء   ]. Charities Act, Part IV, § 33 (1) (1993)[هيئة شبه قضائية 

 ,Revised Model Nonprofit Corporations Act, ch. 8, § 8[العام إلى محكمة ) النائب(محامي الدولة أو المدعي 

supra note 75[.  
 

فإذا توصل مدير المنظمات غير الربحية إلى أن المنظمة أخفقت    . ي عموماً الممارسة الجيدة   أفريق-يطابق القانون الجنوب   128
في الاستجابة أو الإذعان لنص مادي من نصوص دستورها، مع شرط منفعة ممنوحة لها بوصفها منظمة مدنية رسـمية، أو        

لغ المنظمة ويشعرها بعدم مطاوعتهـا ومراعاتهـا       مع محاسبتها ووضع تقاريرها وواجباتها، عندئذ ينبغي على المدير أن يب          
ويجب أن يكون الإشعار كتابياً ويشرح عدم المراعاة القانونية والخطوات المطلوب اتباعها لبلوغ المراعـاة، كمـا      . القانونية

شهراً يمكن تمديدها   والمدة بوجه عام تمتد     (يتوجب فيه إبلاغ المنظمة بالمدة الزمنية التي ينبغي عليها خلالها بلوغ المراعاة             
وإن الفشل في تلبية المتطلبات واستيفائها سينتهي إلى شطب المؤسسة التي يمكنها اللجوء استئنافاً إلى محكمة             ). لسبب معقول 

  :للتحكيم
Nonprofit Organizations Act of the Republic of South Africa, ch. 3, § 20-22 (1997). 

  
 التي تتلقى بعض المنافع الضريبية لأن تحصل على كل المنافع الضريبية المتوفرة عن طريـق  لا تحتاج المنظمة المدنية   129

وأمـا  " المنظمات المدنية ذات المنفعة المـشتركة "فقد يكون أن بعض المنافع الضريبية تقدم إلى جملة من        . السلطة القضائية 
" الخيريـة " في الولايات المتحدة ثمة تمييز بين المنظمات .المزيد من المنافع الضريبية فتشمل مجموعة أصغر من المنظمات    

التي لا يجرى فـي حقهـا       " الرعاية الاجتماعية "التي يمكن تتسم مساهماتها الضريبية بطونها قابلة للاقتطاع، وبين منظمات           
  :بيد أن كلا نوعي المنظمات يعفى عموماً من ضريبة الدخل. اقتطاع ضريبي

 26 U.S.C. § 501 (c)(3) & § 501 (c)(4) (2000). 
  

فقانون المنظمات ذات المنفعة العامة في جمهوريـة المجـر          .  في حاجة إلى أن تنتهي بالطبع      (catchall)ليست السلة    130
 الأنشطة المضمنة في وثيقة المنظمة التأسيسية، المكرسة لتلبية مصالح المجتمع العامة"يساوي الأنشطة ذات المنفعة العامة بـ 

 ].Act CLVI of 1997, ch. 5, § 26(c): [وتلي قائمة طويلة من الأمثلة..." والمصالح الفردية
  

http://www.guidestar.org
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يتعامل بصورة رئيسية مع الدخل أو الإعفاءات على ضريبة الأرباح، فإن المبدأ نفسه يطبق علـى  في حين أن هذا القسم    131

الضريبة الأخيرة عبارة عن ضريبة تُفرض على مبيعات السلع ولأن هذه . (VAT)الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة 
، بالإضافة )مثلاً، المواد الطبية المعفاة(والخدمات، فإن الإعفاء منها غالباً ما يكون قائماً على نوع السلع أو الخدمات المبيعة             

  .إلى نوع المنظمة المعنية أو بدلاً منها
  

المفـوض  "التي ترغب في الحصول علـى إعفـاء ضـريبي أن تقـدم إلـى          في جنوب أفريقيا، يتوجب على المنظمة        132
commissioner            وإذا . ، وذلك لتبيان تأهلها للإعفاء    " نسخة من دستورها أو وثيقتها أو أي نص آخر مكتوب تأسست بموجبه

فاء الـضريبي والتـدقيق     اختارت ألا تُضمن في تصنيف ملفها الأوراق المطلوبة، فإن المنظمات الراغبة يمكنها تجنُّب الإع             
 (application)إن اشـتراط الطلـب   . ].Income Tax Act, supra note 111, § 30(3)(b)[الإضافي الذي يصاحبه 

يعني، مع ذلك، أن هناك فترة من الزمن تفصل بين تأسيس المنظمة وبين الحصول على وضعية الإعفاء الـضريبي حيـث                 
وإنه لممارسة جيدة أن يتسم الإعفاء الضريبي بمفعول رجعـي يطـال      . (taxpayer)ضريبياً  تكون من الناحية التقنية مكلَّفاً      

  . تاريخ التأسيس إذا قُدم الطلب ضمن مهلة زمنية محددة
   

فهي تعفي . من الضرائب على رسوم العضوية ومساهمات الأعضاء" المنظمات المدنية ذات المنفعة العامة "تعفي منغوليا  133
كورة من الضرائب المفروضة على رسوم العضوية وعلى كل المساهمات والأموال الموروثة وعلى الـدخل               المنظمات المذ 

  :أنظر. الناجم من أنشطة اقتصادية محددة
Mongolian NGO Law, supra note 45. 

  
  : أنظر 134

Paul Bater, Evaluating Incentives for Donations to Public Benefit Organizations, 2 Int. J. Not-for-
Profit L. 3 (Dec. 2000), available at: http://www.icnl.org/journal/vol3iss2/ar_bater.htm. 
 
135 infra note 138. 

  
  ]..suprs note 134: [أنظرلمناقشة أطول لقرار تفضيلات التبرعات الضرائبية  136
  

وخطر . أو القروض تتيح تقبل الهدايا، فضلاً عن المال النقديثمة بعض خطر يتهدد سوء الاستخدام إذا كانت الاقتطاعات  137
. الهبة أو الهدية الممنوحة، كأن تكون هذه، مثلاً، عمـلاً فنيـاً مـا         ) أو تقييم (الاحتيال يتزايد عندما يكون من الصعب تقويم        

يحدد لها قيمة مرتفعة ومنحها     ) appraiserمثمن  (والخطر يكمن في أن يعمد أحد ما إلى شرائها بثمن متدن، وإيجاد مخمن              
  .على سبيل التبرع لقاء اقتطاع كبير

ثمينة ذات تقدير عالٍ كونه يحوزها، يثار السؤال عمـا إذا  ) مثلاً حصص بالأسهم أو أعمال فنية (فحينما يساهم المانح بملكية     
لرائج العائد للأصل المعني في لحظة أي المانح الذي يحصل على اقتطاعٍ مبني على أساس سعر السوق ا         -كان يتوجب عليه    

وبالرغم من أن فرض الضريبة على التثمين مبرر باعتباره شـأناً           .  أن يدفع ضريبة دخل بناء على التثمين الحاصل        -منحه
شجيع متعلقاً بالسياسة الضريبية، ففي الولايات المتحدة لا ضريبة تُفرض على مثل هذه الممنوحات أو التبرعات، وذلك بغية ت     

 .التبرع بالأصول الثمينة للأعمال الخيرية
  

في بعض البلدان لا يصنِّف الأفراد ذوو الرواتب للعائدات الضريبية لأن الضرائب التي تُحسم من أجورهم هي ضرائب                   138
عـات   إذا دفعت مـساهمات أو تبر (tax returns)في مثل هذه الأوضاع من الصعب المطالبة بمرتجعات ضريبية . نهائية
 بـأمر   (employer)ومع ذلك، ففي بعض البلدان التي يسود فيها مثل هذا النظام، يسمح للموظف بإعلام رب عمله                 . خيرية

ففي المجر مثلاً، ووفق المخطط التصميمي . هذا التبرع الخيري، فيعمد رب العمل إلى تعديل الاقتطاعات الضريبية وفقاً لذلك
للمنظمة المدنية ذات المنفعة ) أو تدفعها(من الضرائب التي يدفعها    % 1للفرد أن يخصص    الضريبي المتبنَّى، يمكن مع ذلك      

 Act No. CXXVI on the Public Application of a Certain Portion of) [أو تختارها(يختارها " بارزة"المشتركة 

http://www.icnl.org/journal/vol3iss2/ar_bater.htm
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Personal Income Tax upon Taxpayer’s Order, § 3(1) (1996)[ . ليتوانيا وسلوفاكيا وبولندة : كل منوقد اعتمدت

  : أنظر. قوانين مشابهة لهذا القانون
V. Ilgius, New Tax Designation Rule Enacted, 4 Int’l J. Not-for-Profit L. 4 (July 2002) 
(Lithuania), available at: http://www.icnl.org/journal/vol4iss4/cr_cee.htm#Lithuania; J. 
Kadlecova, Impact of the April Amendment of the Act on Income Tax on NGOs, 4 Int’l J. Not-for-
Profit L. 4 (July 2002) (Slovakia) 

 :متوفر على الموقع التالي
http://www.icnl.org/journal/vol4iss4/cr_cee.htm#Slovakia; 
Law on Public Benefit Activity and Volunteerism, art. 27 (2003) (Poland) (goes into effect Jan. 1, 
2004), discussed in Igor Golinski, Polish Parliament Adopts New Law on Public Benefit Activities 
and Volunteerism, 1 Int’l J. Civ. Soc. L. 124 (July 2003)  

  :متوفر على الموقع التالي
http://www.law.cua.edu/students/orgs/ijcsl. 
مثل مخططات التصميم الضريبية هذه لا تمنح اقتطاعاً أو قرضاً، ولا توجب على الفرد تصنيف ملف للمطالبـة بـالمرتجع               

 .ضريبي، الأمر الذي يعني أن في إمكان جميع المكلَّفين الضريبيين المشاركة في دعم المنظمات المدنيةال
  

  : على سبيل المثالأنظر  139
Charles Clotfelter, Tax Incentives and Charitable Giving: Evidence from a Panel of Taxpayers, 13 
J. of Pub. Econ. 319 (1980); Richard Steinberg, Taxes and Giving, 1 Voluntas 61 (1990); Kevin 
Barrett, Anya McGuirk & Richard Steinberg, Further Evidence on the Dynamic Impact of Taxes 
on Charitable Giving, 50 Nat’l Tax J. 321 (1997). 
 

  : على سبيل المثالأنظر   140
Basic World Tax Code, title I, ch. 1, § 38(b) (1996)  

  :متوفر على الموقع التالي

http://www.taxanalysts.com/www/website.nsf/Web/BasicWorldTaxCode?OpenDocument. 
 

  :أنظرالضريبة على الأرباح الناجمة من الأنشطة الاقتصادية، لتحليل مفيد للمسائل المتعلقة ب 141
Industry Commission, Charitable Organizations in Australia 311-312 & App. J (1995). 

  
  .إن الدخل المستخدم لمواصلة الأنشطة الاقتصادية أو توسيعها، يمكن، مع ذلك، تكليفها ضريبياً 142
  

في ما إذا كان الدخل ناجماً من نـشاط  – الأنشطة الاقتصادية    (commerciality)" تجارية"يضاً في   بعض البلدان ينظر أ    143
مثلاً، طورت فرنسا مجموعة من الاختبارات المعقَّدة التي تنص على قاعدة . أُجرِي بمنافسة مع قطاع الأعمال وبصفة تجارية

  :أنظر. أو قانون كهذا
Caroline Newman, Recent Ministerial Instructions Regarding the Tax Treatment of NPOs, 2 Int’l 
J. Not-For-Profit L. 2 (March 2000), 

  :متوفر على الموقع التالي
http://www.icnl.org/journal/vol2iss2/cr_france1.htm. 

 ,Income Tax Act, supra note 111: [أنظر. في بعض الحالات" التجارية"وي أفريقيا أيضاً ينظر في مسألة وقانون جن

§ 30 (3)(b)(iv)(bb)(B)..[ 
 

وفـي  ]. Corporate Income Tax Act, art. 17 (1), (4),(5): [أنظر. بدأت بولندة راهناً بتخصيص اختبار الدخل 144
  :أنظر. الذي يسود في بولندةألمانيا يسود قانون مشابه لذاك 

Country Report - Germany, 2 Int’l J. Not-For- Profit L. 4 (June 2001). 
  :متوفر على الموقع التالي

http://www.icnl.org/journal/vol2iss4/cr_weurope.htm#GERMANY. 
  

http://www.icnl.org/journal/vol4iss4/cr_cee.htm#Lithuania;
http://www.icnl.org/journal/vol4iss4/cr_cee.htm#Slovakia
http://www.law.cua.edu/students/orgs/ijcsl
http://www.taxanalysts.com/www/website.nsf/Web/BasicWorldTaxCode?OpenDocument
http://www.icnl.org/journal/vol2iss2/cr_france1.htm
http://www.icnl.org/journal/vol2iss4/cr_weurope.htm#GERMANY
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والقانون نفسه والتشريعات ]. .U.S.C. §§ 511-514 (2000) 26 [:أنظر. هذا هو القانون المرعي في الولايات المتحدة 145

 .المندرجة تحته تتسم مع ذلك بتفصيلات كثيرة ومعقَّدة
  

واحد من المعايير المستخدمة في فرنسا يعتمد للتمييز بين الدخل المكلف وبين الدخل غير المكلف من الناحية الـضريبية        146
  ]..Newman, supra note 143: [أنظر. ين للمنظمةالناجم من الأنشطة، وهو يقوم على ما إذا كان المدراء مالك

  
  : أيضاًأنظرو]. http://www.taxlinks.com: [، متوفر على الموقع التالي]Rev. Rul 73-105 (1973): [أنظر  147

IRS Publication 598, Tax on Unrelated Business Income of Exempt Organizations. 
  :متوفر على الموقع التالي

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p598.pdf. 
 

  :أنظر  148
James Hines, Nonprofit Business Activity and the Unrelated Business Income Tax in 13 Tax Policy 
and the Economy 57-84 (1999); Henry Hansmann, Unfair Competition and the Unrelated 
Business Income Tax, 75 Va. L. Rev. 605 (1989). 
 
149 Hungary Law Act LXXXI on Corporate Tax, ch. 2, §20 (1) (a) (1996). 

  
  ]..U.K. Tax Act, supra note 108: [على سبيل المثالأنظر  150
  

   :أنظر  151
Sixth Council Directive of the European Community 77/388/EEC of 17 May 1977 on the 
Harmonization of the Laws of the Member States Relating to Turnover Taxes: A Common System 
of Value Added Tax and Uniform Basis of Assessment. 

  :متوفر على الموقع التالي
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numd
oc=31977L0388&model=guichett. 
 

  
  :أنظرلمزيد من مناقشة هذه المشكلة،  152

Ole Gjems-Onstad, The Taxation of NonProfit Organizations:International Fiscal Association 
Congress 1999, 1 Int’l. J. Not-For-Profit L. 4 (June 1999). 

  :متوفر على الموقع التالي
http://www.icnl.org/journal/vol1iss4/index.html. 
 

ومعظم البلدان تتمتع بكمية . بعض المنظمات المدنية سيكون مشمولاً بالضرورة في النظام لأن أنشطتها الاقتصادية أساسية 153
 من دورة رأس المال ينبغي تلبيتها قبل أن يشمل كيان قانوني ما بنظام الضريبة علـى القيمـة         (threshold)حد عتبة أدنى    

، ولكن معظم البلدان يسمح للكيانات التي تتمتع بمخرجات عتبة الحد الأدنى ليكون لها الحق في إدراجهـا              (VAT)المضافة  
  :أنظر. تحت نظام الضريبة على القيمة المضافة إذا ما رغبت في ذلك

David Williams, Value-Added Tax, in International Monetary Fund, Tax Law Design and Drafting 
164 (Victor Thuronyi, ed.) 1996. 
 

إذا كانت المنظمة مرتبطة بأنشطة غير متعلقة بأنشطة منتجة للدخل، فستحتاج إلى معالجة مظهر أنشطتها بصورة منفصلة  154
  .(zero-rated activities)عن الأنشطة صفرية الحمل المقدر 

  
، وقيامها بذلك مدخَلاتهالمنظمات المدنية صفرية الحمل المقدر على بالرغم من أنه قد يبدو من الجيد تكافؤاً بالنسبة إلى ا 155

 .قد يتسبب ببيع المنظمات إلى المنظمات المدنية بأسعارٍ أعلة، بحيث تتمكن من تغطية ضريبتها على القيمة المضافة المدخَلة
  

http://www.taxlinks.com
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p598.pdf
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numd
http://www.icnl.org/journal/vol1iss4/index.html
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حددة، مع أن هذه التفضيلات تتباين على في معظم بلدان أوروبا الغربية ثمة تفضيلات للضريبة على القيمة المضافة م 156

: أنظرولكن ]. Derek Allen, VAT in the European Community (1994): [أنظر. نحوٍ كبير من بلد إلى بلد
supra note 151 في ما يتعلق بمناغمة ،(harmonization)الضريبة على القيمة المضافة .  

  
، لأن )لأي طرف آخر(ت الضريبة على القيمة المضافة للمنظمات المدنية تعارض السلطات الضريبية بشكل عام تفضيلا 157

  :أنظرولمناقشة أكمل لمسائل الضريبة على القيمة المضافة، . لها تأثيراً مشوهاً وتجعل النظام أكثر تعقيداً
International Monetary Fund, The Modern VAT (2002); see also Williams, supra note 153 at 176. 
 

بحسب صندوق النقد الدولي، في رواندة، على سبيل المثال، فإن المنافع الضريبية الوحيدة للمنظمات المدنية هي الإعفاء  158
من الرسوم الجمركية وإعفاء موظفي المنظمة غير الحكومية المغتربين من رسم الدخول إلى البلاد، وهذه مضمونة على 

بيد أن كينيا ). 2003يوليو / تموز(مذكرة من صندوق النقد الدولي . يات مع المنظمات الفرديةأساس عشوائي بناء على اتفاق
وأوغندة، من ناحية أخرى، تضمن مروحة من الإعفاءات على الرسوم الجمركية لصالح المنظمات المدنية بالإضافة إلى 

  :أنظر. تفضيلات ضريبية أخرى
Customs and Excise Tax Act Cap. 472 of the Republic of Kenya, pt. A, § 12 (2000); Income Tax 
Act 1997 of the Republic of Uganda, act. 11. 

  
 ".حقيبة المنظمات غير الحكومية"تُسمى في بعض البلدان  159
  

من البلـدان   ليست المشكلة في الغالب غياب إعفاء ما للمنظمات المدنية، ولكن الإجراءات المعقدة المفروضة في العديد                 160
  .تخلق عقبات بيروقراطية متعددة ونصوصاً اشتراطية وتسعى وراء الريعية

  
 ربما لأنهم لا يفعلون بالطبع، لأنهم يعتمدون على الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة باعتبار كل ذلك 161

  .مصدراً رئيسياً للعائدات
  

  :أنظر. ات جدية للفسادإن الإعفاء على الحدود، يقدم، مع ذلك، إمكان 162
Williams, supra note 153 at 176. 
 
163 Local Government Finance Act 1988, § 47. 
 
164 Id. 
 
165 Finance Act 1982, § 129. 
 
166 Inheritance Act 1984, § 23. 

  
 المبيعات، وإذا كانت تدفع المنظمات المدنية الضالعة في العمل الرعائي الاجتماعي، في أستراليا، ضرائب مخفَّضة على           167

في الشهر تحصل على منافع ضريبية ثانوية مخفضة فضلاً عن ذلك، اسـتناداً إلـى أي           $ 10,000جداول رواتبها تتجاوز    
  .Section 57, Fringe Benefits Assessment Tax of 1986: أنظر. ولاية تعمل فيها

  
المتحدة وجمهورية المجر في ما يتعلق بالمساعدات الاقتصادية         الاتفاقية بين حكومتي الولايات      : على سبيل المثال    أنظر  168

 ]..وثيقة موجودة لدى المؤلفين) [1995ديسمبر، /  كانون الأول22 (3والتقنية، المادة 
  

للمنظمات غير الربحية الأجنبية الحق فـي ممارسـة     : "مثلاً، ينص قانون المنظمات غير الربحية في ألبانيا على ما يلي           169
لمؤقتة أو الدائمة في جمهورية ألبانيا، باحترام التشريعات الألبانية والرسوم الجمركية على السلع تحـت الـشروط        الأنشطة ا 

ولممارستها أنشطتها في جمهورية ألبانيا، يمكن للمنظمـات غيـر          . نفسها التي تفرض على المنظمات غير الربحية المحلية       
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 Law No. 8788, ch. 6, art. 29". [عاً لها وفقاً للقانون الألبـاني الربحية أن تؤسس وتسجل منظمات غير ربحية أو فرو

(May 7, 2001).[  
  

وفق المعاهدة الأوروبية حول الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات غير الحكومية الدولية، يتوجـب علـى الـدول                  170
بيد أن مجال . ص بفروع المنظمات المؤهلةالأعضاء في المجلس الأوروبي التي صدقت على المعاهدة ملاءمة الاعتراف الخا

 Ole Gejms-Onstad, The Proposed European Association: A Symbol in: [أنظـر . المعاهدة محدود للغاية

Need of Friends? 6 Voluntas 1, 7-8 (April 1995)[ .ـذلت مـؤخَّراً لتيـسير عمـل      جھود أوروبی ة وقد شملتب 
 Statute": أنظر". جمعية أوروبية"الحدود نقاشاً تناول مسودة قانون أساسي لخلق شكل إو إطار لـ المنظمات المدنية عبر 

"for a European Association  ــالي ــع التـــ ــى الموقـــ ــوفر علـــ ــو متـــ : ، وهـــ
htm.26017l/lvb/en/leg/scadplus/int.eu.europa://http.      التطـورات التـي     أنظر وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي 

 :نوقشت في

Hanna Surmatz: European Efforts to Facilitate the Operations of Public Benefit Foundations, 1 
Int’l J. Civil Society Law 210 (July 2003). 

  :وهو متوفر على الموقع التالي
http://www.law.cua.edu/students/orgs/ijcsl. 

  
شرق أوروبا والبلدان الأوراسـية     -وفق وكالة التنمية الدولية في الولايات المتحدة الأميركية ما تزال معظم بلدان جنوب             171

  :أنظر. من تمويلها من مصادر أجنبية % 80 تتلقى أكثر من فمنظمات لاتفيا المدنية. تعتمد على دعم المانحين الدوليين
United States Agency for International Development, 2001 NGO Sustainability Index for Central 
and Eastern Europe (2001). 

  :متوفر على الموقع التالي
http://www.usaid.gov/regions/europe_eurasia/dem_gov/ngoindex/2001/. 
 

أن تكون قادرة على تلقي الأموال الأجنبية والسلع الممنوحة دون ) الشرعية(ينبغي على المنظمات غير الحكومية القانونية " 172
". ويجب ألا يكون هناك أي تحكم أو انحياز أو رشاوى في الحصول على هذه الامتيازات. أي تأخير بيروقراطي مرهق

  :أنظر
John Clark, The State, Popular Participation, and the Voluntary Sector, 23 World Development 
593, 595 (1995). 

  
  .بعض المنظمات المدنية الممولة من الخارج تأسست في الخارج حتى تتجنَّب مشكلات كهذه 173
  

شمل مؤسسو الجمعيـات ذات    يمكن أن ي  : "ينص قانون جمهورية تشيكيا حول الجمعيات ذات المنفعة العامة على ما يلي            174
]. Ch. 2, art. 3 (September 28, 1995)" [المنفعة العامة أشخاصاً طبيعيين، أو الجمهورية التشيكية أو هيئات قانونيـة 

 Private Law by the[أيضاً القانون الخاص بتأسيس الشخصيات القانونية والمشاركة معها في القـانون الخـاص   انظر و

State Act of the Republic of Estonia, ch. 2, § 5 (6) (July 19, 1996, as amended October 7, 1998)[ ،
  .الذي يرعى وينظم مشاركة الدولة في الكيانات القانونية الخاصة، بما في ذلك المنظمات المدنية

 
شئت بقانون شُـرع فـي    في الولايات المتحدة التي أن(Smithsonian Institution)" سميثسونيان"أحد الأمثلة مؤسسة  175

، )من القطاع الخـاص (فمجلس إدارتها يضم مسؤولين رسميين وأشخاصاً خاصين        . الكونغرس ومولت بدايةً بوصية ميراثية    
 .edu.si.www://http: أنظر. وهي تعمد إلى جمع تبرعاتها من مختلف المصادر العامة والخاصة

  
كما لا : " على ما يلي35 قانون الجمعيات والمؤسسات اليمني نصاً يفهم منها منع مثل هذا الفساد؛ إذ تنص المادة       يتضمن 176

أو في أي من الهيئات ] التقاعد والشؤون الاجتماعية[يجوز لأعضاء مجلس إدارة جمعية أو مؤسسة العمل موظفين في وزارة 

http://www.law.cua.edu/students/orgs/ijcsl
http://www.usaid.gov/regions/europe_eurasia/dem_gov/ngoindex/2001/


 135

                                                                                                                                
لجمعية أو المؤسسة أو مراقبتها أو رعايتها، أو مع أي من الكيانات التي تقدم لها العامة الأخرى المسؤولة عن الإشراف على ا

الذين يمارسون  "وهذا المنع يطبق فقط على أولئك       ". الأموال، ما لم يصدر عنها إقرار لأسباب تعتبر ضرورية للصالح العام          
 Law No. 1 for the Year 2001 Concerning Associations and[فـي الكيـان العـام    " داريـة إواقعاً وظيفـة  

Foundations, ch. 3, § ii, art. 35.[ 
  

177 Advisory Opinion, supra note 16. 
  : أنظر 178

Fely Soledad, The Philippines Council for NGO Certification, presented at the Legal Framework 
for Civil Society in East and Southeast Asia conference held at the Catholic University of America 
School of Law, April 22, 2002 ]وثيقة موجودة لدى المؤلفين[  

وثمة ]. .http://www.pcnc.com.ph: [ يمكن الحصول عليها من موقع المنظمة الشبكيPCNCمزيد من المعلومات حول 
: أنظـر .  يتعلـق بالاقتطـاع الـضريبي، وضـع فـي باكـستان      نموذج آخر لاستخدام منظمة مدنية لإجازة آخرين في ما     

]www.pcp.org.pk/certification.htm.[  
  

عندما تتعاقد هيئة تابعة للدولة على مستوى الحكومة        : "خرجت هذا المبدأ  ) 1996( من دستور جنوب أفريقيا      217الفقرة   179
سة أخرى محددة في التشريع الوطني، على سلع أو خدمات، الوطنية أو حكومات المقاطعات أو المجالس المحلية، أو أي مؤس 

  :أنظر. "فعليها أن تقوم بذلك بما يتلاءم ونظام يتَّسم بالعدل والمساواة والشفافية والتنافسية وفعالية الكلفة
Const. of the Republic of S. Africa, ch. 13, § 217(1) (1996). 

  
  :أنظر  180

Hungary Adopts New Law on the National Fund for Support of Civil Society Organizations, 1 Int’l 
J. of Civ. Soc. L. (July 2003), available at: http://law.cua.edu/students/orgs/ijcsl. 
 

  ].supra note 13: [ أنظر 181
  

  : أنظر 182
Karla Simon, Privatization of Social and Cultural Services in Central and Eastern Europe: 
Comparative Experiences, 13 B.U. Int’l L. J. 383 (1995). 
 

 (The Maryland Association of Nonprofit Organizations)" رابطة ماريلاند للمنظمات غير الربحية"أصدرت  183
" يـات والمحاسـبة للقطـاع غيـر الربحـي      قـانون للأخلاق  : معايير للتفوق : " نموذجياً للسلوك الأخلاقي تحت عنوان     اًقانون

(Standards for Excellence: An Ethics & Accountability Code for the Not-for-Profit Sector) .  وهـذا
القانون يجمع توصيات السياسة الشاملة المندرجة تحت ثمانية مبادئ توجيهية رئيسية، فضلاً عن التوصيات العملية المندرجة      

علـى  : "(conflict of interests statements)وأحد هذه المعايير يتعلق بكشوفات تمانع مصالح .  رئيسياً معيارا55ًتحت 
المنظمة غير الربحية أن تزود أعضاء مجلس إدارتها وموظفيها والمتطوعين فيها بكشف لتمانع المصالح يلخص العناصـر                 

ن هذا الكشف أي مصلحة مالية شخصية أو ذات طابع عائلي يمكن وينبغي أن يبي. الرئيسية لسياسة تمانع المصالح العائدة لها     
ويجب تقديم الكشف إلى . أن تكون لعضو مجلس الإدارة والموظف والمتطوع تتقاطع مع أعمال كيان ما على علاقة بالمنظمة

لمعني بالمنظمة، ثم إثر    عند التحاق ا  : مجلس إدارة المنظمة موقعاً من أعضائه وموظفيها والمتطوعين فيها، في كلتا الحالتين           
  ".ذلك سنوياً

  . ]http://www.mdnonprofit.org/ethics_initiative.htm: [يمكن إيجاد معايير التفوق هذه على الموقع التالي
  

  :، على سبيل المثالأنظرلإيجاد أمثلة عن قوانين الإجراء  184
Minnesota Council of Nonprofits, Principles and Practices for Nonprofit Excellence. 

  :متوفر على الموقع التالي

http://www.pcnc.com.ph
http://www.pcp.org.pk/certification.htm
http://law.cua.edu/students/orgs/ijcsl
http://www.mdnonprofit.org/ethics_initiative.htm
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http://www.mncn.org/info_principles.htm 
Caucus of Development NGO Networks, The CODE-NGO Revised Covenant on Philippine 
Development, Part IV. 

  : الموقع التاليمتوفر على
http://www.codengo.org/main.php3?action=displayarticle&articleid=64 
InterAction, Private Voluntary Organization Standards. 

  :متوفر على الموقع التالي
http://www.interaction.org/pvostandards/index.html 

  :أنظر عموماً
Codes of Conduct for Partnership In Governance: Texts and Commentaries (Tatsuro Kunugi & 
Martha Scwheitz, eds.) 1999 (on file with ICNL). 

  
، متوفر على ]Standards for Charitable Solicitation: [أنظرمثال على وكالة راصدة والمعايير التي تطبقها،  185

  :الموقع التالي
http://www.give.org/standards/ 

  
" رفـي القـانون الع "أيـضاً  يرعاهـا  بالإضافة إلى تشريع قوانين في بعض البلدان، فإن أنـشطة المنظمـات المدنيـة             186

("customary law") . دستور الدولة والتزاماتـه المندرجـة   وبيد أنَّه وفي بعض الحالات يمكن أن يتنازع القانون العرفي
-age)  عمريـة كانت هذه هي الحال في نيجيريا في ما يتعلق بالعضوية التفويضية في جمعية فئـة      . تحت الاتفاقيات الدولية  

group association) .ة نيجيريا العليا أنه ينبغي على القانون العرفي أن يفسح الطريق عندما تسمح حرية وقد قضت محكم
 Agbai v. Okogbue, discussed in: [أنظـر . الاجتماع المضمونة بالدستور لشخصٍ ما إيثار الخروج مـن الجمعيـة  

Iheme, supra note 18..[  
 

187 Holden, supra note 123. 
  

 جمعية خيرية لأن المنافع تذهب فقـط  (self-help group)" المجموعة ذاتية التدبر"ليست ، وفق قانون الخيرية التقليدي 188
وإذا كان أعضاء هذه المجموعة يؤلفون مجموعة . للأعضاء وليس إلى العامة، وهذا يعني أنها لا تستوفي شرط المنفعة العامة

  : على سبيل المثالأنظر". نظمة المدنية ذات المنفعة العامةالم"معوزة أو محتاجة، إلا أن ثمة حجة قوية لمنحها وضعية 
Exposure Draft, Charities Bill 2003 available at: www.taxboard.gov.au. (Australian proposal to 
amend definition of “charity”to include “open and non-discriminatory self-help groups that have 
open and non-discriminatory membership”). 
 

من المشكلات المعقدة ما إذا كانت المنظمات المدنية التي تقدم المنافع بصورة رئيسية أو حصرية إلى نخبـة ميـسورة                     189
على سبيل المثال، هل تعتبر شركة أوبرا يقف على رأسها مشرفون ". منظمة مدنية ذات منفعة عامة"تستحق معاملتها بوصفها 

ون، أو يعتبر متحف يوفر الذوق الفني لأهل النخبة، منظمتين تخدمان منفعة عامة؟ لقد عبر في هذه المسألة عن آراء                   ميسور
  . مشبوبة بالانفعال والعواطف

  
  :النصوص النموذجية للقوانين المؤثِّرة في المنظمات ذات المنفعة العامة: أنظر  190

Law on Public Benefits Organizations, developed in 2000 by a group of experts in Central and 
Eastern Europe convened by ICNL. 

  :متوفر على الموقع التالي
http://www.icnl.org/programs/cee/pubs/modelpbo/#_ftn1. 

 : أيضاًأنظر
 European Foundation Centre, Model Law for Public Benefit Foundations in Europe. 

  :متوفر على الموقع التالي
http://www.efc.be/ftp/public/EU/LegalTF/model_law.pdf. 
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